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ــتثمر الأجنبــــي ــة للمســ ــة الخاصــ ــة الملكيــ ــام  حمايــ ــوء أحكــ ــي ضــ ــة فــ ــة مقارنــ )دراســ
 ومبادئ التحكيم الدولي( العُمانيالتشريع 

إن حمـايـة الملكيـة الخـاصـــــــــــــــة للمســــــــــــــتثمر الأجنبي من المخـا ر  ير التجـاريـة كن   الملكيـة 

ــتقطاب   ــواء  وذل  بهد  اســـــــ ــتثمرين على حد ســـــــ والمصـــــــــادرة والت ميم محمـــــــــي ساثتمام الدوح والمســـــــ

المســتثمرين وموفير المــماناق القانونية لهم سما ع رتعار  مع ســيادة الدولة ور بتها في محقيم التنمية  

بهد    العُمانيعقتصـادية. لاا جاءق ثا  الدراسـة لتسـلل المـوء على مل  الحماية وفم أحكام التشـريع  ا

ــة المنهجين   ــو . لقد أمبعت الدراســـ ــلة سالموضـــ ــكالياق ذاق صـــ ــريع و يجاد حلوح لأية إاـــ مقييم ذل  التشـــ

ــا يـة   ة والآراء الفقهيـة و العُمـانيـالتحليلي والمقـارن  وذلـ  من خ ح محليـل التشــــــــــــــريعـاق  الأحكـام القمــــــــــــ

ومقارنتها سالنظامين القانونين المصــــــــــري وابمارامي  وح حكام التحكيم الدولي ل ســــــــــتثمار للوقو  على  

 للمعارير الدولية في مجاح حماية ملكية المستثمر الأجنبي. العُمانيمدى استجاسة المشر  

لقد قســـمت الدراســـة إلى فصـــلين  يُعنى الأوح سحماية ملكية المســـتثمر الأجنبي في مواجهة ن    

الملكيـة من حيـب بيـان مـانيـة ن   الملكيـة والمنفعـة العـامـة  وضــــــــــــــمـانـاق مقرير المنفعـة العـامـة والآ ـار 

هة المصــــــادرة المترمبة على ذل   بينما يُعنى الفصــــــل الثاني سحماية ملكية المســــــتثمر الأجنبي في مواج

والت ميم من خ ح موضـي  مانية المصـادرة والت ميم والمـماناق المتعلقة بهما والقيود الواردة على سـلطة 

الدولة والآ ار المترمبة عليهما  وقد خلصــت الدراســة سعدد من النتا ل والتوصــياق التي مســهم في حماية  

 اب المستثمرين.ملكية المستثمر الأجنبي وحما يحقم مصلحة الدولة في استقط

  



 ز 

Abstract 

Name of researcher: Khadija Saud Saif AL-Humimi 

Name of supervisor: Dr. Salim Yahya AL-Kharoosi 

Major: Public Law 

The study Title: 

Protection of the private property of the foreign investor (A 

comparative study in Omani legislation and the principles of 

international arbitration). 

Protecting the private property of foreign investors from non-commercial risks such 

as expropriation, confiscation and nationalization is of interest to states and investors alike, 

in order to attract investors and provide them with legal guarantees that do not conflict with 

the sovereignty of the state and its desire to achieve economic development. This study aims 

to shed light on this protection according to the provisions of Omani legislation in order to 

evaluate this legislation and find solutions to any related issues. The study followed the 

analytical and comparative approaches, by analyzing Omani legislation, jurisprudential 

opinions and judicial rulings, and comparing them with the Egyptian and Emirati legal 

systems and international investment arbitration provisions to determine the extent to which 

the Omani legislator responds to international standards in the field of protecting foreign 

investor's property. 

The study was divided into two chapters, the first concerned with the protection of 

the foreign investor's property in the face of expropriation by explaining what expropriation 

and public benefit are, the guarantees of determining public benefit and the effects thereof, 

while the second chapter is concerned with the protection of the foreign investor's property 

in the face of confiscation and nationalizations by explaining what confiscation and 

nationalizations are, the guarantees related to them, the restrictions on state authority and the 

effects thereof, the study concluded with a number of findings and recommendations that 

contribute to the protection of foreign investor's property in order to achieve the interest of 

the state in attracting investors. 
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 الفصل الأول 

 حماية ملكية المستثمر الأجنبي في مواجهة نزع الملكية

 تمهيد وتقسيم:
حماية الملكية الخاصـــة ثي أولويه  لكن التعار  بين المصـــلحتين العامة والخاصـــة روجب  إن

ــال  الجمـاعـة  مقـديم العـامـة منهمـا لـه القـانون لصــــــــــــ   لـالـ  (1)ععتبـار  ذا و يفـة اجتمـاعيـة في حـدود مـا خو 

رتطلب ثاا التعار  مقديم المصــلحة الأعم والأنفع  وحال  متم ن   ملكية المســتثمر الأجنبي عن محقم  

معيارًا  سصـــفته  مث ل الحماية الموضـــوعية وابجرا ية  ياـــرط المنفعة العامة  وعليه فإن إعماح ثاا الشـــرط 

قانونيًّا جيدًا في مجاح اعســــــتثمار الأجنبي  وححســــــب دراســــــة قام بها البن  الدولي لمعرفة العوامل التي 

ــتثمر الأجنبي للدوح النامية  مبي ن أنَّ ) ــتثمرين يعتبرون أنَّ %61بناءً عليها رتم اختيار المســـــ ( من المســـــ

 .(2)تثمر الأجنبيالمخا ر  ير التجارية ملعب دورًا مهمًّا في قراراق المس

  فإنَّ مبدأ احترام الحقوق المكتســـــبة ع ررمب حقًا مطلقًا للمســـــتثمر الأجنبي   أخرى ومن ناحية   

فمن حم الدولة أن محدد حاجة مجالها اعقتصـــــــادي واعجتماعي  وحما رتوافم مع   عاماً بل مرك ا قانوناً  

  إعَّ أن (4)ر م أنَّ الملكية الخاصــــــــة حمف مقدسل في مختلف الدســــــــامير. ف(3)منظيم حركة رؤوس الأمواح

 .أداء و يفتها اعجتماعيةالعدرد من القيود القانونية وابدارية  رأق من أجل منظيمها وحسن 

 
 . 94  ص1998   2حسين عامر  التعسف في استعماح الحقوق و لغاء العقود  الهي ة المصرية العامة للكتاب  القاثرة  ط  (1)
 . 66  ص2013   1عبد الكريم كاكي  اعستثمار الأجنبي المباار والتنافسية الدولية  مكتبة حسين العصرية  بيروق  ط  (2)
ناصــــــر  نيم ال يد  التحكيم التجاري ومجرحة مرك  التحكيم لدوح مجلس التعاون ومســــــتقبل التحكيم المؤســــــســــــي في دوح المجلس  ورقة عمل    (3)

  دريد محمود السامرا ي   21مقدمة في مؤممر مشرو  قانون التحكيم اعمحادي  مجلة الدراساق القما ية  أبو  بي  )بدون سنة نشر(  ص
 . 104مرجع سابم  ص

( منه على أن " الملكية الخاصة مصونة  وحم ابرم فيها مكفوح   35  نصت المادة ) 2014/ 1/ 18مثل الدستور المصري الصادر بتاريخ    (4)
ادح  وع يجوز فر  الحراسة عليها إع في الأحواح المبينة في القانون  وححكم قما ي  وع من   الملكية إع للمنفعة العامة ومقابل معويض ع

( منه على أن " الملكية الخاصـــة مصـــونة.  21  نصـــت المادة ) 1971/ 7/ 18ا وفقا للقانون". والدســـتور ابمارامي الصـــادر بتاريخ  ردفع مقدمً 
ــتل مها المنفعة العامة وفقا لأحكام القانون  وف ي مقابل  ويبين القانون القيود التي مرد عليها. وع رن   من أحد ملكه إع في الأحواح التي مســـــــــــ

 ". معويض عادح
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ــة   ــاس لبدأ ممارســ ــيفة بن   الملكية لغر  المنفعة العامة المحددة قانوناً ك ســ فتقوم الدولة الممــ

ثاا الحم  ومن  م امبا  ابجراءاق الواجبة على الجهة  البة الن    من حيب  ريقة استصدار مرسوم 

مقابل    حالطبعالن   و ممام كل ابجراءاق المتعلقة سصــــــــحة المرســــــــوم من نشــــــــر و جراءاق نقل الملكية و 

 والفوري  ومن  م انتها ها سانتقاح الملكية. التعويض العادح

ولتوضــي  مدى حماية ســلطنة عمان لملكية المســتثمر الأجنبي من خطر ن   الملكية  ســ مناوح  

  من خ ح مبحثين رتناوح الأوح موضــي في ثاا الفصــل حماية ملكية المســتثمر من خطر ن   الملكية   

وملمـة اــــــــــــــرط المنفعـة العـامـة وآليـة مقرير   ومن  م الآ ـار المترمبـة على مقرير صــــــــــــــفـة المنفعـة العـامـة  

ــتثمر الأجنبي عند ن   ملكيته   ــلطنة عمان للمســـــــ ــوعية وابجرا ية التي موفرثا ســـــــ ــماناق الموضـــــــ سالمـــــــ

الأســس التي مراعى لتحقيم مبدأ عدالة التعويض   بينما رتناوح المبحب الثاني من ثاا الفصــلالخاصــة   

واقتراح معارير مسهم    مع محليل لها  الأسس  القانونية منها وكال  التي مقرر سموجب الأحكام القما ية 

في مع ي  ضماناق ن   ملكية المستثمر الأجنبي  مستخلصةً إياثا من واقع الأحكام القما ية والحاعق 

 في مبحثين: وذل    العملية  

 المنفعة العامة كشرط لنزع ملكية المستثمر الأجنبي. :الأولالمبحث  -

 التعويض كشرط لنزع ملكية المستثمر الأجنبي. :الثانيالمبحث  -
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 المبحث الأول 

 المنفعة العامة كشرط لنزع ملكية المستثمر الأجنبي 

 وتقسيم:تمهيد 

خطر ن   ملكيـة المســــــــــــــتثمر الأجنبي للمنفعـة العـامـة من مطبيقـاق المخـا ر  ير التجـاريـة    يعـد  

العدرد من المماناق  وآلياق مطبيقها التي   العُمانيالمشر    ولاا فقد أقر     التي مواجه المستثمر الأجنبي

ة المعنية سمجاح اعســــــــــــتثمار الأجنبي  سما رتوافم مع مبادئ القانون  العُمانيللقوانين   ايجب امباعها  وفقً 

ــريعية الداخلية  ومن  م     الدولي ــقف الحماية التي مؤم    بهد  مع ي  الحماية التشـــــــ ن لملكية اعرمقاء سســـــــ

 المستثمر الأجنبي.

ــ  حيـــب أقر   ــامـ ــد ثـ ــدولي قواعـ ــانون الـ ــادئ القـ ــا    ةق مبـ ــالهـ ــا في مجـ ــامهـ ــدوح مراعـ رنبغي على الـ

قت اــــــــــــــرط المنفعة العامة  ومطر   :ل ســــــــــــــتثمار الأجنبي  وأبرزثا   جرا يواب   التشــــــــــــــريعي  والتنظيمي

اعمفا ياق الدولية له كال   بهد  مرسيخ ثا  الحماية  على أن معمل التشريعاق الداخلية على مراعامه  

 م استثمار رأس الماح الأجنبي.كال  عند صيا ة القوانين التي منظ  

ممــطلع ثي اق التحكيم التي منظر منازعاق اعســتثمار سإعماح اــرط المصــلحة العامة    ايمــً وأ

  رتم     وكال  اعتبار مبادئ القانون الدولي المعنية سمجاح اعســـــــتثمار الأجنبي المبااـــــــر ركي ة أســـــــاســـــــية

وامفــاق الأ را   أو إذا مــا وجــدق ثي ــة     ليهــا في حــالــة عــدم كفــايــة القــانون الواجــب التطبيمإاللجوء  

عدم التميي  عند عدم مناســـــبها الواضـــــ  مع مبادئ  :مثل  سالشـــــروط الموضـــــوعية كال   التحكيم إخ عً 

 القانون الدولي.

ولاا ســــــ مناوح ثاا المبحب موضــــــو  اــــــرط المنفعة العامة كمــــــمانة لحماية ملكية المســــــتثمر  

 الأجنبي في مطلبين: 

 .ماهية المنفعة العامة :الأولالمطلب  -

 تقرير صفة المنفعة العامة وآثارها. :الثانيالمطلب  -
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 المطلب الأول 

 ةـــــــــــة العامـــــــــــة المنفعــــــــــــماهي

  اــرط المنفعة العامة الشــرط الأبرز والأثم من أجل مقرير ن   الملكية  حيب رهد  مبااــرةً  يعد  

ــحيحة بضـــــفاء صـــــفة المنفعة العامة    محقيم منفعة عامة  وعلى أن رتم  إلى  امبا  الآلية القانونية الصـــ

الن   من أجلها مرجع فع  سالفا دة على العموم    وذل  كله سعد الت كد من حقيقة اعتبار المنفعة التي رتم  

إلى  منافع أكبر وأاــــمل  واســــتحقت عمومية ثا  المنافع اللجوء  مقابل  حيب يكون ضــــرر الن   الاي مم  

 ت عليها التشــريعاق واعمفا ياق لحم  ن   ملكية المســتثمر الأجنبي  وذل  بتطبيم المــماناق التي نصــ  

 قبل مقرير المنفعة العامة.  الملكية الخاصة

ولدراســة اــرط المنفعة العامة ك ثم اــرط لن   ملكية المســتثمر الأجنبي  ســو  أمعر  لموقف  

  ومن  م مقارنته مع امجا  المشرعين المصري وابمارامي  وكال  النظر في اعمجاثاق  العُمانيالمشر  

للأحكام القمــــا ية  ومبادئ التحكيم   اوفقً    ماثيتهإلى  الفقهية التي عرفت اــــرط المنفعة العامة  إضــــافة

 الدولي  وس مناوح في ثاا المطلب مانية المنفعة العامة  في فرعين:

 .مفهوم المنفعة العامة :الأولالفرع  -

 ضمانال تقرير صفة المنفعة العامة.  :الثانيالفرع  -
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 الفرع الأول 

 ةـــــــــة العامــــــــــوم المنفعـــــــــمفه

ا لأثدا  مخصــــــيص  ن رتحقم  حتى يكون ن   الملكية مطاسقً أيجب    اكون المنفعة العام اــــــر ً 

  الحاجة ثنا مبرز لمعرفة المقصـود سالمنفعة العامة  إن  ف  صـحي  شـرط  ويبني على أسـاس قانوني  ثاا ال

وكال  الفقه والقمـاء للمنفعة العامة  محاولة معريفها أو مبيان    وضـماناق مقريرثا. ومطرقت التشـريعاق 

 وموضي  معاريرثا  وذل  كالتالي:  على الر م من اعخت   الواسع في معريفها  حدودثا

 التعريف التشريعي: :أولً  

د ااــــــــــــتراط أن يكون ن   الملكية للمنفعة العامة  دون أن يحد  إلى   العُماني  لقد امجه المشــــــــــــر   

على أنه: "ع يجوز   (1)( من قانون ن   الملكية للمنفعة العامة2ت المادة )معنى المنفعة العامة  فقد نص  

ــ  (2)ا لأحكام ثاا القانون"وفقً   إع للمنفعة العامة  ومقابل معويض عادح .ن   ملكية عقار.. ت   كما نصـــ

ــتثمار رأس الأجنبي على24المادة ) ــتثماري إع  :أنه  ( من قانون اســ ــرو  اعســ "ع يجوز ن   ملكية المشــ

 "..للمنفعة العامة  ومقابل معويض عادح  يقدر وقت ن   الملكية..

ن يكون الن   للمنفعة العامة أ   فقد ااــــتر ا ( 4) وابمارامي   ( 3) وكال  ثو مســــل  المشــــرعين المصــــري 

من   د مجموعة من الأعماح التي معد  المشــــــــــــر  المصــــــــــــري حد    دون معريف المنفعة العامة  لكن ن ح  أن  

 
( من قانون اســــتثمار رأس الماح الأجنبي إلى أنه "... يخمــــع المشــــرو  اعســــتثماري لجميع القوانين المعموح بها في  9حيب أاــــارق المادة )   (1)

( إلى قانون ن   الملكية للمنفعة العامة ونصت على أنه "ع  24في ثاا القانون"  كما أاارق المادة )   خاص  السلطنة ايما لم ررد سش نه نص
 يجوز ن   ملكية المشرو  اعستثماري إع للمنفعة العامة  بقا لقانون ن   الملكية للمنفعة العامة...". 

( على أنه: "ع يجوز ن   ملكية العقاراق  1في المادة )   ( الملغي سشـــ ن إصـــدار قانون ن   الملكية للمنفعة العامة رنص 78/ 64المرســـوم الســـلطاني )   (2)
  المملوكة للموا نين..."  واكلت كلمة موا نين محدودية في اموح مجاعق الملكية الأجنبية ولو من الناحية اللغوية للنص  بينما نص والأراضي  

 القانون الحالي جاء أفمل سعدم محدرد الملكية للموا نين مم ا مشمل مجاعق اعستثمار الأجنبي  وخيرًا فعل المشر  العُماني. 
 (: "يجرى ن   ملكية العقاراق ال زمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام ثاا القانون". 1المادة )   (3)
عليها    (: "ع يجوز استم ك العقار إع للمنفعة العام ة  ولقاء معويض   عادح  ووفقًا للقواعد والأسُس والأحكام وابجراءاق المنصوص5المادة )   (4)

ادرة سمُوجبه  ".في ثاا القانون والقراراق الص 
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إلى  كمـا أاـــــــــــــار  ( 1) ( 2ا لقـانون ن   ملكيـة العقـاراق للمنفعـة العـامـة  في المـادة ) مطبيق ـً    عمـاح المنفعـة العـامـة أ 

 عليه قانون آخر أو سقرار من مجلس الوزراء من قبيل أعماح المنفعة العامة.   اعتبار أي عمل رنص  

بل مرك ذل  للفقه    للمنفعة العامة اد مفهومً وثاا امجا  محمود من المشــــر  المصــــري  فلم يحد  

اعحتااء سامجا  المشر  المصري إلى   العُمانيولاا أدعو المشر      د سعض أعماح المنفعة العامةلكنه عد  

ــارً  ــبيل المثاح  وثي الأعماح الأكثر انتشــــ لأ را     اا ومطبيقً لتعدرد سعض أعماح المنفعة العامة على ســــ

ــ  لمجاعق ومفهوم المنفعة العامة. وبمكانية القياس على    ن   الملكية وذل  بهد  مكوين فكرة أوضــــــــــ

 .(2)الأعماح التي معد من قبيل المنافع العامة

ه ع يجوز ن   الملكية   م جاء مبااـــــرة اســـــتثناءُ ذل  وثو أن      عامًّانت المواد أصـــــً  وقد ممـــــم  

إلى  "إع للمنفعة العامة"  وثو الشــرط الأســاســي الاي يقترن دا مًا بن   الملكية  ف  يجوز اللجوء  :سعبارة

ا لمنفعـة عـامـة الن   إع سـإجـازة القـانون وحشــــــــــــــرط أن رتم   ى الحـاجـة لمعرفـة مفهوم   ومن  م متجل  (3)محقيقـً

 لم رورد معنى للمنفعة العامة. العُماني  ن ح  المشر    ين الساسقينالمنفعة العامة  ومن خ ح النص  

ــاريع المنفعة العامة في قانون ن   الملكية  العُمانيقترح على المشـــــــــــر  أولاا   معدرد سعض مشـــــــــ

ــاء الشــــــــــــــوار   -1 :من أعمـاح المنفعـة العـامـة على أن يكون النص كـالتـالي: يعـد    للمنفعـة العـامـة إنشــــــــــــ

  والأســـــــواق  والحدا م  والســـــــدود   كالمطاراق   نشـــــــاء المرافم العامة ومطويرثاإ  -2  .والطرق ومطويرثا

نشــاء  إ  -5. مشــاريع الطاقة  -4  .ومجميلها   ومطويرثا   مخطيل المنا م الســكنية  -3  .و يرثا   والنوادي

 ر له صفة المنفعة العامة سموجب مرسوم سلطاني.كل ما مقر   -5 .المنا م السكنية

 
إنشـــــــاء الطرق والشـــــــوار  والميادرن أو موســـــــيعها أو معدرلها  أو   -(: يعد من أعماح المنفعة العامة في مطبيم أحكام ثاا القانون: أوعً 2مادة )   (1)

مشـــروعاق الطاقة     -مشـــروعاق الري والصـــر   راسعًا  -مشـــروعاق الميا  والصـــر  الصـــحي   الثًا  -ممدردثا أو إنشـــاء أحياء جدردة   انيًا
ــً  ا -اخامسـ ــً ــادسـ ــفلية أو معدرلها  سـ ــطحية )الم لقاناق( والممراق السـ ــاء الكباري والمجازاق السـ ــاسعًا -إنشـ ــ ق  سـ ــروعاق النقل والمواصـ   - مشـ

ما يعد من أعماح المنفعة العامة في أي قانون آخر  يجوز سقرار من مجلس    -أ را  التخطيل العمراني ومحســــــــــــــين المرافم العامة   امنًا  
 عماح أخرى ذاق منفعة عامة إلى الأعماح الماكورة...". الوزراء إضافة أ 

محمد بن حسـن بن علي الحمادي  الحماية القانونية ل سـتثمار الأجنبي في سـلطنة عمان  رسـالة ماجسـتير  جامعة السـلطان قابوس  مسـقل     (2)
 . 73  ص2012

 . 106دريد محمود السامرا ي  مرجع سابم  ص  (3)
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 التعريف الفقهي: :ثاني ا

  الفقه   أك د     وقد ( 1) المنفعة العامة اــرط أســاســي لشــرعية قرار الن     مدلل اعمجاثاق الفقهية على أن  

ا دوليـًّا     الـدولـة في ن   الملكيـة  الـدولي كـالـ  حم   ــب  عُرفـً   والـدولـة  ( 2) كمـا في القـانون الـداخلي  حتى أصـــــــــــ

  والهد   ( 3) الن     ن في قرار ن   الملكية الأثدا  العامة التي من أجلها مم  الممــيفة ل ســتثمار عادةً ما مبي  

 . ( 4) صاحبة القرار     الأسمى للمصلحة العامة  ومكييف المقصود منه أمرل يعود مقدرر  للدولة 

"فكرة المنفعـة العـامـة مرادفـة لفكرة المصــــــــــــــلحـة   هـا:المنفعـة العـامـة سـ ن    امجـا  من الفقـهوقـد عر    

لفكرة المصــلحة الخاصــة. ويمكن معريف الأعماح التي مســتهد  المنفعة العامة   اومناقمــة ممامً   العامة

  وثاا (5)خدمة المجتمع  ســــواء كان ذل  سطريم مبااــــر أو  ير مبااــــر"إلى   س نها الأعماح التي مرمي

  مســــــــتقلة عن ن   الملكية  حت معنى المنفعة العامةالتعريف من بين الق  ل من التعاريف التي وضــــــــ  

 ا معظم الفقه ابداري فقد عر  ن   الملكية للمنفعة العامة كمصطل  متكامل.أم  

م عندما قامت الوعياق  1993كما يمكن اعستدعح على معريف المنفعة العامة سما حدم في عام  

المتحدة المكسـيكية بن   ملكية الأراضـي التاسعة لبعض الأمريكيين  بهد  ابصـ ح ال راعي  ف رسـل وزير  

الدوح في    ا حم  حكومتي قد أكدق دا مً " قاح فيها:      ســـــــــفير المكســـــــــي  إلى    ماكرة   Hullالخارجية الأمريكي  

حكومة في    ر لأي  الســيادة المقر    يشــمل حم    والصــناعية  وثاا الحم      وال راعية     محدرد مشــاكلها اعجتماعية 

ســـفير المكســـي     ا للمصـــلحة العامة"  وجاء رد  محقيقً     ن   الملكية الخاصـــة للأمواح الموجودة داخل حدودثا 

 . ( 6) رثا الدولة حسبما مرا " "المصلحة العامة وفقًا للقانون الدولي ثي المصلحة التي مقد    س ن  
 

 
حامم  ا ب ســـــــــــــعيد  أحكام وقواعد المخا ر  ير التجارية وانعكاس المـــــــــــــماناق والعوا م اعســـــــــــــتثمارية عليها  منشـــــــــــــوراق زين الحقو ية     (1)

 . 88  ص2006بيروق  
 .  69  ص2019   1محمد بن سيف بن سعيد الهاامي  التنظيم القانوني ل ستثمار الأجنبي في سلطنة عمان  بيت الغشام  مسقل  ط  (2)
   1لمياء متولي روســــــــف متولي  التنظيم الدولي ل ســــــــتثمار في إ ار امفا ية اســــــــتثمار متعددة الأ را   دار النهمــــــــة العرحية  القاثرة  ط  (3)

 . 225  ص2011
 . 77  ص1 2017عمَّار خمير الجبوري  ضماناق اعستثمار الأجنبي  منشوراق الحلبي الحقو ية  بيروق  ط  (4)
   1992عبد الحكم فودة  ن   الملكية للمنفعة العامة إجراءامه والتعويض عنه والتقاضــــــــــــــي سشــــــــــــــ نه  دار الكتب القانونية  المحلة الكبرى      (5)

 . 55ص
 . 33انظر: ثشام علي صادق  مرجع سابم  ص  (6) 
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 :: التعريف القضائيثالث ا

متوســـــــــعًا حســـــــــب الحاجة لتطبيقه  وع يمكن أن متخا  ريقة  إنَّ مفهوم المنفعة العامة يصـــــــــب   

ومحقيم     فـالتوفيم بين حمـايـة الملكيـة  ومحـاولـة عـدم الحيـاد عنهـا   العـامـة معينـة لتطبيم مفهوم المنفعـة

المنفعـة العـامـة من جهـة  والمنع من معـارضــــــــــــــهمـا من جهـة أخرى  ثي الغـايـة التشــــــــــــــريعيـة التي يجـب 

ــة للمنفعـة العـامـة ولـاا يجـب أعَّ يحـاد عن ثـاا التوافم في جميع    (1)محقيقهـا عنـد ن   الملكيـة الخـاصــــــــــــ

مبررًا لن     التي معد    امجا  التشـريع  والفقه والقمـاء لتقدرر المنفعة العامة مراحل ن   الملكية  لال  فإن  

ــتقل جهة ابدارة بتقدررثاالملكية مرى أن   ــلطة   وقد أكد (2)ها من الأمور التي مســـــ ــاء على ثا  الســـــ القمـــــ

 التقدررية ضمن رقابته على صحة القراراق ابدارية المتعلقة بها.

مناط ابدارة وثدفها  "إن    :قولهاالمصــــلحة العامة سة  العُمانيولقد عرفت محكمة القمــــاء ابداري 

ــدر  من قراراق   ما مقوم سه من أعماح في كل   ــال    ومصــ ــال  العام  وفكرة الصــ ــعي لتحقيم الصــ ثو الســ

ــدور   العام ذاق  اسع واقعي  فهي ليســـــــــــت مجردة  و نما فكرة واقعية متحقم على نحو يكون معه صـــــــــ

 ".(3)اوموضوعً  االغر  منه ثو المصلحة العامة  رضً  وأن    القرار استجاسةً لمتطلباق الحياة الواقعية

حولها نشـــــــاط مختلف "متشـــــــكل المصـــــــلحة العامة التي رتمحور    ه:وذكرق في مبدأ لها كال  أن  

خـدمـة المجتمع  ســــــــــــــواء كـان ذلـ  عن  ريم إلى    الأجه ة العـامـة للـدولـة من ملـ  الأعمـاح التي مهـد 

  والمقابر   والمســـــــتشـــــــ ياق    والمدارس  والحدا م  بقامة مشـــــــاريع معود سالنفع على الجميع  كالشـــــــوار 

 ".(4)و يرثا  أم  ير مباار عن  ريم إقامة مشاريع لف ة محددة من المجتمع

  :س نه ة  العُمانيمحكمة القمــــــــاء ابداري  أوضــــــــحت وفي مجســــــــيد عملي لمفهوم المنفعة العامة  

 "ول ن كان مقدرر المنفعة العامة من إ  قاق الســـــــلطة التنفياية التي ررجع إليها محدرد العقاراق ال زمة

 
ــكندرية  ط  (1) ــادرة والت ميم  مكتبة الوفاء القانونية  ابســ ــيد عبد الحميد أحمد  ن   الملكية في إ ار قراراق المنفعة العامة والمصــ    2018   1الســ

 . 86ص
 . 275سليمان محمد الطماوي  مبادئ القانون ابداري  مرجع سابم  ص  (2)
مجموعة المبادئ القانونية التي     2008/ 2/ 2( ق  سجلســة  7( لســنة ) 420رقم )   حكم محكمة القمــاء ابداري العُمانية  في الدعوى اعبتدا ية  (3)

 . 639صأقرمها محكمة القماء ابداري في العام القما ي الثامن   
مجموعة المبادئ القانونية التي أقرمها محكمة القمــــــــاء  (  فهارس  18/ب( لســــــــنة ) 9  في المبدأ رقم ) حكم محكمة القمــــــــاء ابداري العُمانية  (4)

 . 3014صابداري في العام القما ي الثامن عشر   
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وكال  العقاراق   سموجب مرســـوم ســـلطاني  رق له المصـــلحة العامةمبااـــرة للمشـــرو  الأصـــلي الاي قر  

عبء إ باق اـــــموح عقار الن ا     ه ع يمكن أن مكتمل بدونها أ را  ذل  المشـــــرو   إع أن  التي مرى أن  

. وع .سالمشـــرو  الأصـــلي أو سالأ را  المكملة له ربقى محموعً على الجهة ابدارية صـــاحبة المشـــرو .

سغية    يمكن س ي حاح للجهة ابدارية المســــــــــــــت نفة اعرمكان إليها لغصــــــــــــــب الأم ك الخاصــــــــــــــة للأفراد 

مخصــــــيصــــــها لتعويض آخرين انت عت ملكيتهم  دون انتهاج المنظومة القانونية المقررة لن   الملكية من 

 .(1)أجل المنفعة العامة"

لنظرية الموازنة بين المنافع والممـار ك سـاس   اوفقً    كما أرسـت مبدأثا بتحقيم المصـلحة العامة

"الأصــــــل في نشــــــاط ابدارة أنه يســــــتهد  الصــــــال    :المنفعة العامة  وذل  س ن  سلرقاسة القراراق المتعلقة 

ه رنبغي  القمـــــــــاء على أن    العام  ويكون جوثر و يفة ابدارة ثو إاـــــــــبا  الحاجاق العامة  وقد اســـــــــتقر  

لتكاليف ة  والممـــــــــــار واوضـــــــــــع المنافع والم ايا المترمبة على القرار الصـــــــــــادر عن جهة ابدارة في كف  

 ".(2)مقييم حقيقي للمنفعة العامةإلى  وذل  للتوصل الناجمة عنه في كفة أخرى 

من أعماح المنفعة العامة  "الحاعق التي معد    :المحكمة ابدارية العليا المصـــرية س ن   قمـــت وقد  

ع يجوز إضــافة حاعق جدردة إع سقرار يصــدر من مجلس الوزراء  وفي   –محددة على ســبيل الحصــر 

ــيغة عامة ومجردة ع حاعق باامها ــافة   اأن يصـــدر قرارً  اع يجوز لر يس مجلس الوزراء منفردً   -صـ سإضـ

 ".(3)مل  الحاعق ولو كانت متسم سالعمومية والتجريد إلى  حالة

ولاا يكون مقرير صــفة المنفعة العامة  سشــرط أن ر مس مبااــرة الحاجة الواقعية للمصــلحة  

للمنفعة العامة  و ذا ما   ا ع محقيقً   وع ســبيل للمســاس بها إ الملكية الخاصــة مصــونه  حيب إن العام   

و ســــــــاءة     سعيب المشــــــــروعية   ا قرارثا يكون معيبً  خالفت جهة ابدارة ذل  الشــــــــرط الأســــــــاســــــــي  فإن  

 استعماح السلطة.  

 
 . 2018/ 7/ 25( ق.س  الدا رة اعست نااية الأولى  سجلسة  18( لسنة ) 20حكم محكمة القماء ابداري العُمانية  في اعست نا  رقم )   (1)
مجموعة المبادئ القانونية     2015/ 11/ 10( ق.س  سجلســـة  15( لســـنة ) 1100رقم )     في اعســـت نا حكم محكمة القمـــاء ابداري العُمانية  (2)

 . 322صالتي أقرمها محكمة القماء ابداري في العام القما ي السادس عشر  الج ء الأوح  الدا رة اعست نااية الأولى   
  مجموعة المبادئ  2006/ 1/ 28(  سجلســــة  39( لســــنة ) 2817  2779   2773حكم المحكمة ابدارية العليا المصــــرية  في الطعون أرقام )   (3)

 . 3551(  ص8620القانونية التي أقرمها المحكمة ابدارية العليا في رحع قرن  الج ء الخامس  مبدأ رقم ) 
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ق سشـــــــــرط المنفعة العامة في الن ا   محكمة العدح الدولية أقر    فإن     وفي مجاح القمـــــــــاء الدولي

الاي حدم بين جمهوريتي ألمانيا )مدعية( وحولندا )مدعى عليها(  سشـــــــــ ن الرعايا الألمان في ســـــــــيلي يا  

ــة المملوكـة للأجـانـب أو الو نيين    العليـا البولنـديـة سقولهـا: "للـدولـة الحم في ن   ملكيـة الأمواح الخـاصــــــــــــ

المعاملة الممنوحة للملكية الخاصــة الألمانية والحقوق والمصــال  في ســيلي يا   سشــرط المنفعة العامة  وأن  

 .(1)"اثي المعاملة المعتر  بها في مبادئ القانون الدولي والمقبولة عمومً 

ه في الن ا  التحكيمي بين الجمهوريـة ابســــــــــــــ ميـة الموريتـانيـة )مـدعيـة(  وجمهوريـة الهنـد  ن ـ أكمـا 

ا يقمي بوجوب منفيا حكم محكمة التحكيم الدا مة أصدرق المحكمة العليا الكندية حكمً    )مدعى عليها(

ــد الهند  ــالحها الأمنية   وأكدق أن يكون ن   الملكية للمنفعة العامة  وأن    ضــــــ الحاجة لحماية الهند لمصــــــ

 .(2)لصحة إجراءاق ن   الملكية امبررً  ا دفعها لن   استثماراق اركة موريتانيا ل مصاعق  ع يعد  مم  

وحتيمــا للعقــاراق  أوكرانيــا )مــدعيــة( ممثلــة في اــــــــــــــركــة أوكــالــ  في الن ا  التحكيمي بين دولــة  

ــاس  ــركة بقامة عقاراق في وعية مكســـ ــتثمرق الشـــ والوعياق المتحدة الأمريكية )مدعى عليها(  حيب اســـ

ط الشــــــــــــــركــة في عمليــاق ســــــــــــــرقــة مريكيــة  ونتيجــة عدعــاء الوعيــاق المتحــدة بتور  ســالوعيــاق المتحــدة الأ

د الحكم على  واخت س  قامت الشـركة برفع دعوى ضـد الوعياق المتحدة  وفي اـ ن المصـلحة العامة أك  

ــال  العامة التي  :أن   ــتثمار يعتبر من المصـــ ــا ية واحترام التحكيم في منازعاق اعســـ "اعتبار الوعية القمـــ

ــكلياق في التحكيم يع ز  ــل منافع للعامة  والتقليل من الشــــــ ــال  العامة  ويدعم  عمأ موفر أفمــــــ اح المصــــــ

 .(3)مصال  الدولة الأجنبية المستثمرة"

وكال  في الن ا  التحكيمي بين اــــركة جرامرســــي بدارة صــــنادرم اعســــتثمار سمقا عة  رينت   

)مدعى   والمســــــــجلة سســــــــوق الأوراق المالية الأمريكي  وحين جمهورية البيرو  سالمملكة المتحدة )مدعية(

 لقواعد الأمم المتحدة  في الحكم الصادر في  اوفقً    الاي نظر أمام لجنة القانون التجاري الدولي   عليها(

 
ممتلكاق الرعايا الألمان في      سشــــ ن الن ا  بين ألمانيا وحولندا سخصــــوص1926/ 5/ 25(  سجلســــة  7حكم محكمة العدح الدولية الدا مة  رقم )   (1)

 سيلي يا الشمالية. 
 . 2022/ 12/ 23(  سجلسة  4785حكم المحكمة العليا الكندية  رقم )   (2)

(3)  Optima Ventures LLC, Optima 7171 LLC and Optima 55 Public Square LLC v. United States of America (ICSID Case No. 

ARB/21/11), Pending, Available at: https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/21/11. 
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زراعيــة  وقــامــت   ي البيرو قطع أرا   كملكيــاق أرا      حيــب امتلــ  العــدرــد من موا ن2018رنــارر  

ــتثمرة ــند ملكية  من   9700سشـــراء أكثر من    ابصـــ ح ال راعيإلى  التي كانت مهد    الشـــركة المسـ سـ

ن   ملكياق الأراضــــــــي بين عامي  إلى   وفي وقت عحم لج ق حكومة البيرو   الأفراد المحليين في بيرو

بناء على    ا يقمـــــــي بتعويض  يمة الملكيةوأصـــــــدرق عبر المحكمة الدســـــــتورية حكمً    2003-2010

ــة ــيم التي مقمــــي في    القيمة الحالية المنخفمــ سعد مآكل  يمة ملكية الأراضــــي  مبعها العدرد من المراســ

تشــــــريعاق ونتيجة لل   ا جعل العدرد من أصــــــحاب الأراضــــــيمم     تقليل  يمة ملكياق الأراضــــــيبمجملها 

حت صــــــر    على قبوح اــــــروط   يمة الســــــنداق المخفمــــــة  ومن  م    والمنتهكة لحم الملكية   المتناقمــــــة

على ملكية اــــركة المســــتثمر    ال ذل  اعتداء جســــيمً ا اــــك  مم    ها  ير مدرنة لشــــركة جرامرســــي البيرو س ن  

كونها   أعلى المصـــــال  العامة "حم الملكية الخاصـــــة يعد   :أن    االأجنبي  وقد صـــــدر حكم التحكيم مؤكدً 

ا لقيمتها الحقيقية   ويجب معويض الشـركة عن  يمة الأراضـي المن وعة وفقً    متعلم سحم ملكية العقاراق 

ــك   ــيفة يشـ ــيمً   ل إخ عً والتعدرل في  يمتها بتدخل الدولة الممـ ــركة   اجسـ ــال  العامة للموا نين وللشـ سالمصـ

الصادر في    ا لقواعد اليونسنتراحوفقً   حكم  رفة التجارة الدولية لااق الن ا  كما أن     الأجنبية المستثمرة"

  ةمحقيم مصـــــــال  عامة ورفاني إلى   ها مســـــــعى"قوح البيرو س ن   ذكرق ايه المحكمة أن     2022ديســـــــمبر  

ــلحة العامة"   ومنظيم     اجتماعية ــ  ومقنع على موافر المصـ ــؤونها الداخلية  ع روجد سشـــ نه دليل واضـ لشـ

وصــــــدر   رفع قمــــــية  لب منفيا الحكم أمام محكمة كولومبيا الأمريكية  مم    منفيا الحكم  ومن  م    ولم رتم  

 .( 1)   سإل امها بدفع التعويماق منا ماريخ الحكم11/5/2023بتاريخ 

  

 
(1)  Gramercy Funds Management LLC and Gramercy Peru Holdings LLC v. Republic of Peru (ICSID Case No. UNCT/18/2),(CaseNo.23-

cv), Award (11May2023),Available at:  https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/cases/725/gramercy-v-

peru, https://www.italaw.com/cases/3879. 
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وجعلها حقًّا دســــــتوريًّا أصــــــيً   وأاــــــار    جميع الحقوق والحرياق للدولة  كفل النظام الأســــــاســــــي  

ــة ــفة خاصــ ــتثمار. وقد دأبت   حماية حم الملكية  كما نص  إلى   سصــ ــجيع اعســ ــراحة على حماية ومشــ صــ

سإضــــــــافة العدرد من الم ايا والحواف  لتشــــــــجيع     ســــــــلطنة عمان على مطوير قوانين اعســــــــتثمار الأجنبي

ــتفيدةً من  ــكاله وأنواعه  مســـ ــمل كل رأس الماح الأجنبي على اخت   أاـــ ــتثمرين الأجانب  سما يشـــ المســـ

منازعاق اعسـتثمار الأجنبي. وايما رلي   والتجارب القمـا ية المتعلقة سحل     ذل  من القمـايا التحكيمية

 أستعر  الحماية التي منحتها القوانين في سلطنة عمان ل ستثمار الأجنبي.

 :الضمانال الدستورية: أولً  

ــتورية واضــــحة للملكية الخاصــــة ــاســــي للدولة حماية دســ وحقوق وحرياق   لقد كر س النظام الأســ

 ه:( سشـــــ ن المبادئ اعقتصـــــادية على أنَّ 14ضـــــمن المادة ) المبادئ اعقتصـــــادية  فنص  ضـــــمن    الأفراد 

عُ الدولة اعسـتثمار  ومعمل على موفير المـماناق والتسـهي ق ال زمة له" و"لأمواح العامة حرمة   "مشـج 

ع يجوز المسـاس بها  وعلى الدولة حمارتها على النحو الاي ربينه القانون" و"الملكية الخاصـة مصـونة  

حد ملكه إع سســــــــبب المنفعة  ف  يمنع أحد من التصــــــــر  في ملكه إع في حدود القانون  وع رن   عن أ

 .العامة  وفي الأحواح المبينة في القانون  ومقابل معويض عادح"

  بندًا لحماية ومشـجيع  المشـر   خص   ن ح  أنه قد وم كيدًا على حماية ملكية المسـتثمر الأجنبي   

ما ثو مرجمة اعســـــتثمار الأجنبي  وجاء ســـــاسقًا على بند حماية الأمواح العامة والخاصـــــة  وأنَّ مقديمه إن  

  حقيقية وواضـحة على م كيد سـلطنة عمان بيجاد ضـماناق موضـوعية لملكية المسـتثمر الأجنبي  وحب  

ــة ــتثمار خاصــ ــر العرحية على مشــــجيع اعســ ــتور جمهورية مصــ   عامةالوالحفا  على حقوق الملكية   دســ

"الملكية الخاصـة مصـونة  وحم ابرم فيها مكفوح  وع يجوز فر   :( منه على أن  35المادة ) ت فنصـ  

ــا ي  وع  ــة عليها إع في الأحواح المبينة في القانون  وححكم قمـ   من   الملكية إع للمنفعة العامةالحراسـ

ــً ا للقانون"ردفع مقدمًا وفقً   ومقابل معويض عادح ــر  ابمارامي نصـ ــً   ا  بينما لم رورد المشـ ــجيع    اخاصـ لتشـ
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سشـ ن حماية حم الملكية الخاصـة  وأورد بنود مشـجيع اعسـتثمار   اأورد نصـًّ     لكنهاعسـتثمار في الدسـتور

 في قانون اعستثمار الأجنبي المباار.

الخاصــة "الملكية   ( من الدســتور الدا م لدولة ابماراق العرحية المتحدة على:21المادة )ت فنصــ  

ــونة. ويبين القانون القيود التي م ــتل مها رد عليها. وع رن   من أحد ملكه إمصــــــــ ع في الأحواح التي مســــــــ

 ا لأحكام القانون  وفي مقابل معويض عادح".المنفعة العامة وفقً 

لها ثا  إلى   رة لحم الملكية منصـــــــــر إنَّ الحماية الدســـــــــتورية المقر   كل الصـــــــــ حياق التي مخو 

كالمســــــتثمر الأجنبي. فتحرص الدســــــامير على   لمال  الماح الخاص   (1)الملكية  كونها حقًّا جامعًا مانعًا

ــة ــتورية عليها  ومن مم    حماية  ا فة من الحقوق التي لها أثمية خاصـــ ــفاء الحماية الدســـ ــتل م إضـــ ا يســـ

ــة ــ  اوحفا ً   وحرية العمل والتجارة.  أثمها حم الملكية الخاصـــــــ    على و يفتها اعجتماعية  اميرمن الدســـــــ

ع التوســــ    على أع رتم     فحصــــر منع التصــــر  في حاعق محددة .(2)ودورثا في منمية اعقتصــــاد الو ني

ــة(3)في مقرير المنفعة العامة ــاســــي حماية الملكية الخاصــ    إع ءً لدورثا اعجتماعي     فكفل النظام الأســ

     لكونه باح الكثير في ســبيل صــونها  ايجب إضــفاء قيود عليها اأم أجنبيً  اســواء كان من يملكها موا نً 

ــة   ومحقيم التوازن بين حماية النظام لها ــلحة الخاصـــ ــلحة العامة مع المصـــ    كل  (4)وعدم معار  المصـــ

من اعسـتقرار اعجتماعي   ابدءً    لحماية الملكية الخاصـة للمسـتثمر الأجنبي ال أسـاس ـًثا  المـماناق مشـك  

 .(5)اعستثماراق الأجنبية اوخصوصً   الملكية سما رنعكس على استقرار العوامل اعقتصادية لحم  

ــاء ابداري     لهـا  الحمـايـة  اومطبيق ـً ه يجـب ابتغـاء مـا يفيـد سـ ن ـ ة  العُمـانيـفقـد أكـدق محكمـة القمــــــــــــ

ــفاء الشــــــــــرعية على قرار ن     من المقوماق   "أن    حيب ذكر المبدأ :  الملكيةثد  المنفعة العامة بضــــــــ

 سعد موفر  وعدم التعر  لها إع في أضـــــــيم الحدود    صـــــــيانة الملكية الخاصـــــــة   الأســـــــاســـــــية للمجتمع

 
 . 59السيد عبد الحميد أحمد  مرجع سابم  ص  (1)
  أحمد عبد العاح أبو قرين  الحماية الدســـتورية للملكية الفردية أســـســـها ومقتمـــيامها في ضـــوء الفقه والقمـــاء المصـــري والفرنســـي  مجلة العلوم   (2)

 . 11  ص2000   2   42القانونية واعقتصادية  جامعة عين امس  م
 . 48  ص1972إبرانيم احامه  معاملة اعستثماراق الأجنبية في مصر  دار النهمة العرحية     (3)
 . 605  ص2010   1أحمد محمد مصطفى نصير  دور الدولة إزاء اعستثمار ومطور  التاريخي  دار النهمة العرحية  القاثرة  ج  (4)
 . 6  ص2018مامر ريمون  المماناق الدستورية لحماية اعستثمار  المحكمة الدستورية العليا     (5)
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 في إ ار المـــــواسل التي يســـــطرثا نص     في ســـــبيل محقيم نفع عام  الموجباق القانونية التي مبرر ذل 

ــواسل ن   الملكية للمنفعة العامة ــريع المقرر لمــــ ــلطة   التشــــ وذل  على نحو يكفل الموازنة بين حم الســــ

ــة   العامة في امخاذ ما مرا  لتحقيم النفع العام وحين كفالة حم الأفراد في عدم التعر  لملكيتهم الخاصـــ

فإن مكريس     إع في إ ار محقيم ثاا الصال   وعلى ثاا فإنه في  ير إ ار ن   الملكية للمنفعة العامة

ــة  مبدأ المحافظة ــيانة حم الملكية الخاصـ ــية   ارته الجوثرية  وصـ ــاسـ ــبو   ومآرحه الأسـ إحا ة إلى   مصـ

ة مصـــــرفاق الجهة ابدارية من اعفتراء   في مواجهمقف حا ً    الملكية الخاصـــــة سســـــياج من المـــــماناق 

 التي منـ ى بهـا عن التعر  لأي انتهـاك أو مطـاوح ببـاعـب ع يمس    ومكفـل لهـا الحمـايـة الكـاايـة  عليهـا

  اربرز ســــــــــــــا ع ـً  وثـاا الفهم لحم الملكيـة   ثـا  اععتبـاراق  ا على ذلـ   فـإن  المصــــــــــــــلحـة العـامـة  ومرميب ـً

ــ حاح ممارسة  ـــ ــ ولو سغير قصد ـ ـــ ويسمو على ما عدا ذل  من قراراق مكون الجهة ابدارية قد أصدرمها ـ

س ي صـــــورة من الصـــــور     وأســـــفرق عن التطاوح على ثاا الحم أو النيل من مكانته  ســـــلطامها العامة

ــة   لكونهـا في ثـا  الحـالـة مكون خـارج حـدود صــــــــــــــ حيـامهـا وفي معر  انتهـاك حم الملكيـة الخـاصــــــــــــ

لما أرســـــى النظام الأســـــاســـــي للدولة  وثو الأمر الاي يمـــــفي على قرارثا الصـــــادر في ثاا    سالمخالفة

 ".(1)ن سفواق المدةالجسيم الاي ع رتحص    الش ن عدم المشروعية

    سخصـــوص حماية الملكية اعقتصـــادية الخاصـــة     ة العُماني محكمة القمـــاء ابداري    أوضـــحت كما  

في حدود القانون والمصـلحة العامة  وحما يمـمن سـ مة اعقتصـاد    ة اعقتصـادي مكفول "حرية النشـاط    : س ن  

لأحكام النظام الأســـــاســـــي    ا  بقً     مصـــــرفاق ابدارة حم التصـــــر  في الملكية المصـــــان   الو ني  وأع ممس  

 ". ( 2) د إع في حدود القانون للدولة  وأع يمنع أحد من التصر  في ملكه ونشا ه اعقتصادي المحد  

 
  مجموعة المبادئ القانونية التي أقرمها  2014/ 6/ 2( ق.س  سجلســة 13( لســنة ) 243اعســت نا  رقم ) حكم محكمة القمــاء ابداري العُمانية  في    (1)

 . 580- 579  ص 1محكمة القماء ابداري خ ح خمسة عشر عامًا  من العام القما ي الأوح وحتى العام القما ي الخامس عشر  ط 
ــاء ابداري العُمانية  في المبدأ رقم )   (2) ــنة ) 172حكم محكمة القمـــــ مجموعة المبادئ القانونية التي أقرمها محكمة  ( ق.س  فهارس  18/ب( لســـــ

 . 3128صالقماء ابداري في العام القما ي الثامن عشر   
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ــت و  ــرية المحكمة ابدارية العليا    قمــــ ــتورية للملكية     المصــــ   حيب     في مباد ها المتعلقة سالحماية الدســــ

من    ا "أرخت دســامير مصــر المتعا بة ســدوح حمارتها على حم الملكية الخاصــة  وأعلت مكانته  سحســبانه رافدً 

 ". ( 1) لسبل ابنماء   ا في صون الأمن اعجتماعي  وكافً  روافد الثروة الو نية  ومساثمً 

"يشــترط أن مكون ثناك    س نه: المصــرية في أحد أحكامهاالمحكمة ابدارية العليا  امجهت وكال   

سســــلطة مقدررية     البة ن   الملكية  متمتع جهة ابدارة –منفعة عامة رراد محقيقها من وراء ن   الملكية  

واســــــــــــعة في اختيار الموقع المناســــــــــــب بقامة مشــــــــــــرو  النفع العام  سما يجتمع لها من مقوماق الخبرة  

 .(2)للمصلحة العامة" اوعن اختصاص صحي  سما مرا  مُحققً   والدراية

 الضمانال التشريعية: :ثاني ا

نظرًا لما رنطوي عليه ن   الملكية من مســـــــــاس سحم ملكية المســـــــــتثمر الأجنبي  وحناءً على الحماية  

ثا النظام الأسـاسـي للدولة  و رسـاءً لمبدأ مشـجيع وضـمان اعسـتثمار الأجنبي  فقد مطورق  أوع الدسـتورية التي  

 اعقتصادية التي كفلها النظام الأساسي. التشريعاق المعنية سمجاح اعستثمار الأجنبي  وفم المبادئ  

ــتراط أن يكون الن     ــلفنا-ولال   أكد قانون ن   الملكية للمنفعة العامة  ااــــــــــ بهد    -كما أســــــــــ

ولقاء معويض عادح  ووفقًا للقانون  كل ذل  بهد  إضــــــــــــفاء الحماية التشــــــــــــريعية     محقيم منفعة عامة

ا ع يجوز ن   ملكية عقار أو اعستي ء عليه مؤقتً على أنه  (  2ت المادة )ل ستثمار الأجنبي  حيب نص  

 ا لأحكام ثاا القانون".وفقً   إع للمنفعة العامة  ومقابل معويض عادح

ع يجوز ن   ملكيــة "  :ســ نــه  (24أس المــاح الأجنبي في المــادة )قــانون اســــــــــــــتثمــار ر   كمــا نص  

الملكيـة للمنفعـة العـامـة  ومقـابـل معويض ا لقـانون ن     بق ـً   المشــــــــــــــرو  اعســــــــــــــتثمـاري إع للمنفعـة العـامـة

قــانون      كمــا نص  "...يقــدر وقــت ن   الملكيــة  ويجــب دفع التعويض المســــــــــــــتحم دون مــ خير   عــادح

 
  مجموعة المبادئ القانونية التي أقرمها  2014/ 2/ 16(  سجلسـة  55( لسـنة ) 10105حكم المحكمة ابدارية العليا المصـرية  في الطعن رقم )   (1)

 . 2981(  ص7107المحكمة ابدارية العليا في رحع قرن  الج ء الراسع  مبدأ رقم ) 
ــرية  في الطعن رقم )   (2) ــنة ) 30268حكم المحكمة ابدارية العليا المصــــــ ــة  54( لســــــ   مجموعة المبادئ القانونية التي  2003/ 12/ 13(  سجلســــــ

 . 3551(  ص8622أقرمها المحكمة ابدارية العليا في رحع قرن  الج ء الخامس  مبدأ رقم ) 
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  .ع يحرم أحد من ملكه إع سســـــبب اـــــرعي  -1( على أنه "800في المادة )  العُمانيالمعام ق المدنية 

 ن".ا لما يقرر  القانو وفقً   ع رن   مل  أحد إع للمنفعة العامة  وفي مقابل معويض عادح -2

صـــــاي حماية الملكية   العُمانيالمشـــــر    نجد أن    على نصـــــوص الحماية للملكية ثا   اوم ســـــيســـــً 

  وثاا وفي عدة مشريعاق   الخاصة من ن   الملكية إع للمنفعة العامة  سقاعدة قانونية صريحة وواضحة

في النظام الأســاســي   ويحمد امجاثه في ذل   على الر م من وجود نص    العُمانيا يحتســب للمشــر   مم  

 التشريعي. من الحماية في النص     لم يد  ؤ للدولة  ويستفاد منه إر 

( من قانون ن    1في المادة )  المشــر  المصــري نص   نجد أن     التشــريعاق المقارنةإلى   سالرجو 

"يجرى ن   ملكيـة العقـاراق ال زمـة للمنفعـة العـامـة والتعويض   :أنـه  ملكيـة العقـاراق للمنفعـة العـامـة على

"ع  :ه( على أنـ5المشــــــــــــــر  ابمـارامي في المـادة ) ا لأحكـام ثـاا القـانون"  ومن جـانـب آخر نص  عنـه وفق ـً

ة  ولقـاء معويض   عـادح  ووفق ـً س والأحكـام   ايجوز اســــــــــــــتم ك العقـار إع للمنفعـة العـامـ  للقواعـد والأســــــــــــــُ

ادرة سمُوجبه".  وابجراءاق المنصوص عليها في ثاا القانون   والقراراق الص 

دق على الحم القانوني للمستثمر الأجنبي في حماية ملكيته الخاصة  ثا  السياسة التشريعية أك    إن  

له اعسـتفادة منه  ويمـفي على حم الدولة في محويل  اعسـتثمار ثو حقه القانوني الاي يخو    على اعتبار أن  

ــريعاق المحلية منها والدولية  ا ملكية عامة قيودً إلى   ملكية الأمواح الخاصـــــــة    ن  أ   كما  ( 1) متفم مع منهل التشـــــ

ــيادة الدولة ابقليمية  سحيب منظم التعام ق والع قاق  م ن   الملكية إلى    حاجة الدولة  ــتند على مبادئ ســـــ ســـــ

  وقد ا أم و نيً   ا ســـــــــــــواء كان أجنبيً     يصـــــــــــــدُق ذل  التعامل على كل من يقطن الدولة     قليمها إ القانونية على  

ــتقر   ــمن  ل ملكية ال دولة في منظيم    كل    العر  الدولي على حم    اســــ   ويعتبر  ( 2) قليمها إ لأجانب التي مكون ضــــ

في إصــدارثا     الما اســتندق ( 3) قليمها دة التي مبااــرثا الدولة في حدود إ قرار ن   الملكية من إجراءاق الســيا 

 
 . 54عبد الرحمن محمد النافع  مرجع سابم  ص  (1)
لقاثرة   محمد رااــد الفندي  الحماية القانونية ل ســتثمار الأجنبي في القانون الكويتي ومســوية المنازعاق النااــ ة عنها  دار النهمــة العرحية  ا  (2)

 . 211  ص2023   1ط
ثشـــام خالد  عقد ضـــمان اعســـتثمار القانون الواجب التطبيم عليه ومســـوية المنازعاق التي قد مثور سشـــ نه  دار الفكر الجامعي ابســـكندرية     (3)

 . 174  ص2007
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ماحة المجاح للرقاسة القمـا ية على  إ لقرار ن   الملكية على أركانه المقررة والموافقة لصـحي  القانون  ومن  م  

 الملكية الخاصة للمستثمر الأجنبي.   حم    ثاا القرار الاي يمس  

في حماية المشـر  للملكية الخاصـة من ن   الملكية   ةالعُمانيمحكمة القمـاء ابداري  قمـت وقد  

"سسل المشر  الحماية الكاملة للملكية الخاصة )ملكية الأفراد( فر م النص على حمارتها في قانون    س نه:

( منه حظر منع أحد 11في المادة )  ا(  صـدر النظام الأسـاسـي للدولة متمـمنً 64/78ن   الملكية رقم )

 ".(1)..من التصر  في ملكة إع في حدود القانون.

   كما أرســـــت المحكمة ابدارية العليا المصـــــرية مبدأ سشـــــ ن دور التشـــــريع في حماية اعســـــتثمار 

للأصـــوح الواجبة اعمبا  من عناصـــر كفاءة النظام   ا"ســـ مة التشـــريع وانمـــبا ه وفقً  ت على أنه:فنصـــ  

الأجانب المتعاملين  إلى    ممتد     ضفاء حالة من الثقة استقرار المجتمع والدولة  و إلى   ا رؤديالقانوني  مم  

 ". (2)مع الدولة إذا كانت مر ب في جاب اعستثمار الأجنبي

 للاستثمار:ضمانة عدم التمييز بحسب القانون الدولي :  ثالث ا

ــافة ــماناق ابجرا يةإلى  إضـ ــوعية التي    المـ يعتبر اـــرط عدم التميي  من أثم الشـــروط الموضـ

في التشــريعاق   العُماني   المشــر    يجب أن مطبم لتقرير صــفة المنفعة العامة عند ن   الملكية  ولم رنص  

سه من خ ح مرســــــــيخه في   المتعلقة بن   ملكية المســــــــتثمر الأجنبي على اــــــــرط عدم التميي   لكن اثتم  

"أخا ملكية المســــــتثمر الأجنبي    ه:اعمفا ياق الثنا ية لتشــــــجيع وحماية اعســــــتثمار. وقد عُر  التميي  س ن  

  ".(3)دون إعماح ذل  على الو نيين أو المستثمرين الأجانب التاسعين لجنسياق أخرى 

 
  مجموعة المبادئ القانونية التي  2010/ 5/ 2( ق.س  سجلســـة  10( لســـنة ) 116حكم محكمة القمـــاء ابداري العُمانية  في اعســـت نا  رقم )   (1)

 . 579أقرمها محكمة القماء ابداري خ ح خمسة عشر عامًا  ص
ــرية  في الطعن رقم )   (2) ــنة ) 29606حكم المحكمة ابدارية العليا المصـــــــ ــة  62( لســـــــ   مجموعة المبادئ القانونية التي  2017/  4/ 15(  سجلســـــــ

 . 401(  ص939  مبدأ رقم ) 2022أقرمها المحكمة ابدارية العليا في    ين عامًا  الج ء الأوح   
انظر محمد ســـيف ســـعيد الهااـــمي  ضـــماناق عدم المســـاس سملكية الأمواح المســـتثمرة في ســـلطنة عمان  مجلة الفكر القانوني واعقتصـــادي     (3)

 . 463  ص2015   2   6جامعة بنها  س
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ــ  و  ــلطنة عُمان والياسان قد نصـــ ــتثمار بين ســـ في المادة   ( 1) ت امفا ية التشـــــجيع والحماية المتبادلة ل ســـ

ــتثمــاراق - 1"   : على أنـه   ( ن   الملكيــة والتعويض 10)  ع يجوز لأي  ر  متعــاقـد ن   ملكيــة أو مـ ميم اســـــــــــ

مدبير معادح لن   الملكية أو الت ميم )يشــار إليها   مســتثمري الطر  المتعاقد الآخر في منطقته  أو امخاذ أي  

 . ." . .س سلوب  ير مميي ي   - ب   .أن يكون لغر  عام   - أ   :ايما ي مي بـ “ن   الملكية”( ساستثناء 

"ع يجوز لطر  متعاقد م خير محويل    ( من ذاق اعمفا ية على أنه:3/  13ت المادة )كما نصــــ  

 ..".أو منعه من خ ح التطبيم المنصف  و ير التميي ي والحسن النية لقوانينه ولوا حه.

ل مفا ية مع الياسان     مشــاسه    ( من امفا ية ســلطنة عمان والمجر على نص  6ت المادة )كما نصــ  

ن   ملكية أو م ميم اســـتثماراق مســـتثمري    هقليمفي إ"ع يجوز لأي  ر  متعاقد  ت على أنه:حيب نصـــ  

ســواء سشــكل مبااــر  أو من خ ح مدابير معادلة لن   الملكية )يشــار إليها ايما    الطر  المتعاقد الآخر

 "..س سلوب  ير مميي ي.. -ب  .لمصلحة عامة -أ :ي مي بـ “ن   الملكية”( ساستثناء

نفس   ت حيب نصـــــــ     بر مميي يةتسشـــــــ ن التدابير التي ع مع  اكما أوردق ثا  اعمفا ية موضـــــــيحً  

ع مشكل التدابير  ير التميي ية ما رتخا  الطر  المتعاقد   -"ج  ( على أنه:6/4المادة الساسقة في البند )

ا  ير مبااـر للملكية  سما فيها الصـحة العامة  والسـ مة  وحماية  لأ را  متعلم سالمصـلحة العامة ن عً 

 وع مكون معس ية أو  ير متوافقة مع الغر  المتخاة من أجله".  امخاذثا سحسن نية البي ية  والتي رتم  

ا في ن   ملكية المســــــــتثمر  جوثريً  رتمــــــــ  أن اــــــــرط عدم التميي  يعد    ومن خ ح النصــــــــوص 

ــر    الأجنبي  ويجب أن رتم   ــلحة العامةالتصـ ــكلياق التي رتطل   اووفقً     في إ ار المصـ   (2)بها القانون للشـ

حاعق ن   الملكية  وقد وضــــــحت امفا ية ســــــلطنة عمان والمجر سشــــــ ن حماية ومشــــــجيع اعســــــتثمار أن  

مميي ثا  إلى  دون امجا  القصـــــد    ومنفا سحســـــن نية   والتي متصـــــل سحف  الســـــ مة والبي ة  للمنفعة العامة

 الظرو  التيإلى    مميي يـة. وحـالنظر  وع معـد     فـإنهـا متوافم مع دواعي المصــــــــــــــلحـة العـامـة  عن  يرثـا

 
(   2017/ 18امفا ية التشــــجيع والحماية المتبادلة ل ســــتثمار بين ســــلطنة عُمان والياسان مم التصــــدرم عليها سموجب المرســــوم الســــلطاني رقم )   (1)

 . 2017/ 4/ 10بتاريخ  
   2شــريع  مزكريا الغ اوي  المســؤولية الدولية للدولة في إ ار اعمفا ياق الدولية لحماية ومشــجيع اعســتثمار  المجلة الدولية للفقه والقمــاء والت  (2)

 . 123  ص2021   1 
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  ومدى مناســـب  (1)النظر في مدى محقيقها للمصــــلحة العامة  الملكية رتم  ن    إلى   مصــــاحب حاجة الدولة

ــم  بواعب مت  إلى   من خ لها اعســــتناد   ثا  المصــــلحة مع التعامل الفعلي مع المســــتثمر الأجنبي أم رتم   ســ

 . (2)سالتميي  ضد 

يجعـل منـه     ص لهـاا القرار ابداري مخـالفـة الغـايـة من ن   الملكيـة كهـد  مخصــــــــــــــ    فـإن     ولـالـ 

  أو ن   ملكية نو  معين من المشـاريع للأجانب دون الموا نين مثً  إلى   . فلو لج ق الدولةامنعدمً  اقرارً 

. كما قد متمـــــــــ   (3) ق في ن   الملكيةقد مي   لمشـــــــــاريع جنســـــــــية معينة من المســـــــــتثمرين الأجانب فتعد  

ــرا ب أو المعاملة التميي ية من خ ح إجراءاق التراخيص المختلفة   ــتثمر الأجنبي أو معدح المـــــــــ للمســـــــــ

اعســـــــتفادة من الممي اق التي موفرثا الدولة   محدرد ســـــــلســـــــلة من ابجراءاق التي يجب اممامها حتى رتم  

 .(4)للمشاريع الو نية أو لمشاريع أجنبية أخرى 

  سحيب يطبم  (5)ه أســــــاس إعماح عدم التميي  في ن   الملكيةمبدأ المســــــاواة على أن  إلى   ويُرجع

ــ     ا دون الأخرى أحيانً  ــب الظرو   كما قد يفســـ   (6)ر على جميع بنود المعاثداق أو على ج ء منهاحســـ

  زق اعلت ام سعدم التميي  في ن   الملكية  ومن  م  م ارد امفا ياق حماية ومشـــجيع اعســـتثمار ع     حيب إن

 .(7)نتيجة  هور التكت ق اعقتصادية  مكامليةجنبية سطريقة أكثر معاملة اعستثماراق الأإلى  اعمجا 

رنبغي أع رتجاوز     ونتيجة للحاجة ل رمقاء سالحماية الموضــــــوعية الممنوحة للمســــــتثمر الأجنبي

  نيفيها مبدأ عدم التميي  التوســـــع المنطقي في مطبيقه سما يكلف الدولة عبء مفســـــير  ومطبيقه الموســـــع

 
(1) Kareem Sallam, The Scope and Justification of Legitimate Expectations Protection under FET Clauses: Case Law Study, International 

Journal of Doctrine, Judiciary and Legislation, vol 3, n.2, 2022, p. 114. 
 . 233عبد المنعم زم م  مرجع سابم  ص  (2)
 . 167عبد المؤمن بن صغير  دور اعمفا ياق الثنا ية في رفع الحد الأدنى من لمعاملة الأجانب  مرجع سابم  ص  (3)
ــيرة موامي  (4) ــا ية  الج ا ر   نصـــ ــاق القانونية والقمـــ ــتثمار الج ا ري  مجلة البو ار للدراســـ ــمانة والقيد في قانون اعســـ   مبدأ عدم التميي  بين المـــ

  زياد ايصـــــل حبيب الخي ران  الم ايا والمـــــماناق التشـــــريعية ل ســـــتثمار الأجنبي في قوانين اعســـــتثمار العرحية  دار  75  ص2019   1 
 . 108  ص2014قاثرة   النهمة العرحية  ال

(5) Marie-France Houd & Fabrizio Pagani,  A Companion Volume to International Investment Perspectives OECD ,2005, Chapter 4, P.129. 
(6)   Idem, p. 158. 

 . 204  ص2008   2مقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعماح دورمها الستين  ارط الدولة الأولى سالرعاية  المرفم  (7)
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مطبيم المعيـار فيهـا بين الـدوح  وحمراعـاة المعيـار وفم    التـ كـد من الظرو  الممـا لـة التي رتم  لـالـ  يجـب  

 .(1)اعمفا ياق الثنا ية سش ن مشجيع وحماية اعستثمار الأجنبي

الأدنى للحمـايـة الموضــــــــــــــوعيـة    رفع الحـد    عـدم التميي  رتطلـب لمــــــــــــــمـان مطبيقـه فـإن    وحـالتـالي

ــياســـــــــية المرمبطة سالســـــــــلطة العامة   التي يمكن أن متخا من (2)للمســـــــــتثمر الأجنبي  من المخا ر الســـــــ

ن   الملكية سما يخالف ليس فقل   :ومن أبرزثا   القراراق ابدارية الماســــــــــــــة سملكية المســــــــــــــتثمر الأجنبي

محليـل اعمجـاثاق  إلى   ن الحـاجـةنصــــــــــــــا . كـل ذلـ  ربي  بـل المبـادئ العـامـة للعـدالـة واب   القوانين الو نيـة

ــا يـة لتفســــــــــــــير معيـار عـد  فيهـا الأخـا أو التخلي عن ثـاا المعيـار في   التميي  والـدوافع التي رتم    مالقمــــــــــــ

ــتثمار الأجنبي   ك ن رتم      أو في جانب آخر اععتماد عليه لدوح دون أخرى (3)الن اعاق المتعلقة ساعســــــــ

نحو وجود      بهد  محقيم المآرب الأســــــمى ل ســــــتثمار الأجنبي(4)من  الدوح النامية معاملة مفمــــــيلية

 .افهاا ع يعد مميي ً   مكامل بين الدوح

ــتثمرين آخرين  ــال  الموا نين أو لمســ ــادية معينة مم    فالتميي  لصــ ــمن مكت ق اقتصــ    ن ثم ضــ

ــتثمار   الما كان معقوعً أن يحدم ووفقً   عبد   ــجعة ل ســـــــ ــك    ا ل مفا ياق المشـــــــ س حكام    خ عً إل ولم يشـــــــ

 يمكن افترا       ولفهم ذل (5)القانون الدولي العرفي في اـــــــ ن المعاملة التميي ية للمســـــــتثمرين الأجانب 

ولال  يجب  ياس     نفسهمأللأجانب    ارثاقً يشكل إ سو   امساواة المستثمرين المحليين والأجانب ممامً   أن  

ــتثمارامه ــتثمر الو ني عن الأجنبي على اســــــ ومحقيم أثدافها المتوقع وفم الحد    مدى م  ير مميي  المســــــ

   كما أن  (6)الأدنى منها  ومن  م الموازنة بين مصـال  المسـتثمرين واعسـتق ح التنظيمي للدولة الممـيفة

 
(1)  United Nations Conference on Trade And Development, Most Favoured Nation Treatment Unctad, Series on Issues in International 

Investment Agreements II, New York and Geneva, 2010. P. xiv. 
  عبد المنعم زم م  إنهاء الدولة للعقود سإرادمها المنفردة وأ ر  على خســـــــــا رثا من التحكيم في ضـــــــــوء قانون اعســـــــــتثمار الدولي  دار النهمـــــــــة   (2)

 . 816  ص2021   1العرحية  القاثرة  ط
  مقرير لجنة  42  ص2021   1اـيبان سـامية  منظيم اعسـتثمار في  ل المنظمة العالمية للتجارة  مرك  الدراسـاق العرحية للنشـر والتوزيع  ط  (3)

 . 454  ص2010  10القانون الدولي سالأمم المتحدة إلى الجمعية العامة في دورمها الخامسة والستين  نيويورك  الملحم  
 . 168لمياء متولي روسف مرسي  مرجع سابم  ص  (4)
  لمياء  434  ص2019جابر فهمي عمران  الحماية الدبلوماســـية ل ســـتثماراق الأجنبية: دراســـة مقارنة  دار الجامعة الجدردة  ابســـكندرية     (5)

 . 227متولي روسف مرسي  مرجع سابم  ص
(6) Peter M. Gerhart and Michael S. Baron,  Understanding National Treatment: The Participatory Vision Of The WTO, Case Western 

Reserve University School of Law, 2004, P. 550. 
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ــورة أدنى من معيار المعاملة  ل ثاا المبدأ حد اعتبار معاملة الدولة لموا نيها سصــــــ ــ  امجا  من الفقه أصــــــ

معاملة المســتثمر الأجنبي كال   بل من حقه الحصــوح على المعاملة   ار بتامً ذل  ع ربر    فإن     المنصــفة

 لكونها متعلم سالغاية التي مختلف من دولة    وع يمكن م  ير المعارير العامة(1)االمنصــــفة والعادلة دوليً 

 .(2)ا يصعب معه رقاسة القواعد العامةمم   أخرى إلى 

ــتثمار الأجنبي  يمكن الرجو  ــلطنة عُمان في مدى حماية اعســـــ ــع ســـــ ــر  إلى  ولتقييم وضـــــ مؤاـــــ

وا تمان      الصــادرة عن المؤســســة العرحية لمــمان اعســتثمار(4)وفم نشــرة ضــمان اعســتثمار  (3)كريدرندو

(  منخفض  2حيب حصلت كلف من سلطنة عمان وابماراق العرحية المتحدة على مصنيف )  الصادراق 

 الخطورة في المصادراق ون   الملكية..

أخرى  إلى      ايختلف من حــالــةاد من التعــامــل يعتبر مميي ي ــًع يمكن اعتبــار نو  محــد    ومن  م  

ــركة ــية اـ ــيكية )مدعى عليها(  اب  tecmedوحتحليل قمـ ــد الوعياق المتحدة المكسـ ــبانية )مدعية(  ضـ سـ

  اوالتي أعملت معيار المعاملة المنصفة والعادلة عمومً    في حكم ثي ة التحكيم الصادر في ثا  القمية

لتوقع ضـــــررثا     نتيجة لوقف الحكومة المكســـــيكية أعماح الشـــــركة العاملة في مدوير النفاياق الصـــــناعية

"رــاكر المــدعي أنــه معر  لمعــاملــة   :هعلى الموا نين والبي ــة  ور م ذلــ  فقــد ذكرق ثي ــة التحكيم أنــ  

المسـتثمر أو إلى   عاملة مسـتند مميي ية  ومرى ثي ة التحكيم أنه ع روجد ما رثبت ذل  على أسـاس وجود م

ــت  ويلة الأمد مثل ساقي   ــاريحه مؤقتة وليســـــ ــيته  كما أن ادعاء  س ن مصـــــ ــب جنســـــ ــتثمار  أو سحســـــ اســـــ

ومصـــاريحها ســـاسقة على     كونها مشـــاريع حكومية موجد في وعياق مختلفة  المســـتثمرين ع يمكن قبولها

ــركة ــية ثا  الشـــــ   ثي ة التحكيم حكمت على ن    فعلى الر م من أوع روجد مما ل بينها". وعليه   يام قمـــــ

 
ــر    (1) ــة مقارنة  دار الفكر والقانون للنشــــ ــتثمار: دراســــ ــمية في قانون اعســــ ــروعة والوعود ابدارية  ير الرســــ ــناوي  التوقعاق المشــــ وليد محمد الشــــ

  عبد المنعم زم م  مرك  الأجانب في القانون الدولي والقانون المصـــــــــــري المقارن  دار النهمـــــــــــة  70  ص2022والتوزيع  المنصـــــــــــورة  ط
 . 248  ص2005   2العرحية  ط

ــارة إلى اعمجاثاق القانونية الحدرثة  مج  (2) ــري مع اباــ ــ ن  التحكيم في منازعاق عقود نقل التكنولوجيا في القانون المصــ لة  ريم أنور أحمد رســ
 . 77  ص2022   1   95القانون واعقتصاد  جامعة القاثرة  م 

مؤاــــــر كريدرندو لمخا ر المصــــــادرة وابجراءاق الحكومية في اعســــــتثمار  وثو من مجموعة كريدرندو كمؤســــــســــــة معمل على م مين ا تماني    (3)
 أوروحية موجودة في جميع أنحاء القارة الأوروحية ومنشل في جميع قطاعاق اع تمان التجاري والت مين ضمد المخا م السياسية. 

 . 36  ص2022   1ضمان  نشرة فصلية مصدر عن المؤسسة العرحية لممان اعستثمار وا تمان الصادراق  رنارر     (4)
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ــتناد على معيار المعاملة  االدولة سالتعويض نظرً  ــت اعسـ ــفة  لكنها رفمـ لمعيار المعاملة العادلة والمنصـ

 .(1)التميي ية  واعتبرمه  ير متحقم في ثا  القمية

ــركة  الألمانية )مدعية(    AHG INDUSTRY GMBH & CO. KGوفي الن ا  بين اــــــ

ــد جمهورية العراق )مدعى عيلها( ــناعة   ضـ ــركة في مجاح الصـ ــتثمرق الشـ عادة إ فعملت على     حيب اسـ

ــنع كركوك لإ ــغيل مصــــــ ــمنت بناء ومشــــــ على التعاون بين جمهورية العراق واعمحاد الأوروحي     بناءً   ســــــ

مميي ية  وحاولت ن   ملكية المشــرو  القا م     ةوادعت الشــركة أن الدولة امبعت ضــدثا ممارســاق معســ ي

ــ ن براءاق اعخترا  بين جمهوريتي العراق  وحال  دفعت العراق  وحتطبيقه بناء على امفا ية التعاون سشـــــــــ

وثو   ومكتل اقتصـــــــــــادي   على امفاق معاون بين الدولة الممـــــــــــيفة  بناءً   س ن اعســـــــــــتثمار محل الن ا  مم  

ــا كطر   الب ثنا  رفً  ــتثمرً   ا في محكمة التحكيم الدا مةاعمحاد الأوروحي  ومعتبر فرنســ   ا وليســــت مســ

ــتثمار  نا ية  وقد حكمت ثي ة التحكيم سقبوح جميع دفو  العراق ورفض مطالباق   بناء على امفا ية اســــــ

 .(2)الشركة المدعية سالتعويض نتيجة ن   الملكية التميي ي عن اعستثماراق الأخرى"

)مدعية(  ضـــد   -ثولندية الجنســـية-ا لال  في الن ا  بين اـــركة البريد الكروامي وأضـــيف مطبيقً 

لأنها ملقت من ثي ة     الدولة الممــــــيفة جمهورية كرواميا )مدعى عليها(  حيب مقدمت الشــــــركة سشــــــكوى 

ــبة منخفمـــة بينما مقدم خصـــوماق لعم  ها    منظيم اعمصـــاعق والبريد عر  أســـعار للخصـــوماق بنسـ

ال  حـة   حيـب منص     ( وثو مـا لم مـدرجـة في قـا مـة الأســــــــــــــعـار الرســــــــــــــميـة% 50-35مـا بين )   نيالآخر 

ه يجوز لمقدم خدماق البريد مقديم خصــوماق لكافة المســتخدمين الارن ررســلون رســا لهم  الداخلية على أن  

ارج القا مة  ا سعمل عقد اراكة مع مؤسسة أخرى س سعار خالهي ة قامت عحقً  في نفس الظرو   كما أن  

 مجلس إدارة الهي ة لم روافم على قا مة  س ن    ا( علمً %55ووصــــــــلت فيها الخصــــــــوماق حتى )  الر يســــــــة

 
(1)  Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. The United Mexican States, ICSID Case No. ARB (AF)/00/2, Award (29 May 2003), 

Available at: https://www.italaw.com/cases/1087. 
(2)  AHG Industry GmbH & Co. KG v. Republic of Iraq, ICSID Case No. ARB/20/21, Award (30 september 2022), Available at: 

https://www.italaw.com/cases/9929. 
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ثاا التعامل ع ررقى  الأســـــــــــعار التي معمل عليها للتعاقد مع اـــــــــــركاق البريد  ووجدق ثي ة التحكيم أن  

 .(1)التعويض"ا نتيجة التميي  الفعلي والواض  الاي رتطلب دفع للملكية  لكنه اكل ضررً  اععتبار  ن عً 

ممـــــــــــمين القوانين واعمفا ياق الدولية سشـــــــــــ ن  إلى   الحاجة أن  لي على ما ســـــــــــبم  ربدو    اومرميبً 

ــتثمار بنود متعددة ومختلفة  سحيب مســــــــتوعب مختلف الن اعاق  ولصــــــــعوحة ثاا الأمر فقد برزق  اعســــــ

يمكن مطبيقهـــا على مختلف الحـــاعق  ور م ذلـــ  ع زالـــت موجـــد    إيجـــاد معـــارير عـــامـــةإلى    الحـــاجـــة

لكن    الوقا ع متشــــابهة  وحتى عندما ربدو أن     اخت فاق في مطبيم ثا  المعارير حســــب أحواح كل ن ا 

 يختلف اختيار المعارير المطبقة لحل الن ا .

سما رتناســـــب وحجم الحماية التي يجب أن    فمـــــلية في حل الن اعاق ألال  يكون لها  المعارير  

ممــــــــــــــمينهـا في القوانين  إلى   ع رنقض القوح سـالحـاجـةالأجنبيـة  و   اق متوافم كلمـا زاد حجم اعســــــــــــــتثمـار 

على صــــــــــــــحــة  ع رؤ ر    عــدم النص عليهــا في القوانين الــداخليــة أو اعمفــا يــاق الــدوليــة  واعمفــا يــاق  أن  

مجـد أصــــــــــــــلهـا في المبـادئ العـامـة للقـانون الـدولي النـاسعـة من  يم     مطبيقهـا  فهي سمثـاسـة مبـادئ حـدرثـة

 .وحسن النية و يرثا  التقاضي وكفالة حم    العدالة والمساواة 

  

 
(1)  B3 Croatian Courier Coöperatief U.A. v. Republic of Croatia (ICSID Case No. ARB/15/5), Award (5 April 2019), Available at: 

https://www.italaw.com/cases/8767. 
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 المطلب الثاني 

 تقرير صفة المنفعة العامة وآثارها  

ل له موضـــي  دقيم ومفصـــ    امطلب مبعً   الحماية التي يفرضـــها القانون لحم الملكية الخاصـــة إن  

ولاا فعند ن   ملكية المســـــــتثمر     عســـــــتمرار مل  الحماية ةبجراءاق المســـــــاس بهاا الحم  ك فمـــــــل آلي

( من قـانون ن   الملكيـة 6دق المـادة )ر صــــــــــــــفـة المنفعـة العـامـة لـه  وقـد حـد  الأجنبي  يجـب بـدايـة أن مقر  

ت على أنـ(1)العـامـة  آليـة مقرير المنفعـة     للمنفعـة العـامـة "يكون مقرير المنفعـة العـامـة   ه:  حيـب نصـــــــــــــــَّ

 .رسم سالتخطيل ابجمالي للمشرو  -2ماكرة ببيان مفاصيل المشرو .  – 1سمرسوم سلطاني مرفقًا سه: 

وفي جميع الأحواح  يجب على الوزارة امخاذ إجراءاق اســــــتصــــــدار المرســــــوم الســــــلطاني بتقرير  

 ".صفة المنفعة العامة سعد موفر التكلفة التقدررية للمشرو   وموافقة مجلس الوزراء

ــروط الواجب موافرثا لتقرير صـــــفة المنفعة العامة     وعليه ــم ثاا المطلببتيمكن محدرد الشـــ   قســـ

 فرعين:إلى 

 .تقرير صفة المنفعة العامةآلية  :الأول الفرع -

 الآثار المترتبة على تقرير صفة المنفعة العامة. :الثاني الفرع -

 

  

 
( من قانون اســــتثمار رأس الماح  9يطبم قانون ن   الملكية للمنفعة العامة على مواضــــيع ن   ملكية المســــتثمر الأجنبي حيب أاــــارق المادة )   (1)

الأجنبي إلى أنه: "...  يخمــع المشــرو  اعســتثماري لجميع القوانين المعموح بها في الســلطنة ايما لم ررد سشــ نه نصــخاصــفي ثاا القانون"   
( إلى قانون اســـــتثمار رأس الماح الأجنبي ونصـــــت على أنه: "ع يجوز ن   ملكية المشـــــرو  اعســـــتثماري إع للمنفعة  24ارق المادة ) كما أا ـــــ

 العامة  بقا لقانون ن   الملكية للمنفعة العامة...". 



35 

 الفرع الأول 

 تقرير صفة المنفعة العامة آلية 

سموجب مرســـوم ســـلطاني     لقد جاء التحدرد التشـــريعي لتقرير صـــفة المنفعة العامة  على أن رتم  

 ثا المشر .أقر    وذل  كممانة لحم الملكية الأصيل  ووفم إجراءاق محددة ود يقة

 تقرير صفة المنفعة العامة: :أولً  

على أن يكون مقرير صـفة المنفعة العامة سموجب مرسـوم   نص    العُماني   المشـر    رتمـ  جليًا أن  

ــلطاني  وحااق آلية المشـــر    ــر  العُمانيسـ ــ  المشـ قانون ن   ملكية العقاراق للمنفعة     المصـــري في  وضـ

 ريقة مقرير المنفعة العامة سقرار من ر يس الجمهورية أو من يفوضـــه  بينما    (1)/أ(2-2المادة )س العامة

موضـــــــي  آلية   العقاراق للمنفعة العامة وفم قانون اســـــــتم ك  دبيإمارة  لم رورد المشـــــــر  ابمارامي في 

   اختصــــــــــاص لجنة مســــــــــمى لجنة اعســــــــــتم ك إلى   ( منه8مقرير المنفعة العامة  بل أاــــــــــارق المادة )

ــتم ك ــر  و    سإجراءاق اعســـــــ ــرعين  (2)ع نه  ومن  م نشـــــــ ــري  العُماني  وحال  يكون امجا  المشـــــــ والمصـــــــ

ة العامة صدور مقرير صفة المنفع  ا مع صحي  القانون ومبادئ القانون الدولي  كما أن  وابمارامي متوافقً 

ــر العرحية- من قبل ر يس الدولة وحد  ــه في جمهورية مصــ ــمان-أو من يفوضــ ــلحة   ةثي ضــ أخرى لمصــ

 المستثمر الأجنبي.

ة القانون ثو جوثر لشــــــرعية الدولة  لأن  ســــــياد   ومكمن الفلســــــفة التشــــــريعية لهاا الشــــــرط في أن  

شــــرعية  وممــــحى أعمالها  ير  مصــــر  عن مبدأ ال ويخرج أي    دون قانون يغير معنى الســــيادة يامها  

ــروعة    ــرفاؤ لال  محتم على الدولة أن ممشــ ــياق القانون  اوفقً    هام ر مصــ    وحالت كيد على وجه(3)لمقتمــ

 
/أ( على أنه: "ويكون مقرير المنفعة العامة سقرار ر يس الجمهورية أو من يفوضـــــــه  مرفقًا سه: )أ( ماكرة ببيان المشـــــــرو   2-2نصـــــــت المادة )   (1)

  المطلوب منفيا  موضــحًا بها  يمة التعويض المبد ي الاي يجب إرداعه سحســاب الجهة القا مة سإجراءاق ن   الملكية المشــار إليه بنصــالمادة 
 من ثاا القانون  وذل  خ ح اهر من صدور قرار المنفعة العامة". (  6) 

( سشـــــ ن ن   ملكية العقاراق للمنفعة  2020/  2وكال  امجه المشـــــر  في إمارة الشـــــارقة إلى ذاق اعمجا   حيب أصـــــدر مرســـــوم امحادي رقم )   (2)
ــاراق المادة )  ــارقة  حيب إاــــــــــ ( منه إلى أنه: "منُ   ملكية العقاراق للمنفعة العامة سقرار من المجلس التنفياي أو من 8العامة في إمارة الشــــــــــ

ناءً على عر  ر يس دا رة التخطيل والمســــــــاحة"  ومختصــــــــكل إمارة سقانون ن   الملكية نظرا للنظام اعمحادي  ومم اعتماد قانون  يفوضــــــــه ب
 العقاراق للمنفعة العامة بدبي نموذجًا في ثا  الدراسة نظرا لكثرة اعستثماراق فيها. استم ك  

 . 311  ص1984   2فتحي عبد الكريم  الدولة والسيادة في الفقه ابس مي: دراسة مقارنة  مكتبة ونبة  عابدرن  ط  (3)
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ــوص  ــال   ما ثو مقر    الخصــ ــة  مم    :الأفراد  مثلر لصــ ــ  حم الملكية الخاصــ ــريعي  ا يفســ ــر التشــ ر الحصــ

ووفم إجراءاق محددة وحصـرية    في سـلطنة عمان  ب مرسـوم سـلطانيجلتقرير صـفة المنفعة العامة سمو 

 .و مارة دبي  في كل من جمهورية مصر العرحية   دةلجهاق محد  

ــريعية  اومطبيقً  ــفة التشـــ ــلطة العامة   لتل  الفلســـ ــريعاق للســـ ــدار   ممن   البية التشـــ الحمَّ في إصـــ

  (1)القراراق ال زمة لن   الملكية الخاصــة للمســتثمر الأجنبي  إذا ما اقتمــت ذل  دواعي الصــال  العام

ا للمجتمع. وقـد أعلنـت الجمعيـة العـامـة    وعليـه فـإن مقرير صــــــــــــــفـة المنفعـة العـامـة يـ مي لتحقم ثـدفـًا عـامـًّ

س نَّ "... ن      م الخاص سســيادة الدولة على مواردثا1962( ســنة  1803للأمم المتحدة في قرارثا رقم )

اــرط المصــلحة العامة إحدى دعا م   إذ يعد     (2)الملكية يجب إرجاعه لأســباب متعلم سالمنفعة العامة..."

ــاســـي  ــتثمار  وحال  فهو ركن أسـ ــيفة ل سـ الحماية الدولية العراية للأمواح الأجنبية في إقليم الدولة الممـ

 . عليه  فإن  (3) سالســـ مة الدولية بجراءاق ن   الملكيةومخالفته يعد إخ عً   بضـــفاء  اسع المشـــروعية

  ويجب امبا  (4)دة ساســــــــــــــتهدا  المصــــــــــــــلحة العامةفهي مقي    حرية ابدارة  ير مطلقة في ثاا المجاح

ــت الحكومة  ابجراءاق التي نص   ــفة على الماح الخاص. وقد اعترضـــ ــفاء ثا  الصـــ عليها القانون بضـــ

م من قبل الحكومة الليبية  قا لةً: 1971( للنفل في عام  BPالبريطانية على عملياق ن   ملكية اـركة )

 .(5)"إجراءاق الن   كان الدافع إليها اعتباراق سياسية  وليس لها ارمباط سالمصلحة العامة للدولة" إن  

ــ ن ــاء ابداري  أوضـــحت   وفي ثاا الشـ ــ ن وجوب موافر ابجراءاق   ةالعُمانيمحكمة القمـ في اـ

ــ   "كما حظر ن   ملكية أحد إع  :أنه  ت في أحد مباد ها علىالصـــحيحة لتقرير المنفعة العامة  حيب نصـ

 ".(6)...ا لإجراءاق التي رنظمها القانون في ثاا الش نو بقً   لمقتمياق المصلحة العامة

 
 . 18  ص2002   1ثشام علي صادق  الحماية الدولية للماح الأجنبي  دار الفكر الجامعي  ابسكندرية  ط  (1)
 . 164  ص 2013   12عبد المؤمن بن صغير  دور اعمفا ياق الثنا ية في رفع الحد الأدنى من لمعاملة الأجانب  مجلة الفقه والقانون  الج ا ر      (2)
 . 165المرجع السابم  ص  (3)
ــاق القانونية وابدارية     (4) ــان والحرياق العامة  مجلة المنارة للدراســــــــ ــي ابداري في حماية حقوق ابنســــــــ نايف عبد الرحمن العليم  دور القاضــــــــ

 . 216  ص2022   37الرحاط     
 . 164عبد المؤمن بن صغير  دور اعمفا ياق الثنا ية في رفع الحد الأدنى من لمعاملة الأجانب  مرجع سابم  ص  (5)
  مجموعة المبادئ القانونية التي  2012/ 5/ 7( ق.س  سجلســة  12( لســنة ) 269اعســت نا  رقم )   محكمة القمــاء ابداري العُمانية  فيحكم     (6)

 . 584ابداري خ ح خمسة عشر عامًا  صأقرمها محكمة القماء  
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دق حيـب أكـ     ه يجـب امبـا  ابجراءاق الأوليـة لتقرير صــــــــــــــفـة المنفعـة العـامـةوكـالـ  حكمـت سـ ن ـ 

ــامي لج لة الســـــلطان وحد "أناط المشـــــر   ه:على أن   ــفة المنفعة العامة على   حم      سالمقام الســـ مقرير صـــ

..  وأناط بوزير ابســكان امخاذ إجراءاق اســتصــدار المرســوم الســلطاني  .العقاراق ال زمة للمنفعة العامة

ــلطاني الصـــادر بال  ماكرة ببيان   ــوم السـ المقرر للمنفعة العامة سالطريم القانوني  على أن ررفم سالمرسـ

 ".(1)ورسم التخطيل ابجمالي للمشرو   المشرو  المطلوب منفيا 

ــارة ثنا ــي اباــ ــفة المنفعة العامة  وذل  خارج الأإلى   ومقتمــ ــع في مقرير صــ ــ لة التوســ سعاد مســ

بل    ذل  صــراحة  العُمانير المشــر  العامة  ولم يقر  التي قد يحتاجها المشــرو  المقررة له صــفة المنفعة 

ــيم الســــلطانية سعبارة إحراماق المشــــرو   أو حج  ابحراماق ال زمة عزدواجية الطريم ممــــم   نته المراســ

 في حالة ن   الملكية بنشاء الطرق.  (2)متممنة مواقع التقا عاق متعددة المستوياق   المستقبلية

ــر  ابمارامي ر المشـــ ــِ ــري في إلى   ولم يُشـــ ــر  المصـــ ــعة  في حين أن المشـــ ما يفيد  ر  التوســـ

ــين "إذا  :ه( على أن22في المادة )    كان قد نص  (3)قانون ن   ملكية العقاراق للمنفعة العامة أو التحســـــــــ

أو موســـــــعيه أو معدرله أو ممدرد  أو   كان الغر  من ن   الملكية ثو إنشـــــــاء أحد الشـــــــوار  أو الميادرن

  جاز أن يشـــــمل ن   الملكية  أو لشـــــ ن من اـــــؤون الصـــــحة أو التحســـــين أو التجميل جدرد   نشـــــاء حي  إ

عقاراق أخرى مرى الســـــــلطة القا مة على أعماح  ةيأ    عن العقاراق ال زمة للمشـــــــرو  الأصـــــــليفمـــــــً  

ثا سحالتها من حيب الشـــــــكل أو ءنها عزمة لتحقيم الغر  المقصـــــــود من المشـــــــرو  أو أن سقاأالتنظيم  

ــين أو التجميل المطلوب  كما يجوز ن   ملكية أي ــاحة ع رتفم مع التحســـــ ــد  ةالمســـــ عقاراق أخرى سقصـــــ

 سمشرو  منفعة عامة". امحقيم الأ را  سالفة الاكر دون أن يكون ذل  مرمبطً 

 
  مجموعة المبادئ القانونية  2014/ 12/ 15( ق.س  سجلســـــة  14( لســـــنة ) 943اعســـــت نا  رقم )   محكمة القمـــــاء ابداري العُمانية  فيحكم    (1)

 . 585التي أقرمها محكمة القماء ابداري خ ح خمسة عشر عامًا  ص
وادي حيبي سمحافظة اـماح البا نة    –( بتقرير صـفة المنفعة العامة لمشـرو   ريم صـحار  2014/    17وردق في المرسـوم السـلطاني رقم )   (2)

 . 2014/ 3/ 24بتاريخ  
. والملغي سقانون ن   ملكية العقاراق  1954/ 11/ 4(  الصادر بتاريخ  1954/ 577قانون ن   ملكية العقاراق للمنفعة العامة أو التحسين رقم )  (3)

 (. 1990/ 10للمنفعة رقم ) 
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مقرير صــــفة المنفعة العامة لمســــاحاق خارج النطاق الحقيقي    نه رتم  أوالمقصــــود من ثاا النص 

والفعلي للمشـرو  إذا ما اقتمـت المصـلحة ذل   كما أن ثاا الحم في مقدرر  بناء على السـلطة التقدررية  

لجهة ابدارة يجب أن ررحل سحاعق معينة. فها  الســـــــلطة التقدررية لتحدرد المســـــــاحاق التي مخصـــــــص  

ومبقى المصــــــــــــــلحـة العـامـة ثي القيـد على كـل ســــــــــــــلطـة    ليهـاإاللجوء    راق التي رتم  للمنفعـة العـامـة والمبر 

ولاا يجب حصـــــــــــــرثا على ما   ورة سمكان على حم الملكية الخاصـــــــــــــة   وثا  الفكرة من الخط(1)مقدررية

  وذل  حماية للملكية الخاصـــــــة من ر الحاجة لتوســـــــعة الطرق مســـــــتقبً  مكر    :مثل  ليهإاعتادق الحاجة 

د القانون أركان معســـف الجهة ابدارية في اســـتغ ح ســـلطتها التقدررية في مقدرر المنفعة العامة. فلم يحد  

 . ويجب ثنا الت كد من أن  (2)حســب الظرو  والأحواحأخرى  إلى  لأنها مختلف من حالة  المنفعة العامة

يســتتبع قرار الن   الأصــل  لأن    سقرار من قبل جهة ابدارة  التوســعة يشــملها ن   الملكية ابتداءً  وع رتم  

 ن   الملكية يجب أن رتم لكامل ما يشمله من مساحاق س صل المرسوم السلطاني.

ــة    ن"إذا كان الماح م  س نه:  المصــــــريةالمحكمة ابدارية العليا  قمــــــت وقد   أم ك الأفراد الخاصـــ

ــه لغر  ذي نفع عام إع سام ــيصــ ــبيل لتخصــ ــاء من أف  ســ م كه  أو ن    با  إجراءاق نقل ملكيته رضــ

متبع إجراءاق  ملـ  الـدولـة  و ذا لم  إلى   حتى منتقـل   لأحكـام قـانون ن   الملكيـة  ا بق ـً  عنهم  املكيتـه جبرً 

قرار اعســــــــــــــتي ء عليـه   ا لأحكـام قـانون ن   ملكيـة العقـاراق للمنفعـة العـامـة  فـإن  ن   ملكيـة الأر   بق ـً

 .(3)سند قانوني" من أي   االمحاف  يكون مجردً  نالصادر م

الدعوى المقامة من المن و  ملكيته )مدعي( ضـد ة  العُمانيحيب نظرق محكمة القمـاء ابداري 

بلدية مســـقل )مدعى عليها(   في اـــ ن مقرير المنفعة العامة لمشـــرو  مجميل ومطوير المنطقة المحيطة 

ــرو    ببيت البرندة بوعية مطرح ــمن المشـ   وحعد اعتماد الخرا ل  2003وذل  في عام     و قامة متحف ضـ

ن الحاجة لأر  أخرى خارج المساحة المقررة سموجب مرسوم ن   الملكية وحيان التخطيل ابجمالي  مبي  

يقمي    إداريا  اأصدرق بلدية مسقل قرارً    عليه  اللمنفعة العامة  كمداخل ومخارج ل وار المتحف  ومرميبً 
 

 . 256  ص1954   2سليمان محمد الطماوي  نشاط ابدارة  دار الفكر العرحي  ط  (1)
 . 56عبد الحكم فودة  مرجع سابم  ص  (2)
  مجموعة المبادئ القانونية التي أقرمها  1991/ 11/ 17(  سجلسـة  32( لسـنة ) 1252حكم المحكمة ابدارية العليا المصـرية  في الطعن رقم )   (3)

 . 2982(  ص7111المحكمة ابدارية العليا في رحع قرن  الج ء الراسع  مبدأ رقم ) 
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( مح ق مجارية  مقابل معويمــــــه  3و)  ا( اــــــخصــــــً 20ن من من ح يســــــكنه )بن   ملكية المدعي المكو  

ــت مبلغ التعويض وحعد مظل     اعمانيً  ( رياعً 52,000سمبلغ ) ا مم     اعمانيً   ( رياعً 46,000)إلى   مه خفمـ

ــفة المنفعة العامة  ولم  كون أن    رفع الدعوى ابدارية عن القرارلسه  حدا عقار  يقع خارج بيان مقرير صـ

 يشمله التخطيل ابجمالي للمشرو .

عدم صــحة قرار بلدية مســقل بن   ملكية المدعي   ةالعُماني محكمة القمــاء ابداري   بينت وعليه  

ــتناد  ــفة المنفعة العامة لمشــــــرو  مجميل المنطقة المحيطة ببيت البرندةإلى   ساعســــ كونها جهة   مقرير صــــ

ــة التي مقع خارج نطاق   ــفة المنفعة العامة  وع بن   ملكية الأفراد المقدســـــــــــ ــة بتقرير صـــــــــــ  ير مختصـــــــــــ

السـبب  حيب إنوحيان التخطيل ابجمالي الوزارة سالمرسـوم السـلطاني  حيب جاء في الحكم :"و    الخرا ل

ا لن   ملكية مبنى المدعي أو الاي مبنته الجهة المدعى عليها بصــــدار قرارثا ع يصــــل  أن يكون ســــببً 

مخالفة القانون من   ه بال  رتحقم عيب حيب إنرة في ثاا الشــ ن  و وخارج نطاق ابجراءاق المقر     إزالته

ن معه ا رتعي  مم     قبل الجهة ابدارية للنظام الأسـاسـي للدولة ولقانون ن   الملكية في القرار المطعون ايه

 ".(1)تهالحكم سعدم صح  

من أوضـــ  ما يكون    عليهما الحكم  فإن    عيبي الســـبب والمحل الاي نص  إلى  وأرى أنه إضـــافة

ا يعدم معه القرار ابداري موضـــــــــو  الدعوى  كون البلدية وجود عيب عدم اعختصـــــــــاص الجســـــــــيم  مم  

دون أن يكون مشــــــموع     بتقرير منفعته العامة  على حم الملكية ال اعتداءً صــــــارخً يشــــــك    اقرارً   ق أصــــــدر 

ر إع سموجب مرسـوم سـلطاني  وحال  مكون محكمة القمـاء ابداري قد سالخرا ل المرفقة  وثو ما ع يقر  

 كية سالمخالفة للنصوص التشريعية.لت حماية فاعله للملكية الخاصة من خطر ن   الملاك  

 إجراءال استصدار المرسوم السلطاني: :ثاني ا

مقرير المنفعة العامة سموجب مرســــوم ســــلطاني في المادة   العُمانيااــــتراط المشــــر   إلى   إضــــافة

  ااــــــــــــــترط كـالـ  إعـداد بيـان وا   عن المطلوب ن   ملكيتـه   من قـانون ن   الملكيـة للمنفعـة العـامـة  (6)

( على أنه: "يجب 5في المادة )  سالتخطيل ابجمالي للمشرو   وقد جاء الت كيد على ذل  مفصيً    اورسمً 
 

ــاء ابداري العُمانية  في    (1) ــنة ) 75الدعوى اعبتدا ية رقم ) حكم محكمة القمــــ ــة  5( لســــ   مجموعة المبادئ القانونية  2006/ 06/ 29( ق  سجلســــ
 . 747التي أقرمها محكمة القماء ابداري خ ح العامين القما يين الخامس والسادس  ص
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ــرو   والغر  منه الوزارة ببيان وا   إلى   على الجهة المعنية أن متقدم ــاحية     عن المشـ مع الخرا ل المسـ

إخطار الجهاق المختصـــــــة سموضـــــــو     وأرقامها  على أن رتم     وحدودثا   للعقاراق المطلوب ن   ملكيتها

 الطلب  واعتماد المشرو  من قبل الوزارة".

إعداد كشــــــو  مشــــــتمل على البياناق المتعلقة    البة ن   الملكية   ولقد أناط المشــــــر  سالجهة  

ــرط     سالعقاراق المن و  ملكيتها ــ  المســــاحاق المطلوب ن   ملكيتها  كل ذل  سشــ ب ي  إمع خرا ل موضــ

إب ي وزارة التجارة والصناعة ومرويل اعستثمار    مثً    جهة أخرى لها ارمباط سموضو  الن    ك ن رتم    أي  

ــتثماري مقر   ــرو  اسـ ــفة المنفعة العامة  من قبل الجهة  البة ن   الملكية  كل  في حالة وجود مشـ  ر له صـ

 ساعتماد بيان الن  . اعتماد  من قبل وزارة ابسكان والتخطيل العمراني  عختصاصها أصً   ذل  رتم  

  العُمانيقانون ن   العقاراق للمنفعة العامة المصـــــــــــــري  فنجد امفاق المشـــــــــــــرعين  إلى   وحالرجو 

د المشــــر  جمالي له  وقد أك    ورســــم مخطل إوالمصــــري في اســــتصــــدار بيان المشــــرو  المطلوب منفيا 

مع بيان    رفاق بيان سالعقاراق ال زم ن عها للمشـــــــرو  المقرر له صـــــــفة المنفعة العامةإالمصـــــــري على  

لتوضي   ( من قانون ن   الملكية للمنفعة العامة  4المادة )  العُمانيالمشرو  ابجمالي  بينما أفرد المشر   

 قان ذاق النتيجة.ن يحق  اوالعقاراق المطلوب اعستي ء عليها  وك ثما امجاث  ااتراط البيان الوافي

في المادة  في قانون اســـتم ك العقاراق للمنفعة العامة  سإمارة دبي  د المشـــر  ابماراميبينما ع م  

موافاة لجنة اعســـتم ك سالبياناق  إلى   ( ســـبيل موضـــي  بياناق المشـــرو  المقرر له صـــفة النفع العام1)

و يرثا من البياناق  لدراســـــــــــة     والموافقاق   والرســـــــــــوماق الهندســـــــــــية  من حيب المخططاق   المطلوحة

 .(1)استصدار قرار الن  

مشــكل ضــمانة للمســتثمر    اجراءاق التمهيد بصــدار مرســوم ن   الملكية للمنفعة العامة ثا  إن  

الأجنبي  كون الجهة التي مر ب في الن   عليها إعداد بياناق المخطل ابجمالي للمشـــرو  المراد مقرير  

 
مة إليها  ويكون لها  اللجنة    ( مختص8قانون اســــــتم ك العقاراق للمنفعة العامة بدبي  المادة )   (1) دون  يرثا سالبت في  لباق اعســــــتم ك المُقد 

الط لب من الجهاق ذاق الع قة م ويدثا ساععتماداق المالي ة للمشرو  المطلوب استم ك العقاراق لأجله    . 1  :في سبيل ذل  القيام سما رلي
ة سالمشــرو   لدراســتها ومحدرد مدى جدوى وأثمي   ة ذل   والمُوافقاق والمُخط طاق والراســوماق الهندســي ة و يرثا من الو ا م والمُســتنداق الخاصــ 

 ".فع العام... المشرو   ومدى محقيقِ ه للن  
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وحيان للمســــاحاق   صــــفة المنفعة العامة له  ودواعي الن    مع إخطار كافة الجهاق ذاق الصــــلة بال 

سعـد فحص    اعتمـاد ثـاا البيـان من قبـل وزارة ابســــــــــــــكـان والتخطيل العمراني  المطلوب ن عهـا  ومن  م  

الطلب. لقد أناط المشــــر  سالجهة القا مة على ن   الملكية إعداد كشــــو  مشــــتمل على البياناق المتعلقة 

  مع خرا ل مبين موقعها  والتعويمــــاق المقدرة  ورســــم  ريقة إع ن الم ك   سالعقاراق المن و  ملكيتها

 .(1) وذوي الش ن بها  مكشف عن حرص المشر  على ضمان علمهم سما حومه

ــلطـة مقـدرر      ـالبـة ن   الملكيـة     و ن كـانـت لـدى جهـة ابدارة  لتحـدرـد العقـاراق ال زمـة لهـاا    يـة ســـــــــــ

سحيب مقتصــــــر المنفعة العامة سما له صــــــلة سمشــــــرو  المنفعة العامة  أو      الغر   لكن مقيد ثا  الســــــلطة 

لمقتمـياق    ا وفقً     التوسـع في مقرير المنفعة العامة   حيب رتم      أعماح التحسـين أو الحاجة بحراماق للمشـرو  

هـا ابتغـت  ع ع قـة لهـا سـالمنفعـة العـامـة. ومتى مـ كـد أن     عقـاراق أخرى إلى  ى   وع متعـد  ( 2) والقـانون  الواقع  

 . ( 3) لمال  العقار اععترا  على مقدرر جهة ابدارة لن   عقار    ف  يحم      المنفعة العامة ع  ير 

اــــفااية ثا  ابجراءاق التي معمل المؤســــســــاق على امباعها  واحترامها حقوق وحرياق   كما أن  

ــادي  وجـاب  الأفراد  والتـ كيـد من خ ح امبـاعهـا على ســــــــــــــيـادة القـانون  من أثم عوامـل النمو اعقتصــــــــــــ

لعوامل التي محيل سالفرص لمكوين مصــور واضــ   إلى  المســتثمر رهد   حيب إن   (4)اعســتثمار الأجنبي

 .(5)تجاريةالاعستثمارية  وحالتالي متم  لديه الصور عن المخا ر التجارية و ير 

ــاء ابداري   أرســــــت   وقد  ــوم ن    مبدأً    ةالعُمانيمحكمة القمــــ ــدار مرســــ ــتصــــ ــ ن إجراءاق اســــ سشــــ

الوزارة  البة ن   الملكية أن .. في حين أوجب على  ." :سقولهثا في ثاا الشـ ن مبدؤ  حيب نص    الملكية

ــكان والتخطيل العمراني حاليً  ــي والبلدياق )وزير ابســــــ ــؤون الأراضــــــ ــلطة امتقدم لوزير اــــــ ( ساعتبار  الســــــ

  عن المشـــــرو  المطلوب ن   ملكيته الخاصـــــة من أجله ابدارية المختصـــــة في ثاا الشـــــ ن  ببيان وا   

 
 . 14  ص2022   1عبد غ الدمنهوري  التطبيقاق العملية لقانون ن   ملكية العقاراق للمنفعة العامة  اركة ناس للطباعة  ط  (1)
 . 67عبد الحكم فود   مرجع سابم  ص  (2)
 . 392  ص1985 عيمه الجر   القانون ابداري: نشاط ابدارة العامة اساليبه ووسا له  دار النهمة العرحية  القاثرة     (3)
ــر العرحية     (4) ــادي سالتطبيم على جمهورية مصـ ــية على النمو اعقتصـ ــسـ ــطفى  لوش وحمدي جماح حمدي خلف  أ ر العوامل المؤسـ  ارق مصـ

 . 5  ص2023المجلة المصرية للدراساق التجارية  جامعة المنصورة   
اـــــريف عبد المنعم ثجرس  الســـــوابم التحكيمية ودورثا في التحكيم أمام المرك  الدولي لتســـــوية منازعاق اعســـــتثمار  مجلة البحوم القانونية    (5)

 .  1  ص2022واعقتصادية  كلية الحقوق  جامعة المنواية   
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ــه ــا  مرفق ـــً   والغر  منـ ــاراق والأراضــــــــــــــي المطلوب اعســــــــــــــتي ء عليهـ ــة للعقـ ــه الخرا ل المســـــــــــــــــاحيـ ا سـ

 ".(1)..وحدودثا.

من الور ة المن و  في دا رمهـا اعبتـدا يـة المقـامة ة  العُمـانيـكمـا نظرق محكمـة القمــــــــــــــاء ابداري  

وزارة السـياحة ن عت   ص وقا عها  في أن  ( ضـد وزارة السـياحة )مدعى عليها(  والتي متلخ  ملكيتهم  )مد   

ملكية الأراضـي المت  رة سالمشـرو  السـياحي )سـ م رتي( وعوضـت أصـحابها ومن ضـمنهم المدعي  ومن 

ــهم  مم   كون قطعة الأر  ال راعية المملوكة لهم مقع خارج حدود   سطريم الخط    م أفادمه أن معويمـــــــــــ

المشـرو  محل ن   الملكية  وعليهم إعادة مبلغ التعويض  نتيجة خط  في محدرد إحدا ياق المشـرو  عند 

بدليل عدم     ب عليه م  ر قطعة الأر  ال راعية المملوكة للمدعين ذل مرم     إســـقا ها على أر  الواقع

ت مخا بتهم عســت م  إدراجهم ضــمن كشــف أســماء المســتحقين للتعويض  وحعد اكتشــا  ذل  الخط  مم  

معــدرــل خريطــة   ه مم  حيــب إنــض الــاي اســــــــــــــتلمو    مقــابــل إعــادة مبلغ التعوي   ملكيــة الأر  محــل الن  

ــياحة ــرو  محل ن   الملكية من قبل وزارة الســـــ ــه خرجت أر  المدعين من نطاق     المشـــــ وعلى أســـــــاســـــ

  وفي الموضـو  س حقية الور ة المحكمة في دا رمها اعبتدا ية "سقبوح الدعوى اـكً   ت المشـرو   وقد حكم

ــاق  ــكنية في المخطل المعتمد للتعويمـــــــ ــتكماعً    المدعين في التعويض سقطعة أر  ســـــــ بجراءاق   اســـــــ

معويمــهم عن قطعة الأر  ال راعية المت  رة سالمرســوم الســلطاني بتقرير صــفة المنفعة العامة لمشــرو  

 .السياحي سمنطقة رتيالمنتجع 

ــي     ــاس أن  اـــ ــاءثا على أســـ ــهم إع أنه نتيجة لقيام    الور ة المدعين مم    دق المحكمة قمـــ معويمـــ

ــلطاني   ــوم الســـ ــاحي المرفم سالمرســـ ــم المســـ ــياحة بتعدرل في الرســـ ن حدود و حدا ياق الاي ربي  –وزارة الســـ

ــوم ن   الملكية الماكور ــكان والتخطيل العمراني ععتماد   والاي  -انطباق مرســـــــــ ومخا بة وزارة ابســـــــــ

ــافة ) م(  ومطالبة وزارة  76.31أخرج سموجبه أر  الور ة المدعين من الت  ر سمخطل المشــــــــــرو  سمســــــــ

ل إعادة ســـند ملكية الأر  محل الســـياحة للور ة المدعين سإرجا  مبلغ التعويض الاي اســـتلمو  في مقاب

مـدعين سـالمرســــــــــــــوم  مقطع الن ا  المـا ـل انحصــــــــــــــر في مـدى مـ  ر أر  الور ـة ال  حيـب إنالن ا  إليهم  و 

 
  مجموعة المبادئ القانونية  2014/ 12/ 15( ق.س  سجلســـــة  14( لســـــنة ) 943اعســـــت نا  رقم ) حكم محكمة القمـــــاء ابداري العُمانية  في    (1)

 . 585التي أقرمها محكمة القماء ابداري خ ح خمسة عشر عامًا  ص



43 

( بتقرير صـــــــــفة المنفعة العامة لمشـــــــــرو  المنتجع الســـــــــياحي سمنطقة رتي  2005/ 49الســـــــــلطاني رقم )

ــقل من عدمه  فإن   ــلطاني بتقرير  حقيقة ذل  التعدرل جاء سالمخالفة لما قر    سمحافظة مســ ــوم الســ ر  المرســ

للمخطل المعتمد في مرسوم الن    الأمر الاي يكون معه  يام وزارة   اصفة المنفعة العامة للمشرو   وفقً 

ــكان والتخطيل العمراني ساعتماد المخطل المعدح وفقً  ــياحة اابســـ دون أن رتبع     لطلب وزارة الترام والســـ

بن      اح لحدود ومســــــاحاق الأراضــــــي المشــــــمولة فعليً وثو اســــــتصــــــدار مرســــــوم آخر معد     ذاق ابجراء

امتنـا  وزارة الســــــــــــــيـاحـة عن إدراج حـالـة  ا يكون ر  من الواقع والقـانون  ممـ   ير قـا م على مـا ربر    الملكيـة

ر   المسـتحقين للتعويمـاق عن قطعة الأر  ال راعية  ير قا م على ما ربر  الور ة المدعين ضـمن قا مة 

عســــــــــــــتحقـاقهم للتعويض سموجـب مـ  ر ملـ  القطعـة سـالمخطل المعتمـد سموجـب   امن الواقع والقـانون  نظرً 

 ن   الملكية. المرسوم السلطاني محل  

فقد اســـــــــت نفتا    وحيب لم مرمض وزارما الترام والســـــــــياحة وابســـــــــكان والتخطيل العمراني الحكم

  حرص على صون الملكية الخاصة  وحظر العدوان عليها  والت كيد ن المشر  إ"  الحكم  والاي جاء ايه:

على أن الملكية حم نافا في مواجهة الكافة  ع يجوز للســـلطة التنفياية المســـاس بها  ســـواء سالتقييد في 

لأحكام القانون  سما يكفل أداء الملكية الخاصــة لو يفتها   ااعســتعماح أو اعســتغ ح أو التصــر  إع وفقً 

على التوفيم بين حم الدولة في الحصوح على العقاراق   اوحرصً    اعجتماعية في رفد اعقتصاد الو ني

وحين حقوق ذوي الشــ ن   المصــلحة العامة ال زمة لمشــروعامها العامة لتحقيم  مرمها المرجوة في خدمة

ثو ل وم العقاراق المملوكة   في ثاا المجاح  اأسـاسـيً   اك ثا  العقاراق  فقد أرسـى المشـر  ضـاسطً من م   

ــتدح   ــة للمنفعة العامة  ويســ ر  الجهة ابدارية في ثاا عليه من  رو  وواقع الحاح  فما مقر    ملكية خاصــ

ة لها  العقاراق بقامة مشـروعامها سما يقتمـيه ذل  من من حاجتها الملح   االشـ ن يجب أن يكون مسـتمدً 

قطعة الأر  ال راعية محل المنازعة المملوكة للمســــــــت نف ضــــــــدثم مقع خارج   مقرير صــــــــفة المنفعة أن  

ــة للمشـــــرو  ســـــواء قبل أو سعد التعدرل  وأنها مت  رة سمشـــــرو  آخر  ــياحية المخصـــــصـــ حدود الأر  الســـ

مغدو مطالبتهم سإل ام وزارة   -والحاح كال –ثو مشـــرو  رنكت الســـياحي  ومن  م  مملوك لوزارة الســـياحة 

الســــــياحة بتعويمــــــهم عنها سقطعة أر  بدرلة  ير قا مة على ما ربررثا من الواقع أو القانون  وثو ما 

ــاء برفض الـدعوى. مع التنويـه على أحقيـة وزارة الســــــــــــــيـاحـة في مطـالبتهم برد مبلغ   رتعين معـه القمــــــــــــ
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ومســــليمهم أصــــل    التعويض النقدي الاي اســــتلمو  لحســــاب التعويض عن قطعة الأر  محل المنازعة

نتيجة مغاررة لال   ايكون قد أخط  في إلى   الحكم المســـــــــــــت نف انتهى  حيب إنســـــــــــــند ملكية الأر . و 

    لاا معين إلغاؤ      وأخط  في مطبيم القانون  واـــاسه الفســـاد في اعســـتدعحاســـليمً   اابلمام سالوقا ع إلمامً 

 ".(1)موضوعًاورفمها   سقبوح الدعوى اكً    اوالقماء مجددً 

القماء المصري كفل صحة إجراءاق ن   الملكية للمنفعة العامة  وعليه قمت محكمة   كما إن  

أنه إذا كان اســـتي ء الحكومة على العقار  في قمـــاء المحكمة-لما كان المقرر  "  النقض المصـــرية أنه:

دون امخاذ ابجراءاق التي روجبها قانون ن   الملكية يعتبر سمثاسة  صــــب يســــتوجب   عن صــــاحبه  اجبرً 

"أناط المشـر  سالجهة القا مة على ن   الملكية إعداد كشـو  مشـتمل على البياناق    قد "  و (2)...مسـؤوليتها

ورســـــــم  ريقة إع ن    والتعويمـــــــاق المقدرة  المتعلقة سالعقاراق المن و  ملكيتها مع خرا ل مبين موقعها

 ".(3).مكشف عن حرص المشر ..  وذوي الش ن بها   الم ك

ــاسقة   ــا ية السـ ــتفاد من التطبيقاق القمـ امبا  ابجراءاق المرســـومة في قانون ن   الملكية  ن  أويسـ

ولاا يجب أن   للمنفعة العامة اــــــرط مهم لصــــــحة ابجراءاق ال حقة عليها  ولصــــــحة قرار ن   الملكية

لركن الشــــــكل المتعلم سالقرار ابداري     ا  ابجراءاق  على اعتبارثا مكونةمولي الجهة ابدارية أثمية له

  من نواحي الرسـم المسـاحي اعلى أن مكون متبعة سـبيل الدقة في محدرد البياناق الصـحيحة  وخصـوصـً 

ومخطيل العقــاراق التي مــدخــل ضــــــــــــــمن قرار ن   الملكيــة للمنفعــة العــامــة  وحــالــ  مكون مرحلــة إعــداد 

ولال    تلف ابجراءاق ال حقةا على مخعنعكاســــــــها ممامً  امهمة جدً   والخرا ل   والبياناق    الكشــــــــوفاق 

يجب أن مكون الجهة ابدارية على علم سالمســــــــاحاق التي محتاجها المشــــــــاريع منا البداية  سحيب مكفل 

في حماية    اوحاســـــــتخدام مختلف الوســـــــا ل الحدرثة  كل ذل  إمعانً    بواســـــــطة المختصـــــــين امعارنتها جيدً 

لتطبيم قوانين حماية ملكية المســـــتثمر الأجنبي  وحتى ع يكون حم الملكية   االملكية الخاصـــــة  وصـــــونً 

 
  مجموعة المبادئ  2016/ 06/ 27( ق  س  سجلســة  16لســنة )  ( 791-767حكم محكمة القمــاء ابداري العُمانية  في اعســت نافين رقمي )   (1)

 . 265القانونية التي أقرمها محكمة القماء ابداري خ ح العام السادس عشر  ص
 . 2020/ 1/ 27(  سجلسة  84(  لسنة ) 2424حكم محكمة النقض المصرية  في الطعن رقم )   (2)
 . 99  عبد غ الدمنهوري  مرجع سابم  ص 2019/ 12/ 23(  سجلسة  89(  لسنة ) 10344حكم محكمة النقض المصرية  في الطعن رقم )   (3)
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محل أخا  ورد  وكال  حتى محمي جهة ابدارة المي انية العامة من استن افها نتيجة لأخطاء في القراراق 

 والتي متعلم سالتخطيل المساحي.   ابدارية المنفاة لمرسوم الن  

بر لمرحلة إعداد أك اوجهدً  اأثمية أن مولي الجهاق المختصـــــــــــــة سالســـــــــــــلطنة وقتً على  كد  ؤ ولاا أ

لأن جودة العمل في ثا  المرحلة منعكس مبااـرة على القدرة لتنفيا مرسـوم ن   الملكية  البيان ابجمالي 

ــاريع اعســــــــــــــتثمـاريـة ع يمكن سـ ي حـاح  من الأحواح أن مبـاح وقتهـا الـ ي رتعلم  ا للمنفعـة العـامـة  فـالمشــــــــــــ

لما قد يســـــــــببه ذل  من  الملكية للمنفعة العامة من عدمه   سابنتاج في ســـــــــبيل الت كد من اـــــــــمولها بن  

ومطالبة المســتثمر الأجنبي للجهة ابدارية سالتعويض      ر ابنتاجوحالتالي م خ     مســؤولية في حم الدولة

ا يعني عدم صـحة القراراق ل ومغيير في محدرد خرا ل البيان ابجمالي  مم  نتيجة لأسـباب مادية أو معج  

ا لوجود عوار في أحد أركانها  قد يصــــــــل الطعن فيه  ابدارية المنفاة لمرســــــــوم ن   الملكية  وحالتالي رتم  

حـد اعنعـدام  الـاي يحيـد سـالقرار ابداري عن ابتغـاء المصــــــــــــــلحـة العـامـة المقررة  في حين أن إلى    بهـا

الهد  من ااـــــــــــتراط المشـــــــــــر  امبا  إجراءاق محددة لكل مرحلة أن يخرج كل منها سالصـــــــــــورة ال زمة  

 التي مستند في صحتها على ما سبقها من إجراءاق.  المرحلة التاليةإلى  ل نتقاح
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 الفرع الثاني 

 الآثار المترتبة على تقرير صفة المنفعة العامة 

من قبل الجهة    مرحلة مقرير صفة المنفعة العامة سمثاسة ممهيد عستصدار قرار ن   الملكية  معد  
وانتقــاح العقــار سمجرد مقرير صــــــــــــــفــة    ا لــه  ف  رترمــب الن  متبعــة ابجراءاق المحــددة قــانون ــً   ابداريــة

ــلة إجراءاق ر المشــــــر  المنفعة العامة  وعليه قر   ــلســــ ــفة المنفعة    رتم       ســــ امباعها ك  ر مبااــــــر لتقرير صــــ
 على النحو الآمي:ملكية عامة  وذل  إلى  العامة  بممام نقل ملكية المستثمر الأجنبي

 نشر المرسوم: :أولً  
  ر لصـفة المنفعة العامة للمشـرو  اعسـتثماري أو لغير   رتم  السـلطاني المقر  سعد صـدور المرسـوم 

ــر   ولاا فقد نص  إلى   اعنتقاح في المادة الملغي ( 78)  ن   الملكية للمنفعة العامة لعام  قانون   مرحلة نشــــ
ر للمنفعة العامة مع صــورة من الماكرة المشــار إليها في "رنشــر المرســوم الســلطاني المقر   :ه( على أن3)

لإع ناق سالوعية أو المحافظة سحســــب   ويلصــــم في المحل المعد    المادة الســــاسقة في الجريدة الرســــمية
الكا ن في دا رمها العقار"  بينما لم رتمــمن قانون     وفي المحكمة الشــرعية  الشــر ة وفي مقر    الأحواح
ما حكام الن   بتاريخ النشــر  ورح  ارمباط أإلى  بل أاــارق المواد ال حقة  خاص سالنشــر  نص    أي    2023

ــدورثا عحقً  يكون ثناك نص   ــر في ال  حة التنفياية للقانون التي من المتوقع صــــــــ ها من   ر م أن  اللنشــــــــ
 خلو القانون منها. المواد الأساسية التي ع يص   

ا فإن النشـــــر عادةً رتم بهد  ضـــــمان علم ذوي الشـــــ ن سه أو من له مصـــــلحة متعلم سه  وعمومً 
ة والأماكن المعد      المصـــــــري على امبا  إجراءاق النشـــــــر في الجريدة الرســـــــميةكال  المشـــــــر    وقد نص  

أماكن النشـــر كال  إلى    وأضـــا من قانون ن   ملكية العقاراق للمنفعة العامة (3لإع ن في المادة )
.. على  .على أن رتم النشـــــر "  المشـــــر  المصـــــري   حيب نص    له  العُماني   لم يشـــــر المشـــــر    امهمً   امكانً 

سـإمـارة دبي في قـانون      ابمـاراميالمشــــــــــــــر   نص   ن   الملكيـة سطريقـة  ـاثرة"  كمـا أن    واجهـة العقـار محـل  
ــتم ك العقاراق للمنفعة العامة ــتم ك:  ن رتم  أ(  9/2في المادة )  اســـــ "عن  ريم البريد   إع ن قرار اعســـــ

عت  ين رومي ت  سعلم الوصـوح أو عن  ريم ابع ن سصـحيفتين محل يت    االمُسـج ل مصـحوحً     ي اعنتشـار ين واسـِ 
 والأخرى ساللغة ابنجلي ي ة".  مصدُر إحداثُما ساللغة العرحي ة
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ــتفاد من ذل  أن   ــتيفاء اـــرط نشـــر المرســـوم    ه وفم قانون ن   الملكية للمنفعة العامة  فيتم  ويسـ اسـ

ــر في  ــكل القرار ابداري. وحال  النشــــ ــر ركن اــــ ــر أحد عناصــــ المقرر للمنفعة العامة ععتبار ثاا النشــــ

المؤذن ببداية     م العلم اليقيني  وحه رتحق  ( 1) دةالجريدة الرســــــــمية ع يغني عن ابع ن في الأماكن المحد  

مواعيد الطعن على قرار مقرير المنفعة العامة  ويتحتم العلم سقرار ن   الملكية لاوي الشــــــــــــ ن  أو من له 

عليها المشـر  المصـري واضـحة  الن   التي نص    ولال  معتبر وسـيلة ابع ن في العقار محل    مصـلحة

ــريحة ــمن علم المال  سقرار الن    كما أن    وصـ ــار وممـ ــعة اعنتشـ وحاللغتين     ابع ن في الصـــحف واسـ

ــر   نجلي ية التي نص  العرحية واب ــتخدامها  ابمارامي  من الوســــــــــا ل التي  عليها المشــــــــ ومتي     يغلب اســــــــ

ل ضــمانة للمســتثمر  يمث     محدرد النشــر ساللغة ابنجلي ية كال   أن    اوصــوح العلم لاوي الشــ ن  خصــوصــً 

ــياق العرحية.   الأجنبي ــر إعداد قرار من الفقه أن  ويرى امجا     الاي ع يحمل الجنســـــــــ ه رترمب على النشـــــــــ

اعســــتي ء المبااــــر  فالحكمة من ااــــتراط النشــــر مكون من أجل أن رتســــن ى لكل ذي مصــــلحة اع     

 . وععتبــار  من القراراق التي ممس  (2)ابع م  وعــدم اععتــداد ســالجهــل ســه  وذلــ  في إ ــار مبــدأ     عليــه

ــتثماري   الحقوق الفردية    ايجب  بوق (3)ومؤ ر على المراك  القانونية لمال  للعقار أو المشــــــــــرو  اعســــــــ

 العلم اليقيني بها من قبل المستثمر الأجنبي.

ومـا رتبعهـا من إجراءاق    عنـد إممـام إجراءاق إقرار المنفعـة العـامـة كمبرر لن   الملكيـة  ن  أكمـا  

دة  وحعد انتهاء المدة المحددة لعر  الكشــــــــو  نة البياناق المحد  وضــــــــع الكشــــــــوفاق متمــــــــم    النشــــــــر

ثـاا الميعـاد ع  رترمـب على ذلـ  بـدايـة ميعـاد مـدة الطعن في البيـانـاق الوارد بهـا  لـالـ   فـإن   -والخرا ل  

دة في القانون  وع يغني عن ذل  علم  ابجراءاق المحد     رنفت  إع سامبا  الجهة القا مة على ن   الملكية

 .(4)س ي  ريقة أخرى  ولو كانت قا عة  الم ك  وذوي الش ن

يجعلها نافاة حتى في    القانوني الصحي   ممامها سالشكل  فإن    عاتراط إجراءاق النشر  اومع ي ً  

 المصـــــريةحكمت محكمة القمـــــاء ابداري حيب الخط  في اســـــم المال    :حالة وجود خط  مادي  مثل
 

 . 81عبد الحكم فود   مرجع سابم  ص  (1)
 . 27  ص2021  لعيمري ياسين  آلياق ن   الملكية للمنفعة العامة  جامعة البويرة  الج ا ر   403 عيمه الجر   مرجع سابم  ص  (2)
 . 668أحمد محمد مصطفى نصير  مرجع سابم  ص  (3)
 . 14عبد غ الدمنهوري  مرجع سابم  ص  (4)
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إذ القرار الصــــــــــادر لن     للطعن على القرار  ا"ع يقدم الخط  الاي يقع في اســــــــــم مال  العقار وجهً  أن:

ر  و القرار على ما ثو موضـــ  و ير منك على العقار المطلوب ن   ملكيته  وما دام  ما رنصـــب  ن  الملكية إ

الخط  في ذكر اســـم المال   فإن     ن يملكه  واســـتوفى إجراءاق و اية مشـــروعةعي قد صـــدر مم  من المد  

 . (1)ع يعيب"

ــكل المتمث    اعتبار أن  وذثبت المحكمة في ثاا الحكم على   ل في الخط  الاي وقع في عيب الشــــــ

ا  سالتعدرل على بياناق القرار أو ضــــــمنً    يمكن مصــــــحيحه صــــــراحة   اســــــم مال  العقار  ثو عيب  انوي 

 واستيفاء ساقي ابجراءاق سالشكل الصحي .  سقبوح صاحب المصلحة

ــرية:  بينت كما  ــر القرار المقرر للمنفعة العامة في  "أن    محكمة النقض المصــ ــر  أوجب نشــ المشــ

ورســـم التخطيل    عماح المنفعة العامةيان المشـــرو  المطلوب اعتبار  من أ مع ماكرة بب  الجريدة الرســـمية

علم  إلى  ..  لغاية أســاســية ثي وصــوح القرار.لإع ناق  في المحل المعد   هولصــق   ابجمالي للمشــرو 

 ".(2)...المراك  القانونية لاوي الش ن ن يمس  لأن قرار مقرير المنفعة العامة سمشرو  معي    ذوي الش ن

  في قانون ن   الملكية للمنفعة العامةالنشــــــر  إضــــــافة نص  ه من الأثمية سمكان  أرى أن      عليه

مثل ابع ن في العقار محل الن    وابع ن ساللغتين العرحية وابنجلي ية      وسا ل نشر  نسحيب رتمم  

ــا ل التقنية  كما أن   ــهد  وســــ ــاح كتاسة   التطور الاي مشــــ ــا      من حيب القدرة على اعمصــــ يمكن أن يمــــ

"رنشـر المرسـوم السـلطاني المقرر للمنفعة    :على النحو الآميسحيب يكون النص    ضـمن وسـا ل ابع ن

ــمية ــرو  في الجريدة الرســ ــورة من ماكرة بيان المشــ ــم في المحل المعد    العامة مع صــ لإع ناق    ويلصــ

وفي مكان    .الشر ة والمحكمة الكا ن في دا رمها العقار  وفي مقر     حسب الأحواح   سالوعية أو المحافظة

وســـــيلة من اـــــ نها أن  واســـــعتي اعنتشـــــار  أو أي     الن    وفي جريدمين روميتين  اثر من العقار محل  

 قتمى الأمر ذل ".ام العلم اليقيني  على أن رتم ابع ن ساللغتين العرحية وابنجلي ية إذا محق  

 
 . 117-116السيد عبد الحميد أحمد  مرجع سابم  ص  (1)
 . 7عبد غ الدمنهوري  مرجع سابم  ص  (2)
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ومنها إلمام المستثمرين      ممكين أفمل المماناق إلى    عالم اعستثمار الأجنبي يحتاج   أن    ا وخصوصً 
 ا يعين على محقيم العلم اليقيني.  ير العرب س حواح مشاريعهم اعستثمارية  فتكون اللغة ابنجلي ية مم  

 نقل الملكية:: ثاني ا
ــفة المنفعة العامة ــمنت    كما كفل قانون ن   الملكية للمنفعة العامة إجراءاق مقرير صــــــ فقد ضــــــ

حم المن و  ملكيته سعد ذل   فشـــرَّ  من النصـــوص التي مبين إجراءاق نقل الملكية سعد صـــدور مرســـوم 
 على النحو الآمي: ة د وفم إجراءاق محد   حيب متم  س   مقرير المنفعة العامة لن   الملكية ونشر 

 دخول العقار:  . 1
سعـد إممـام مقرير صــــــــــــــفـة المنفعـة  ح إجراء رتم  أو   العُمـانين   الملكيـة للمنفعـة العـامـة  د قـانون حـد  

ن   الملكية  وقد جاء النص على ذل   دخوح العقاراق محل   ه لممثلي الدولة حم  العامة والنشـــر على أن  
"يجوز للجهة المعنية سعد صــدور المرســوم الســلطاني بتقرير صــفة المنفعة    على أنه:  منه (7في المادة )

ــملها التخطيل ابجمالي للمشــــــرو  بجراء العملياق  ــيم مع الوزارة لدخوح العقاراق التي اــــ العامة التنســــ
 الفنية والمساحية  ووضع ع ماق التحدرد والحصوح على البياناق ال زمة سش نه". 

  كـالـ  ابجراء الواجـب امبـاعـه قبـل فقـد وضــــــــــــــ     على حم الوزارة في دخوح العقـار  ر م النص  
ما ما زالوا يســــــتعملون العقار أو روجد ما الارن رح    دخوح المنشــــــآق  صــــــونًا لخصــــــوصــــــية ذوي الشــــــ ن

  :كالتالي    ر م ممام ن   الملكية  وقد جاء النص -ا ع يشـــمله الن   عادةمم  -هم ايه من منقوعق  يخصـــ  
ــ ن كتاسة قبل دخوح العقاراق المبنية أو التي عليها منشــــــــــــآق أو  "ويجب على الوزارة إخطار ذوي الشــــــــــ

 م روعاق أو أاياء  ابتة أخرى". 

ــتفاد  مم    االحصـــوح على ابخطار كتاسة قبل الدخوح عمومً دق على  ثا  الفقرة أك    ونجد أن   ا يسـ
  وقد كان القانون الملغي روجب صــراحة الحصــوح على نســختين سما يفيد  ام كيد العلم اليقيني ضــمنً منه  

العقار  كما إلى   المن و  ملكيتهم على علم يقيني بدخوح مختصـي الوزارة  أن  العلم سابخطار  للت كد من 
 .(1)ل الوزارة أو  ير  رق وصوح العلم اليقيني عن  ريم ممث   أن  

 
ــبة للعقاراق المبينة والمنشــــــــآق رتعين إخطار ذوي  78( من قانون ) 5المادة )   (1) ( سشــــــــ ن ن   الملكية للمنفعة العامة منص: "... على أنه سالنســــــ

ــختين سما يفيد علمهم سابخطار  أو سالطريم ابداري   ــوح على إحدى النســـ ــختين  والحصـــ ــى عليه من نســـ ــ ن قبل دخولها سخطاب موصـــ الشـــ
 اف  في العاصمة أو الوعة خارج العاصمة وذل  إذا معار معرفة العنوان البريدي". بواسطة نواب المح
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ــً  ــر  وأيمــ ــآق في المادة  ا نهل المشــ ــري  ريقة محدرد العقاراق والمنشــ من قانون ن      (4)  المصــ

: "يكون لمنــدوب الجهــة القــا مــة ســإجراءاق ن   الملكيــة   ه على أنــملكيــة العقــاراق للمنفعــة العــامــة فنص  

ر ل ومها لأعماح  في دخوح الأراضـي التي مقر   الحم     سمجرد النشـر المنصـوص عليه في المادة السـاسقة

المنفعة العامة سحســــــــــب التخطيل ابجمالي للمشــــــــــرو   وذل  سالنســــــــــبة للمشــــــــــروعاق الطولية  بجراء  

العملياق الفنية والمســـــاحية  ووضـــــع ع ماق التحدرد  والحصـــــوح على البياناق ال زمة سشـــــ ن العقار  

ــ ن سخطاب موصـــــى  ــبة للمباني والمشـــــروعاق الموقعية  ايخطر ذوو الشـــ مصـــــحوب سعلم     عليهوحالنســـ

 الوصوح قبل دخوح العقار".

اســــتم ك العقاراق للمنفعة  وفم قانون    في إمارة دبي    ابماراميالمشــــر   نص    وفي ثاا الشــــ ن

دور قرار اعســـتم ك من اللجنة  القيام سما على أنه (9في المادة ) العامة : "رتول ى المُســـتملِ   سمُجر د صـــُ

 . إخطار الدا رة سقرار اعسـتم ك لوضـع قيد سممـمونه على صـحيفة العقار المُراد اسـتم كه  -1 :رلي

  ه  والمُســــتنداق المُقد مة من قبله  سابضــــافةحُمــــور مال  العقار  و لبامِ إعداد محمــــر رُثبت ايه    -2

وا ِ ل  مُقابِل إيصــــــاح ساســــــت م مل  المُســــــتنداق إلى    -3 .إقرار  سإخ ء العقار المُســــــتمل   من كاف ة الشــــــ 

ي في إجراءاق إخ ء العقار المُســــــــــــتمل   في حاح عدم مُوافقة مال  العقار على نو  أو مقدار  المُمــــــــــــِ 

د له  أو عدم حُمور   ."المُهلة...مقر المُستملِ   خ ح إلى  التعويض المُحد 

فتعمل على إقرار  في      ابمارامي على دخوح العقار عن  ريم الدا رة المختصـةواعتمد المشـر  

 صحيفة العقار المن و  ملكيته.

ــياق    جهة ابدارة دخوح العقار حم    ب على مقرير صـــــــفة المنفعة العامةفيترم   وثو من مقتمـــــ

ــلحة العامة ــوح على البياناق ال زمة عن    سحيب مكمل ابجراءاق الفنية والمســـــــــــاحية  المصـــــــــ للحصـــــــــ

 الملكية العامة.إلى  عستكماح ابجراءاق ال حقة لنقل ملكية المستثمر الأجنبي ا  ممهيدً (1)العقار

   حتى رتحقم الم رب الأساسي   إجراءاق دخوح العقار  ومتولى الجهاق واللجان المعنية حمور

ربنى عليهـا سـاقي إجراءاق ن   الملكيـة    هـا مرحلـة أســــــــــــــاسنوثو إممـام عمليـة الحصــــــــــــــر والتثمين  ولكو 

 
 . 395 عيمه الجر   مرجع سابم  ص  (1)
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لتشـــــمل عملية الحصـــــر الأمواح المن وعة    للمنفعة العامة  ولما مشـــــكله من ضـــــمان للمســـــتثمر الأجنبي

 .عادعً  اعليه معويمه معويمً  املكيتها  ومرميبً 

( من قانون ن    7(  )6(  )5نت المواد )"ممم    أنه:  ةالعُمانيمحكمة القماء ابداري   لاا قمت 

في   االملكية جملة ابجراءاق الواجب امخاذثا فور نشـــر المرســـوم المقرر للمنفعة العامة والمتمثلة أســـاســـً 

 .(1)". يام اللجنة المختصة بتحدرد العقاراق ال زمة لتنفيا المشرو ..

 حصر العقارال:. 2

العقـار  ورد بيـان الجهـة المختصــــــــــــــة و ريم حصــــــــــــــر الممتلكـاق التي ن عـت  إلى   سعـد الـدخوح

ــهاجاء   التي(  10المادة ) قانون ن   الملكية للمنفعة العامة ملكيتها  في "مشـــــــكل في الوزارة  أنه:  (2)نصـــــ

ــة   –لجنة سقرار من الوزير  ــيم مع الجهاق المختصــــ ــر ومثمين العقاراق  ويبين قرار   –سعد التنســــ لحصــــ

 1المعنية الآمي:  "متولى الجهة   ( على أن:11ت المادة )  ونصــ  "مشــكيلها اختصــاصــامها  ونظام عملها

 ...".حصر العقاراق التي املها التخطيل ابجمالي للمشرو  –

ــر  ونظ   أوكل المهمة  حيب   قانون ن   ملكية العقاراق للمنفعة العامة  المصـــــري ذل  في م المشـــ

للجنة مختص سعملية الحصـــــر  مع وجوب إع م ذوي الشـــــ ن قبل ماريخ دخوح العقار المن وعة ملكيته   

على أنه: "يكون حصـر ومحدرد العقاراق ( 5المادة )ت وأوجب حمـورثم لإراـاد سشـ ن ممتلكامهم  فنصـ  

ر ل ومها للمنفعة العامة بواسـطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القا مة سإجراءاق ن    والمنشـآق التي مقر  

ــرا   دارة المحليةومن أحد رجاح اب  الملكية ــر ..ومن الصــــــــ الماكورة إع ن  . ويســــــــــبم عملية الحصــــــــ

يعين للقيـام بهـا  رلصــــــــــــــم في المحـل المعـد لإع ناق سالمقـار الر يســــــــــــــة لوحداق ابدارة   يسالموعد الا 

ــ ن   المحلية  وفي مقر العمدة  وعلى واجهة العقار محل ن   الملكية سطريقة  اثرة  كما يُخطر ذوو الشـ

ــى عليه ــوح  وعلى   سالموعد الماكور سخطاب موصــــــ ــحوحًا سعلم الوصــــــ ــحاب   جميع الم ك  مصــــــ وأصــــــ

 
  مجموعة المبادئ القانونية التي  2009/ 2/ 9( ق.س  سجلســـــة  8( لســـــنة ) 362حكم محكمة القمـــــاء ابداري العُمانية  في اعســـــت نا  رقم )   (1)

 . 582أقرمها محكمة القماء ابداري خ ح خمسة عشر عامًا  ص
ــر  العُماني في المادة ) 78في قانون ن   الملكية للمنفعة العامة لعام )   (2) ــالمشـــ ــة  6( والملغي سموجب القانون الحالي نصـــ ( بداية على الجهة المختصـــ

ــا ها  على خ    ــكيل اللجنة نظرًا لكثرة أعمـ ــل إفراد مادة لتشـ ــامها في نفس المادة  وكان من الأفمـ ــاصـ ــ  اختصـ ــر العقاراق  ومن  م وضـ سحصـ
 يل اللجنة وفقًا للقانون المصري الاي جاء مختصرًا  وثو الأمر الاي قننه المشر  العُماني سشكل أفمل في القانون الحالي. مشك 
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ر محر     الحمـــــــــور أمام اللجنة الماكورة في موقع المشـــــــــرو  لإراـــــــــاد عن ممتلكامهم وحقوقهم  الحقوق 

ــرً  ــماء الم   ا مبي  اللجنة محمـــــ ــحاب الحقوق ن ايه ثا  الممتلكاق وأســـــ قامتهم من واقع   ومحاح إك وأصـــــ

ــاد في مواقعهـااب ويكون التحقم من صــــــــــــــحـة البيـانـاق المـاكورة سمراجعتهـا على دفـامر المكلفـاق    راــــــــــــ

 والمراجع الأخرى".

خطار إإلى  سإمارة دبي في قانون اســــــــتم ك العقاراق للمنفعة العامة    ابماراميوامجه المشــــــــر   

واســــــــعتي    سعلم الوصــــــــوح  أو سابع ن في جريدمين روميتين  ال مصــــــــحوحً مال  العقار سالبريد المســــــــج  

ــار في المادة ) ــم  9/2اعنتشـ ــها س ن رتم    نت الفقرة  ريقة عامة لإخطار(  وضـ .. س ي ." ابخطار:  نصـ

 .."..ن علم مال  العقار سقرار اعستم كبة وممم  أخرى رراثا المُستمل  مُناسِ  ريقة 

ن محل الدراســــــة على القيام سعملية الحصــــــر عن  ريم لجنة مشــــــكلة لهاا فم المشــــــرعو ايما ام  

ــم  الغر   مم   ــرثانها  ا يعني بداثة ممــــــــ ــماناق   ىحد   وثي إأعمــــــــــاء لهم دراية سالعقاراق وحصــــــــ ضــــــــ

 المستثمر الأجنبي.

    ابجراءاق عكســــــــية   ن  ال  العقار قبل دخوح العقار  بل إ خطار م لم يشــــــــترط المشــــــــر  ابمارامي إ 

ــور لـدى الجهــة ابداريـة ســب ي مـالـ  العقــار المن وعـة ملكيتــه  إ   حيــب رتم     ه  ومن  م  إخ  ــب بــاق      الحمـــــــــــ

دة بااق المادة أو في حالة  ا المحد  ( رومً 30خ ء العقار في حالة عدم الحمـور خ ح ) إ الممـي في عملية  

عين  المشـــــــر    اععترا  على ابجراءاق  وحال  يكون موقف المشـــــــر  ابمارامي أكثر صـــــــرامة  ايما أجد أن  

    في نفس الوقت   ا د الطرفين سـويً و والت كد من وج     والمصـري أكثر مراعاة بجراءاق حصـر العقاراق  العُماني 

 أكثر لوضع العقار المن وعة ملكيته.  ا ا يعطي وضوحً للت كد من مو يم عملية الحصر مباارة  مم  

ضـمانة للمسـتثمر مع اعسـتعانة باوي الخبرة    يام لجنة مختصـة سعملية الن   معد    فإن    اوعمومً 

وحالتالي ضــــــــمانة    له  ايعتبر حقً   عملية الحصــــــــر وابخ ء   حمــــــــور  سصــــــــفته المن و  ملكيته  أنكما 

ومقدرر  يمة التعويض كال . كما أن التو يع على     واع    على جل العملية   لإرااد سش ن ممتلكامه

ــمانة أخرى له ــا   اومعبيرً   (1)لإقرار سصــــحة البياناق الواردة ايه  محمــــر الحصــــر ثو ضــ عند  عن رضــ

 

 . 396مرجع سابم  ص عيمة الجر       653  ص1996ماجد را ب الحلو  القانون ابداري  دار المطبوعاق الجامعية  ابسكندرية     (1) 
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رفمه ساعمتنا  عن التو يع. وكال  ارط النشر الاي يممن العلم قبل عملية الحصر التو يع عليه أو  

 للممتلكاق  والحمور أ ناء عملية الحصر.

للواقع والقـانون  على أن مبـاح الجهـاق القـا مـة    اوحـالـ  فـإنـه بـداثـة يجـب أن رتم الحصــــــــــــــر وفق ـً

على المســــــــــــــتثمر الأجنبي   عنـارتهـا ال زمـة من أجـل عمـل الكشــــــــــــــوفـاق بـدقـة  ويرمـب ثـاا اعلت ام مقـابً  

 بتسهيل دخوح العقار  و ممام الحصر  موافاة الجهاق سالبياناق والمستنداق ال زمة.  المن و  ملكيته

ــاء ابداري  مبدأ ابجراءاق الواجب امخاذثا فور ة  العُمانيومطبيقا لال   أرســـــــــت محكمة القمـــــــ

ــوم ن   الملكية للمنفعة العامة  حيب أكدق   ــم  أنه نشــــــــــــر مرســــــــــ نت مواد قانون ن   الملكية جملة "ممــــــــــ

ا في  يام اللجنة   ابجراءاق الواجب امخاذثا فور نشــــر المرســــوم المقرر للمنفعة العامة والمتمثلة أســــاســــً

 ".(1) ...المختصة بتحدرد العقاراق والمنشآق ال زمة لتنفيا المشرو  وحصرثا

حصـــــــر    "مم    وكال  جاء مســـــــبيب أحد أحكامها سســـــــبب الخط  في حصـــــــر م ك العقاراق س نه:

ولم يكن من بينهم المدعون  وانتهت أعماح اللجنة المشـــــــــكلة    أصـــــــــحاب الأراضـــــــــي المن وعة ملكيامهم

سطلب   2010ن في عام    ومقدم المدعو 2007لتعويض أصـحاب الممتلكاق المت  رة سالمشـرو  في عام  

.. ويجب على الجهة ابدارية . باق مملكهم للأراضـــي ال راعية المت  رة سمشـــرو  ســـياحيالتعويض سعد إ

الجهة ابدارية أســســت قرارثا   حيب إنو    معويمــهم على أســاس المرســوم الســلطاني  أن مســاويهم سمن مم  

حكم التملي  ما ثو إع حكم كااـــــف عن   حيب إن  و 2010ملكيتهم في عام  على أن المدعي قد  بتت  

ــاسقً  ــند ملكيتهم  وع مقف حا ً  احالة واقعية قا مة ســــــ ــدور ســــــ ــر المدعون بت خر صــــــ  دون   كما ع يمــــــ

ــبة  مم   ــولهم على حقوقهم المكتســــــ ــحي  الواقع  حصــــــ ا يكون معه قرار الجهة ابدارية  ير متفم مع صــــــ

(  ايكون  يمة التعويض المقررة لهم 2م  33477مســــــــــاحة أرضــــــــــهم ال راعية مبلغ ) حيب إنوالقانون  و 

 . (2)"اعمانيً  رياعً  1.841.235

 
  مجموعة المبادئ القانونية التي  2009/ 2/ 9( ق.س  سجلســـــة  8( لســـــنة ) 362حكم محكمة القمـــــاء ابداري العُمانية  في اعســـــت نا  رقم )   (1)

 . 582أقرمها محكمة القماء ابداري خ ح خمسة عشر عامًا  ص
 م. 2015/ 5/ 12( ق.س  سجلسة  15( لسنة ) 586حكم محكمة القماء ابداري العُمانية  في اعست نا  رقم )   (2)
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.. من ساب ."  في اــــــــــــــ ن اعلت ام سابخ ء س نه:  ةالعُمانيمحكمة القمــــــــــــــاء ابداري   أكدق كما 

وانســـجاما مع ممـــمون المادة   امنا مً    ر  ها المكانة التي مســـتحقها و    صـــون الملكية الخاصـــة وحمارتها

الأصــــل ثو حرية التمل  واعنتفا  سحقوق الملكية على    ( من النظام الأســــاســــي للدولة  ساعتبار أن  11)

ن ن   الملكية للمنفعة العامة يشكل اعستثناء الاي ربقى في إ ار  الميم أالوجه الاي يممه القانون  و 

نجاز دون إ ومقف حا ً    ا سحاعمه واــــــــرو ه لتغليب المصــــــــال  الخاصــــــــة على المصــــــــال  العامةمقيدً 

ا المنافع ا لإجراءاق التي رسـمها القانون  إذ مبقى دومً ر لها صـفة المنفعة العامة  بقً المشـاريع التي مقر  

  العامة مقدمة على المنافع الخاصـة  ليس لصـاحب العقار المن وعة ملكيته أن يمتنع عن إخ ء العقار

 ".(1)مراحل المشرو  في سبيل محقيم المنفعة العامة سقية حوأن يحوح دون استكما

 إعداد وعرض الكشوفال:. 3

ت عر  كشـــــــوفاق حصـــــــر العقار  وقد نصـــــــ    سعد إممام عملية الدخوح وحصـــــــر العقاراق  رتم  

حصــــــــــــــر  -1"متولى الجهـة المعنيـة الآمي:   :هعلى أنـمن قـانون ن   الملكيـة للمنفعـة العـامـة  ( 11المـادة )

إعداد كشـوفاق من واقع عملية الحصـر مبين فيها -2 .العقاراق التي اـملها التخطيل ابجمالي للمشـرو 

ــملها التخطيل ابجمالي للمشـــرو  ــاحتها  العقاراق التي اـ ــ ن  ومحاح   ومواقعها  ومسـ ــماء ذوي الشـ وأسـ

إع ن ذوي الشـــ ن سموعد عملية الحصـــر على النحو الاي مبينه ال  حة  وعليهم الحمـــور -3  .إقامتهم

 .ممتلكامهم  مصطحبين معهم ما رثبت ذل "إلى  أمام الجهة المعنية في موقع المشرو  لإرااد 

سشــ ن   من قانون ن   ملكية العقاراق للمنفعة العامة (5ونظم المشــر  المصــري ذل  في المادة )
عملية الحصر مع وجوب إع م ذوي الش ن قبل ماريخ دخوح العقار المن وعة ملكيته  وأوجب حمورثم  

ت على أنه: "يكون حصـر ومحدرد العقاراق والمنشـآق التي مقرر ل ومها لإراـاد سشـ ن ممتلكامهم  فنصـ  
 ومن أحـد رجـاح  للمنفعـة العـامـة بواســــــــــــــطـة لجنـة مؤلفـة من منـدوب الجهـة القـا مـة سـإجراءاق ن   الملكيـة

 
  مجموعة المبادئ  2015/ 2/ 10( ق.س  سجلســـــة  15( لســـــنة ) 419-101حكم محكمة القمـــــاء ابداري العُمانية  في اعســـــت نافين رقمي )   (1)

 . 585القانونية التي أقرمها محكمة القماء ابداري خ ح خمسة عشر عامًا  ص
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م الأمر عن  ريم حمـــــور مال  العقار مارامي نظ    اب"  بينما المشـــــر  .دارة المحلية ومن الصـــــرا ..اب
 .(1)مقابل إيصاح روقع عليه  ومقديم المستنداق وابقرار سش نها  لدى دا رة اعستم ك

ن مطابم البياناق الم مع نشـرثا  إعداد الكشـوفاق على ضـوء عملية الحصـر  وعليه ايجب أ  رتم  
المشــر  المصــري  نشــر ثا  البياناق سحســب الأماكن المحددة  كما أن    ومن  م رتم    (2)حصــر   مم    مع ما

 حدد اختصاص الصرا  حتى يعمل على مقييم العقاراق خ ح عملية الحصر. 

ــوفــاق فحــد   ومــا روجــد من      وثي العقــاراق التي مكون محــل ن   الملكيــة    دق المواد محتوى الكشـــــــــــ
  وكل من له حم      ومكان إقامتهم     وم كها     مواقعها و     د في الكشــــــــوفاق مســــــــاحتها منشــــــــآق  على أن يحد  

 . مطلبه جهة ابدارة من مستنداق مؤيدة لملكهم   الحصر  د بجراء عملية  فيها  مع إع مهم سالموعد المحد  

ــاسقً  ــاحة ســــ إعادة إعداد خرا ل    تم  مه  ا في البيان ابجمالي  إع أن  ونلح  ثنا أنه ر م محدرد المســــ
ــر   ــحاب الحقوق  ابتغى المشـــــــ ــاحاق وخرا ل المواقع وأصـــــــ   من ثاا ابجراء الوقو  الفعلي على  المســـــــ

ــاحاق على الواقع سمعارنة العقاراق   العقاراق  ــاب المســــــــ ومن  م مطاسقتها مع الخرا ل الأولية    واحتســــــــ
نتيجة لوجود    ر للمنفعة العامة من عدمهومن ثنا مبدأ معظم إاـكاعق التظلم من اـموح المرسـوم المقر  

 اخت   بين الخرا ل ابجمالية الأولية  والخرا ل التفصيلية لمرحلة نقل الملكية.

ــاء ابداري  قالت    لال   اومطبيقً  ــ ن إجراءاق ن   الملكية للمنفعة    ةالعُمانيمحكمة القمـــــــ في اـــــــ
وفي ثا     وأجاز استثناء ن عها للمنفعة العامة  الفردية  حماية خاصة للملكية  "أسبغ المشر    :س نه  العامة

عر    :أورد من الشــــــــــــــروط مــا يكفــل حقوق الأفراد المن وعــة ملكيتهم  ومن ذلــ  مثً     الحــالــة الأخيرة
في أماكن   والعقاراق المن وعة للمنفعة العامة   والبياناق المتعلقة سالأراضــــــــي   كشــــــــوفاق التعويمــــــــاق 

من  اخطارثم بها سخطاب موصــــى عليه  وكل ذل  حرصــــً إيســــهل لاوي الشــــ ن اع    عليها  وكال  
 ".(3)............المشر  على حماية الملكية الخاصة

 
 ( من قانون استم ك العقاراق بدبي. 9انظر المادة )   (1)
 . 635مرجع سابم  ص  ماجد را ب الحلو    (2)
  مجموعة المبادئ القانونية التي  2014/ 12/ 29( ق.س  سجلسـة  8( لسـنة ) 955حكم محكمة القمـاء ابداري العُمانية  في اعسـت نا  رقم )   (3)

 . 584أقرمها محكمة القماء ابداري خ ح خمسة عشر عامًا  ص
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  ةالعُماني ذكرق محكمة القمـاء ابداري    سشـ ن اعتماد الرسـوم المرفقة سالكشـوفاق    لال   اومطبيقً 

" منفيا    :في مســـبيب حكم صـــادر سخصـــوص رفع دعوى عدم صـــحة الخرا ل المنفاة لمشـــرو  اـــار  س ن  

وفم خرا ل ورســــــــوماق ثندســــــــية مدروســــــــة  رراعى فيها  بو رااية    الشــــــــار  موضــــــــو  الدعوى إنما رتم  

القوانين واللوا   ع مل م الجهــة المعنيــة   فــإن     وســـــــــــــــا ر الأمور التخطيطيــة الأخرى  وحــالتــالي   المنطقــة

سخ   ما ورد في    ساعستجاسة لطلبي المدعي سخفض مستوى الشار  أو فت  مداخل ومخارج لممتلكامه

وراعت متطلباق     المخططاق والتصــــاميم الهندســــية للمشــــرو  التي صــــدرق وفقًا لأســــس فنية وثندســــية

مداخل ومخارج وضـــــع   ه ســـــو  رتم  الســـــ مة للطريم  ومع ذل  فقد ذكرق وزارة النقل واعمصـــــاعق س ن  

ولكن ليس كمــا يطــالــب ثو  الأمر الــاي يكون معــه الطلبــان  ير مقبولين     ســالقرب من موقع المــدعي

 .(1)عنتفاء القرار ابداري"

 الًعتراض على البيانال:. 4

ــً   ــتثمر الأجنبي سإخطار  قبل دخوح العقار محل   فمـــ ن   الملكية  فإنه  عن حماية ملكية المســـ

للمنفعـة العـامـة  عليهـا قـانون ن   الملكيـة    من حقـه التظلم على البيـانـاق خ ح المـدة المحـددة التي نص  

التو يع على كشف الحصر من ممثل الجهة المعنية  وذوي الش ن  كما   "ويتم    (:11)وذل  بنص المادة 

ا منهم سصــحة البياناق الواردة في الكشــف المشــار إليه  و ذا امتنع أحد الحاضــرين  روقع ذوو الشــ ن إقرارً 

ــباب     عن التو يع ــر  مع بيان أســـــ ــاعأ بت ذل  في المحمـــــ "يجوز    ( س نه:14المادة ) ت متنا "  ونصـــــ

فقا لإجراءاق والمـــواسل التي و    لاوي الشـــ ن التظلم من البياناق الواردة في كشـــوفاق الحصـــر والتثمين

 .مبينها ال  حة

  ومعتبر البياناق الخاصــــــة سالعقاراق المدرجة في كشــــــوفاق الحصــــــر والتثمين نها ية  إذا لم رتم  

 رة لال ".التظلم منها خ ح المدة المقر  

 
 . 2017/ 5/ 2( ق.س  سجلسة  17( لسنة ) 533حكم محكمة القماء ابداري العُمانية  في اعست نا  رقم )   (1)
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المتعلقـة بتقـدرر التعويض أو صــــــــــــــحـة م ك العقـار محـل الن   أو    اععترا  على البيـانـاق رتم  

والتي يفتر      من لـه حم ايـه كـالمســــــــــــــتـ جر أو المرمهن  حتى متمكن من موافـامـه خ ح المـدة المحـددة

 مباار ساقي إجراءاق انتقاح الملكية. ا في ال  حة التنفياية  ومن  م  محدردثا عحقً 

على حم اععترا    في قانون ن   ملكية العقاراق للمنفعة العامة    المصــــــري المشــــــر    وقد نص  

من   ا"لاوي الش ن من الم ك وأصحاب الحقوق خ ح    ين رومً   ه( على أن  8على البياناق في المادة )

حم اععترا  على البياناق     ماريخ انتهاء مدة عر  الكشـــوفاق المنصـــوص عليها في المادة الســـاسقة

 الواردة بها  الكشو ".

في المادة  سإمارة دبي في قانون استم ك العقاراق للمنفعة العامة    ابماراميالمشر    وكال  نص  

ه في اععترا  على مقـدار التعويض أمـام اللجنـة  أو اللجوء  :ه( على أنـ9/4)  "مع عـدم ابخ ح سحقـ 

 لأحكام ثاا القانون". اوفقً   القماء للط عن على إجراءاق منفيا قرار اعستم كإلى 

الوزارة مبااـــرة أو ساعمتنا  عن التو يع على صـــحة البياناق الواردة إلى   اععترا  سالتقدم  ويتم  

وذل  إذا وجد خط  في البياناق أو    منظر الوزارة التظلم المقدم من المســــتثمر الأجنبي  سالكشــــوفاق  و م  

وزير وزارة ابســــــــــــــكــان والتخطيل  إلى    في مقــدرر التعويض  ومن  م يكون حم التظلم من نتيجــة القرار

ــها حاليً  ــاصــ ــتعانة سمن له دراية وخبرة في المجاح مم    تم  م  على أن  االعمراني سحســــب اختصــ ا يعين  اعســ

الجهة على محقيم أفمـل ضـمانة للمسـتثمر الأجنبي  وفي حالة اععترا  خ ح المدد  يجب أن ررفم 

ــتنداق المؤيدة. أما  ــتثمر الأجنبي المتظلم جميع المســــــــــ ــ نها أي اعترا  من قبل المســــــــــ إذا لم ررد سشــــــــــ

المســــــتثمر الأجنبي وممــــــت المدة فإنها معتبر صــــــحيحة  وأداء مبلغ التعويض المرفم في الكشــــــوفاق 

ا خطـاب يفيـد علم متمــــــــــــــمن ـً      ـالمـا الت مـت سـابخطـار(1)لـامـة جهـة ابدارة  ًـانظير كـل مســــــــــــــتحم مبر 

 .(2)الوصوح لممان بدء ميعاد المعارضة

 
 . 398 عيمه الجر   مرجع سابم  ص  (1)
 . 114  ص2006أنور  لبة  ن   الملكية للمنفعة العامة  المكتب الجامعي الحدرب  ابسكندرية     (2)
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ن جميع حقوق المعترضــــين  إع موقف اععتراضــــاق المتعلقة سالعقاراق عملية الن   بل    ومن  م  

   الحم في التعويض  وع يمنع ذلــ  حم أصــــــــــــــحــاب الحقوق في اععترا  على البيــانــاق إلى    منتقــل

ــمانً    وعر  مطالبهم ــعيً   اضـ ــل  الحقهم في الدفا   وسـ ــكل أفمـ ــرر الواقع عليهم سشـ لتقدرر     لتقدرر المـ

 .(1)وفم ما رناسب كل حالة  حم التعويض 

في مباد ها سشـــــ ن اععترا  على  ة  العُمانيفقد أرســـــت محكمة القمـــــاء ابداري    ومطبيقا لال 

ــمنت المواد )  البياناق س نه: ــ ن على البياناق الواردة 12( و )9( و )8"ممـــــــ ( كي ية اعترا  ذوي الشـــــــ

 ".(2)حين مقدرر  يمة التعويماق المستحقة سصفة نها يةإلى  و جراءاق نظر اللجنة فيها  سالكشو 

"يحظر على الدولة وأاــــــــخاص القانون العام   :هس ن المصــــــــريةالمحكمة ابدارية العليا   قمــــــــت و 

المســـــــاس سالملكية الخاصـــــــة إع اســـــــتثناء  وحمراعاة الوســـــــا ل القانونية التي نظمت إســـــــقاط الملكية عن  

ــة جبرً   -أصــــــــــــحابها ــتور ن   الملكية الخاصــــــــــ ا عن أصــــــــــــحابها إع للمنفعة العامة ومقابل  حظر الدســــــــــ

 .(3)معويض"

 انتقال الملكية:  :ثالث ا

مـاق  منتقـل ملكيـة والنظر في التظل    عـداد البيـانـاق   و    عقـب إممـام إجراءاق مقرير المنفعـة العـامـة

ويمكن اعسـتفادة من ذل  من خ ح عدة نصـوص     للدولةملكية عامة  إلى   المسـتثمر الأجنبي الخاصـة

ــت في آخر فقرة    العُمـانيمن قـانون ن   الملكيـة للمنفعـة العـامـة  ( 11نص المـادة )  :الأوح والتي نصــــــــــــ

التو يع على كشــف الحصــر من ممثل الجهة المعنية  وذوي الشــ ن  كما روقع   . ويتم  .." :أنه  منها على

ا منهم سصــحة البياناق الواردة في الكشــف المشــار إليه  و ذا امتنع أحد الحاضــرين عن  ذوو الشــ ن إقرارً 

إلى  التو يع أ بت ذل  في المحمـــــر  مع بيان أســـــباب امتناعه  ومســـــلم الجهة المعنية كشـــــف الحصـــــر

 
ــا ر الدعاوى والمنازعاق العينية  19المادة )   (1) ــتحقاق وسـ ــخ ودعاوى اعسـ ــعلى" ع موقف دعاوى الفسـ ( من قانون ن   الملكية للمنفعة العامة منصـ

 .الأخرى إجراءاق ن   الملكية  وع ممنع نتا جها  وينتقل حم ذوي الش ن إلى التعويض"
  مجموعة المبادئ القانونية التي  2009/ 2/ 9( ق.س  سجلســـــة  8( لســـــنة ) 362حكم محكمة القمـــــاء ابداري العُمانية  في اعســـــت نا  رقم )   (2)

 . 582أقرمها محكمة القماء ابداري خ ح خمسة عشر عامًا  ص
  مجموعة المبادئ القانونية  2008/  6/ 14( ق.س   سجلســة  49( لســنة ) 7693حكم محكمة القمــاء ابداري العُمانية  في اعســت نا  رقم )   (3)

 . 2982(   ص7110التي أقرمها المحكمة ابدارية العليا في رحع قرن  الج ء الراسع  مبدأ رقم ) 
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حصـــــرثا للتحقم من صـــــحة البياناق الواردة في الكشـــــف المشـــــار   سمعارنة المواقع التي مم  لتقوم    اللجنة

ــ  18إليه"  والمادة ) ــكً  :هت على أن( والتي نصـــ ــ ن صـــ ــتحم  "روقع ذوو الشـــ ــلم التعويض المســـ ا يفيد بتســـ

ا  وفي حالة اعمتنا  عن  ومســــــــــــليم العقار المن وعة ملكيته للمنفعة العامة منه خ ح المدة المقررة قانونً 

ــ  يقوم ر يس اللجنـة سـاعتمـاد مثمين العقـار المنصــــــــــــــوص عليـه في المـادة ) ( من ثـاا 12مو يع الصــــــــــــ

 .القانون  ويقوم ثاا التثمين مقام الص "

"روقع    : ه المصــــــــري على أن   ن   ملكية العقاراق للمنفعة العامة   ( من قانون 11ت المادة ) كما نصــــــــ  

ــحاب العقاراق والحقوق التي لم   ــة بنقل ملكيتها للمنفعة  أصـــ ــاق على نماذج خاصـــ ــ نها معارضـــ مقدم في اـــ

ــبـب كـان  ــدر بن   ملكيتهـا قرار من الوزير      العـامـة  أمـا الممتلكـاق التي رتعـار فيهـا ذلـ  لأي ســـــــــــ ايصــــــــــــ

والتي      المنفعة العامة إلى      المصـــري على انتقاح العقار المن وعة ملكيته المشـــر    "  وحال  نص  . المختص.. 

فتنتقـل سقرار من الوزير      لم مقـدم سشــــــــــــــ نهـا اعتراضــــــــــــــاق  وأمـا الأمواح التي ع يمكن مو يع على نمـاذجهـا 

ــر    حدد   المختص  بينما  ــتم ك العقاراق للمنفعة العامة  أن    ابمارامي  المشــــ يكون  سإمارة دبي في قانون اســــ

ــاح عن إقرار     ــة  مقابل إيصـــــ ــتم ك المختصـــــ وفم نص المادة  ابقرار ايه من قبل المال  أمام لجنة اعســـــ

ــتنداق المقدمة قبله    ( على أنه: 3/ 9)  "إعداد محمـــــــــــــر رثبت ايه حمـــــــــــــور مال  العقار و لبامه  والمســـــــــــ

 إقرار  سإخ ء العقار المستمل  من كافة الشوا ل مقابل إيصاح ساست م مل  المستنداق". إلى    سابضافة 

من ماريخ التو يع على كشـو  الحصـر  أو   العُمانيوحال  يكون انتقاح الملكية سحسـب التشـريع 

ــدور قرار  ــوفاق  وفي حاح اععترا  منتقل من ماريخ صـ ــاق خ ح مدة عر  الكشـ عدم مقديم اعتراضـ

ــب  العقار المن وعة ملكيته حقً  ــ ن اعتماد التثمين  ومن  م يصـــــــــ سحيب مخصـــــــــــص    للدولة  انها ي سشـــــــــ

ثـا  ابجراءاق النـاقلـة للملكيـة سموجـب   ن  أاســــــــــــــتعمـالـه لأ را  المنفعـة العـامـة  ويرى امجـا  من الفقـه  

  يطة وسـهلةما لم يقدم سشـ نه معارضـاق س نها إجراءاق سسـ اوصـً صـمو يع الم ك وأصـحاب الحقوق وخ

 . (1)جهة ابدارة  البة ن   الملكيةإلى  فتنتقل سموجبها الملكية

 
 . 286سليمان محمد الطماوي  مبادئ القانون ابداري  مرجع سابم  ص  (1)
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مخصــــــــــــــيص ملكيـة  جواز أن رتم     الـدولـةإلى    كمـا أنـه من النتـا ل المترمبـة على انتقـاح الملكيـة 

  ـالمـا  ـل     حتى التي لم يحـددثـا مرســــــــــــــوم الن     المســــــــــــــتثمر الأجنبي المن وعـة لمنـافع أخرى عـامـة

الدولة الممــيفة مرميب الحد الأدنى من المــماناق عند ن      فعلى(1)اســتعماله لأ را  المنفعة العامة

ــحي   الملكية ــكل الصــــ   ا لمبادئ القانون الدوليووفقً   والمتمثلة في امبا  ابجراءاق ســــــالفة الاكر سالشــــ

ــبً (2)ومقابل معويض  عادح  ولأثدا  المنفعة العامة ــاحبه مالكً  ويعد     ا  و ع عُد   صـــــــ ر م    للعقار اصـــــــ

ــفااية والن اثة في     ولال  فإن  (3)احقه في اســــترداد عقار  قا مً   اعســــتي ء عليه  ويظل   إرســــاء مبدأي الشــ

م  يعكس محقيم الفوا د اعقتصادية وابدارية  ومن  م رنعكس سالشكل الأمثل ليحق    إجراءاق ن   الملكية

  وحـالـ  معين  (4)والحفـا  على الموارد المـاليـة والطبيعيـة للـدولـة   الن اثـة في العمـل على المرافم العـاملـة

قت من  الما محق     جراءاق ن   الملكية على محقيم الأمن القانوني لدى المســــــــــــتثمر الأجنبيصــــــــــــحة إ

 للمماناق المبتغاة من قبل المشر . اوموفيرً     حماية ل ستثمار(5)خ لها الو يفة الصحيحة للقانون 

ا على رقاسة القمــــاء ابداري على صــــحة ثا  ابجراءاق  جاء في مســــبيب حكم محكمة وم كيدً 

"المحكمة  عند اعترا  المن و  ملكيتهم على مقدرر مســــــــــــاحاق الن   أن:  ة  العُمانيالقمــــــــــــاء ابداري 

البين    حيب إن. و .حين النظر في الموضـو . إلى وفي قبولها اـكً    مرجئ البت في الصـفة في الدعوى 

ــً   ــل على موافقة مبد ية سمنحه قطعة أر  زراعية  من مطالعة الأوراق أن مورم المدعين )أصـــ ( حصـــ

ــور م  رق ج  يً  ــفة المنفعة العامة لمشـــرو  ازدواجية  ريم بدبد بوعية صـ ــور-ا بتقرير صـ وعلى إ ر    صـ

ــغاعق  وعحقً    ذل  ــر اعنشـــ ــر  مبين أن    اقامت دا رة الطرق والنقل البري ب يارة الموقع وحصـــ ثاا الحصـــ

بتقرير صــــــــفة المنفعة العامة لمشــــــــرو    ام  رق كليً   خارج مســــــــاحة قطعة الأر   ومن  م   اــــــــمل أج اءً 

ببند    عدم مطابم المســـــــــــــاحة المت  رة   جراء مقارنة القرارينإويبين من خ ح    الحماية من ال يمـــــــــــــاناق 

 
 . 63عبد الحكم فود   مرجع سابم  ص  (1)
ــداراق القانونية  القاثرة  ط  (2) ــتثمر الأجنبي  المرك  القومي لإصـــ ــين  الحماية القانونية لملكية المســـ ــطفى  54  ص2017   1نوارة حســـ    مصـــ

 . 333  ص2007ياسين حيدر الأصبحي  حم الأجانب في التمل  في القانون الدولي الخاص: دراسة مقارنة  المكتب الجامعي الحدرب   
 . 211  ص2012محمد محمد عبد اللطيف  القانون العام اعقتصادي: دراسة مقارنة  مجلس النشر العلمي  جامعة الكويت     (3)
دولية   ليب كماح نصـراوين  الدور الوقا ي لهي اق مكافحة الفسـاد في اعسـتثمار  دراسـة مقارنة بين التشـريعين الأردني والكويتي واعمفا ياق ال  (4)

 . 282  ص2020   8     8مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  ملحم خاص  س  
   2021   9    2  ج8روســف عبيداق  الأمن القانوني ودور  في محفي  اعســتثمار  مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  ملحم خاص  س    (5)

 . 309ص
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ــتيكية ــير الب سـ ــيل وأحوا  الميا  والمواسـ ــوار والمباني والمحاصـ ا معار معه بيان  مم     ...الحوا ل والأسـ

 ".(1)اغاعق والمحاصيل ال راعية الموجودةاع

على مختلف البياناق من مسـاحاق  رتجلى أنه عملت المحكمة على التدقيم   ومن خ ح الحكم

والم روعاق والتوصي ق ال زمة لل راعة  وذل  سعد أن سردق في حكمها جملة   عماح مهي ة الأر  وأ 

 ونقل الملكية.  المواد المتعلقة بتقرير صفة المنفعة العامة

ــتثماري وجدرر سالاكر أخيرً  ــرو  اعســـ ــر  في المشـــ ــو  التصـــ ــمن الحماية التي      ا  موضـــ ليكون ضـــ

من قانون  (  27وفم المادة )     للمســـــتثمر الأجنبي  حيب منحه حرية التصـــــر  ايه   العُماني منحها المشـــــر   

ا للقوانين  وفقً   – "يجوز للمســــــــتثمر الأجنبي    التي نصــــــــت على أنه:     العُماني اســــــــتثمار رأس الماح الأجنبي  

مســــــتثمر أجنبي آخر  أو  إلى    ا ا أو ج  يً نقل ملكية المشــــــرو  اعســــــتثماري كليً   – المعموح بها في الســــــلطنة 

عماني  أو التنازح عنه لشـريكه في حالة المشـاركة  أو اعندماج  أو اعسـتحواذ  أو مغيير الشـكل القانوني   

ا لأحكام ثاا القانون  على أن رواصل المستثمر  وفي ثا  الحاعق مستمر معاملة المشرو  اعستثماري  بقً 

 .ابم في الحقوق واعلت اماق" المستثمر الس   محل    الجدرد العمل في المشرو  اعستثماري  ويحل  

مســـــتثمر إلى   ه في حاح نقل ملكية المشـــــرو  اعســـــتثماري الســـــؤاح الاي قد رثور ثنا  ثو أن   إن  

 معاملته وفقًا لقانون استثمار رأس الماح الأجنبي؟ عُماني  فكيف متم  

اســتثمار  وقد أوضــ  المشــر  اــرً ا يجب التمســ  سه لمعاملة المشــرو  اعســتثماري وفم قانون  

رأس الماح الأجنبي  ويتلخص ذل  في: مواصلة العمل سالمشرو  اعستثماري  وابح ح محل المستثمر  

 الأجنبي  في الحقوق واعلت اماق.

 

 

 

 
 . حكم غير منشور( م ) 2022/ 1/ 17(  سجلسة  23( لسنة ) 1348 -1304حكم محكمة القماء ابداري العُمانية  في اعست نافين رقمي )   (1)
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 المبحث الثاني 

 التعويض كشرط لنزع ملكية المستثمر الأجنبي 

 تمهيد وتقسيم:

 المســـــــــتثمر الأجنبي للمنفعة العامة  فإن  ن ن   ملكية نظرًا لما مم إيمـــــــــاحه من ضـــــــــماناق مقن  

ررم بُ    سالمشـرو  اعسـتثماري   (1)وحم اعنتفا    حرمان الجهة ابدارية المسـتثمر  الأجنبي من حم ملكيته

ــ لة مقدرر التعويض إلى   وحالنظر   عليه وجوب معويمـــه ــرو  الأجنبي المن و    مسـ ومقدار مغطيته للمشـ

 وفم مشريعاق سلطنة عُمان.  الأمر رتطلب مفصيً   وثو ما لم ررد سالنصوص القانونية ملكيته  فإن  

ــةً للحـاعق الواقعيـة  بنـاءً على محليلهـا  والنظر في كي يـة     لـاا  رتطلـب محـدرـد التعويض دراســــــــــــ

الحماية القانونية مشـــمل حم  حيب إنالتعويض سشـــ نها في ســـلطنة عُمان  وفي أحكام التحكيم الدولي   

ا يملكه ــً ــخصــ ــت ثار الاي يفتر  اــ ــتثمر الأجنبي (2)اعســ      و ذا ما زاح الحم دون خط  من جانب المســ

قرار ن   الملكية يصــــــــــــدر من الجهة ابدارية على العقار بنقلها للعقار من  حيب إنوجب معويمــــــــــــه.  

التعويض ركنل من   أن  إلى  ملكية الدولة  وياثب معظم الفقهإلى   ملكية المســـــــــــتثمر الأجنبي الخاصـــــــــــة

حيب رتحقم الن   عند صـــــــــــــدور  مبااـــــــــــــرةً        بينما ررى البعض أنه أ رل من آ ار (3)أركان ن   الملكية

 . (4)ويتحقم نقل الملكية سعد أداء التعويض. ف ساس التعويض ثو إضفاء الشرعية على عملية الن  

 
: "حم اعنتفا  حم عيني أصـلي يخوح للمنتفع اسـتعماح واسـتغ ح عين  954وفم قانون المعام ق المدنية العُماني نصـت المادة )   (1) ( على أن 

ــت المادة )  ــتعمالها  53مملوكة لغير  ما دامت قا مة على حالها"  كما نصـ ــتعمالية ثي التي رتحقم اعنتفا  بها ساسـ ــياء اعسـ ( على أن: "الأاـ
 مع سقاء عينها". مرارا  

 . 53  ص2006   1ندرن محمد مشمواي  حم اعنتفا  دراسة مقارنة  منشوراق الحلبي الحقو ية  بيروق  ط  (2)
ــابم  ص  (3) ــليمان محمد الطماوي  القانون ابداري  مرجع ســ ــابم  ســ   دريد محمود الســــامرا ي  مرجع  631  ص402 عيمه الجر   مرجع ســ

 : 108سابم  ص
 Campbell McLachlan, Laurence Shore, Matthew Weiniger, International Investmentومن الفقـــه الأجنبي:  

Arbitration: Substantive Principles, Oxford University Press,2008, p318. 
ــاد والقانون المقارن     (4) ــر  المجلة المغرحية ل قتصــــ ــفي القانون الدولي المعاصــــ ــتثمار الأجنبي الخاصــــ ــي  أحكام اعســــ    9عبد الع ي  النويمــــ

 . 40  ص1988
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ولتوضــــي  مقدرر معويض المســــتثمر الأجنبي  وحماية المســــتثمر الأجنبي سعد زواح أصــــل حقه 

 مطلبين:إلى  لاا س قسم ثاا المبحب   من العقار (1)ساعنتفا 

 . شروط تعويض المستثمر الأجنبي عن نزع ملكيته :الأولالمطلب  -

 تقدير التعويض للمستثمر الأجنبي عن نزع ملكيته.  :الثانيالمطلب  -

  

 
المعنوية  وينقمـي   المنتفع  كما أنه ع ررد للأاـخاص مؤكد القواعد العامة للقانون المدني أن اعنتفا  ع يجوز أن رتجاوز مدة حياة الشـخص  (1)

ــو ية عالية  البًا  كما أنه  ــاءاق كبيرة ذاق  يمة سـ ــمن العمل على إنشـ ــتثمار مختلف كونها متمـ   عقد اعنتفا  سموق المنتفع  لكن قواعد اعسـ
ــيها  وثو ما أكدمه المادة )  ــتثمر مما يمن  الدولة الحم في مقرير  رق اعنتفا  س راضــــــــــ المعام ق  ( من قانون  955عقد بين الدولة والمســــــــــ
 المدنية العُماني فنصت على: "أن مقرير حم اعنتفا  سالأراضي المملوكة للدولة وفقا لأحكام القوانين الخاصة". 
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 لمطلب الأول ا

 شروط تعويض المستثمر الأجنبي عن نزع ملكيته 

ض الشــروط الأســاســية للتعويممــطلع التشــريعاق واعمفا ياق الدولية والأحكام القمــا ية بتحدرد  

ــتثمر الأجنبي  كونها سمثاسة حد أدنى رراعى عليه وم كيد  ععتبار التعويض  النص    عن ن   ملكية المســـ

 اووفقً   . ايجب أن يكون كاايًا وفع اعً وفوريًّا  ويعدا كاايًا إذا كان مقدرًا بناء على القيمة السـو يةاصـحيحً 

ــبً (1)لمعارير  ير مميي ية . فهو حم (2)اــــــامً  لمجمو  المــــــرر  ا  ومقتمــــــي ثا  الكفاية أن يكون مناســــ

  وفوريًّا  أي: يكون قبل اعسـتي ء الفعلي (3)في عر  القانون الدولي اسـتقر      بيعي للمسـتثمر الأجنبي

  على العقــار  وعلى الر م من ثــا  اعخت فــاق فقــد أكــدق اعمفــا يــاق الــدوليــة على وجوب التعويض 

ــكالية حقيقية في  ل   اعخت   في مقدرر  ع يعد    واعتبار أن   ــابية إاـــ متبعها ثي اق     وجوب معارير حســـ

 .(4)كل ذل  بهد  حماية ومع ي  اعستثمار الأجنبي  ومعتمد عليها اعمفا ياق الثنا ية  التحكيم

 فرعين:إلى  س قسم ثاا المطلب   ولتوضي  ذل 

 .التعويض العادل :الأولالفرع  -

 التعويض الفوري.  :الثانيالفرع  -

  

 
(1)  Principle Of International Investment law, Christoph Schreuer and Rudolf Dolzer, Oxford University Press, 2008, p91. 

   15ســـــعاد المعروفي  اـــــرط التعويض المناســـــب عن ن   الملكية للمنفعة العامة  المجلة المغرحية للأنظمة القانونية والســـــياســـــية  المغرب     (2)
 . 132  ص2018

ــوراق الحلبي الحقو ية  بيروق  ط  (3) ــتثمار الدولي  منشـ ــتثمار الأجنبي بين القانون الو ني وقانون اعسـ    2016   1نبة ث ا   موازن عقود اعسـ
 . 228  لمياء متولي روسف مرسي  مرجع سابم  ص314ص

(4)  Campbell McLachlan, Laurence Shore, Matthew Weiniger, Item, p317. 
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 الفرع الأول 

 ادلــــــــــــض العــــــــــــــالتعوي

ررافم اســـتحقاق المســـتثمر الأجنبي للتعويض اـــرط يجب أن يقترن سه  أع وثو أن يكون    بدايةً 

ت نصـــ  حيب   في قانون ن   الملكية للمنفعة العامة  العُمانيوأكد على ذل  المشـــر     (1)التعويض عادعً 

ا إع للمنفعـة العـامـة  ومقـابـل "ع يجوز ن   ملكيـة عقـار أو اعســــــــــــــتي ء عليـه مؤقت ـً  أنـه:على ( 2المـادة )

( من قانون اســـــــــتثمار رأس الأجنبي  24المادة )  ت .."  ونصـــــــــ  .ا لأحكام ثاا القانون وفقً   معويض عادح

 ".."ع يجوز ن   ملكية المشرو  اعستثماري إع للمنفعة العامة  ومقابل معويض عادح.. على أنه:

ت المادة نصــ  حيب   المصــري كال  على التعويض العادح في قانون اعســتثمار   المشــر   ونص  

ع يجوز ن   ملكيـة أمواح المشــــــــــــــروعـاق اعســــــــــــــتثمـاريـة إع للمنفعـة العـامـة  وحمقـابل  .".. ( على أنـه:4)

ــر   ."  كما نص  .معويض عادح. ــر في المادة )المشـــ ــتثمار الأجنبي المبااـــ ( 9  ابمارامي في قانون اعســـ

. ع يجوز ن   ملكية مشرو  اعستثمار الأجنبي  1"  سش ن ضماناق مشرو  اعستثمار الأجنبي على أنه:

 ."..إع للمنفعة العامة مقابل معويض عادح. اأو ج  يً  االمباار كليً 

مقابل ن   ملكية  هومن خ ح النصــوص نجد محدرد صــفة العدالة في التعويض الاي يجب دفع

ــع معارير معينة ــتثماري  دون وضـ ــرو  اعسـ عدالته  من  يمكن مطبيقها على ذل  التعويض للت كد    المشـ

عماح إ   لال  يظل    وذل  عخت   مكلفة المشــــــــاريع و بيعتها ومجالها   وثو من الصــــــــعوحة سمكان فعً  

ا يحقم ضــمانة للمســتثمر دون اــرط التعويض العادح سحســب حالة كل مشــرو  ودواعي ن   ملكيته  مم  

  باق ذل  من عدمه.إويتي  لمختلف الأ را    ن عدالة التعويض مقييد أو محدرد عناصر معينة مبي  

 
ــادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة  الخاصــــب   (1) ــلة القراراق الصــ ــلســ   ررجع أصــــل مصــــطل  التعويض العادح أو المناســــب أو الم  م إلى ســ

/ج( من ميثاق حقوق الدوح وواجبامها اعقتصـــــــــــادية على أن: "لكل دولة الحم في "...ج/  2المادة )   النظام اعقتصـــــــــــادي  ومن أبرزثا نص
  لمياء  م ميم الممتلكاق الأجنبية أو ن   أو نقل ملكيتها  وفي ثا  الحالة رنبغي أن مدفع الدولة التي متخا ثاا التدابير التعويض المناســـــــب"   

 . 229متولي روسف مرسي  مرجع سابم  ص
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ى ذلــ  إع من يجــب أن يُقرن سجبر المــــــــــــــرر  ولن رتــ م     ولتمكين عــدالــة التعويض عن الن  

ن  ا رتعي    ممـ  (2)ن عـه للمنفعـة العـامـة   وثو مـا كـان كـاايًـا ومتنـاســــــــــــــبًـا مع مـا مم  (1)خ ح التعويض العـادح

  ك ن يكون (3)التعويض العادح  االجهة المختصـة بتقدرر التعويض مراعاة العناصـر التي رتحقم بهعلى  

  ويكون سالتراضــي بين الدولة والمســتثمر اوثو المعيار المفمــل دوليً    مبنيًّا على القيمة الســو ية العادلة

ععتبار      الأجانب أن يطالبوا سالتعويض   فمن حم (4)الأجنبي أو أي وســــيلة أخرى رتفم عليها الطرفان

. (5)ر للأجانب  بقًا لقواعد القانون الدولي العرفيمن الحقوق التي مدخل في مممون الحد الأدنى المقر  

ا عادعً  يمثل    وعلى الســـــــلطة ابدارية في جميع الأحواح أن مقوم بتعويض المســـــــتثمر الأجنبي معويمـــــــً

ا لمبادئ العدالة ووفقً   القيمة الحقيقية للمشــــــــــــرو  اعســــــــــــتثماري. وحما رتناســــــــــــب مع معطياق كل حالة

 .(6)وعلى ثي اق التحكيم مقدرر التعويض في ضوء ذل   وابنصا 

 :أوعً   يجب أن رتمــــــــــــــمن جانبين مهمين أع وثما   ه لتحقيم عدالة التعويض إن    والخ صــــــــــــــة

مناســــب مقدار التعويض مع  يمة المشــــرو  المن و  ملكيته  كما معتمد ثي اق التحكيم على مبدأ التدفم 

دون عملية ن       النقدي  سحيب معو  على أسـاس الرح  المتوقع لو سـار العمل سالمشـرو  اعسـتثماري 

ــتقبلية لعدة أاـــهر  الملكية  ويتم   ــابها من حيب التكاليف والأرحاح الحالية والمسـ حســـب مقدرر ثي ة     احتسـ

 د على أساسه  يمة التعويض. التحكيم  ومحد  

ــموح التعويض   : انيًاو   حيب يغطي الخســــــــــا ر كلها أو سما يمكنه من اعســــــــــترداد   فعالية واــــــــ

عحترام مبدأ الحقوق المكتســبة التي يملكها المســتثمر الأجنبي في الدولة الممــيفة     االعيني. وثاا مطبيقً 

 على حرية الدولة في ن   الملكية. اسحيب يمثل قيدً 

 
 . 173عبد المؤمن بن صغير  دور اعمفا ياق الثنا ية في رفع الحد الأدنى من لمعاملة الأجانب  مرجع سابم  ص  (1)
 . 258  ص2012رواء رونس النجار  النظام القانوني ل ستثمار الأجنبي  دار الكتب القانونية ودار اتاق للنشر البرمجياق  القاثرة     (2)
 . 89حامم  ا ب سعيد  مرجع سابم  ص  (3)
 . 231  لمياء متولي روسف مرسي  مرجع سابم  ص78عمار خمير الجبوري  مرجع سابم  ص  (4)
 . 50  ص2009   1عثمان ناصر عثمان  ضماناق اعستثمار الأجنبي في الدوح العرحية  دار النهمة العرحية  القاثرة  ط  (5)
   2020   1أحمد كا م الســــــــــــــاعدي  حماية اعســــــــــــــتثمار الأجنبي في القانون الدولي العام  المرك  العرحي للدراســــــــــــــاق والبحوم العلمية  ط  (6)

 . 269ص
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  في الن ا  بين مجموعـة من اــــــــــــــركـاق لمـا مقـدم من وجوب أن يكون التعويض عـادعً  اومطبيق ـً

والتي خفمــــت نســــبة    ســــبانيا )مدعى عليها(إالطاقة الشــــمســــية )مدعية(  ضــــد الدولة الممــــيفة مملكة 

التعويض   "أن    :  ذكرق ثي ة التحكيما دفعها لرفع الن ا  أمام التحكيم الدوليمم     الدعم لها  الشــــــــــــــركاق 

ومكاليف التشــغيل المســتقبلية    ومكاليف التشــغيل الحالية   لتكلفة اعســتثمار المفترضــة امكون معارير  وفقً 

وصــافي  يمة أصــوح المرفم     اا ولحظيً وأســعار الكهرحاء المقدرة روميً   وســاعاق العمل المقدرة  المقدرة

يجب أن يقابله الحصـــوح على معويض   اســـتعداد المســـتثمر لقبوح خطر حرمانه من مشـــروعه  حيب إن

ثي ة التحكيم    فإن     ا عمفا ية اعســــــــتثمار الثنا يةا وفقً وليس خ   ذل   وكون المعيار ليس د يقً   عادح

    يجـب جبر المــــــــــــــرر القـانون الـدولي العرفي لتحـدرـد معيـار التعويض المعموح سـه  ومن  م  إلى   متطلع

يجب أن يغطي جميع عواقب الن   أو إمكانية اعســترداد العيني للمشــرو  أو المبلغ الاي ســو  يمكن  و 

فها  المبادئ رنبغي    المســـتثمر من اعســـترداد العيني للمشـــرو   أو على الأقل مغطي الخســـا ر المتكبدة

 .(1)العمل بها لتحدرد مبلغ التعويض"

ــً  ــناعة الحدرد محمد عادح رؤو  بهجت   اوأذكر أيمـ ــتثمر في مجاح صـ أنه في الن ا  بين المسـ

  )مدعي(  ضـــــــــــــد جمهورية مصـــــــــــــر العرحية )مدعى عليها( ذكرق ثي ة التحكيم:  -فنلندي الجنســـــــــــــية-

  سحيب يكون عن  يمة اعســـــــتثمار المن و  ملكيته  وعليه  اعً ا وفع  ا وكاايً "التعويض يجب أن يكون فوريً 

فاكر المدعي أن مقدرر التعويض عن  يمة اعســــــــتثمار المفقود دون حســــــــاسه على أســــــــاس نهل التدفم  

في  يمة التعويض يخالف اــــــــرط العدالة"  وقد حكمت ثي ة التحكيم بتعويض    اكبيرً   ال فرقً النقدي يشــــــــك  

 .(2)أمريكي ر( مليون دوع43المدعي س كثر من )

  -ثولندية الجنسية -الشمسية  ه في الن ا  الاي قام بين اركة مصدر للطاقة  أن    ذل إلى  أضف

ــتثمر في دولة اب ــد  مســــــجلة كمســــ ــبانيا )مدعى عليها(  بناء على  إمملكة  ماراق العرحية المتحدة  ضــــ ســــ

المـدعيـة سـالتعويض سعـد أن قـامـت المـدعى  ســــــــــــــبـانيـا وثولنـدا   ـالبـت إمعـاثـدة ميثـاق الطـاقـة بين مملكتي  

 
(1)  Foresight Luxembourg Solar 1 S. Á.R1., et al. v. Kingdom of Spain, SCC Case No. 2015/150, Award (14 

November 2018), P.82, Available at: https://www.italaw.com/cases/7001. 
(2)  Mohamed Abdel Raouf Bahgat v. Egypt, PCA Case No. 2012-07, Award (23 December 2019), Available 

at: https://www.italaw.com/cases/8322. 
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ــية  وحمنحه ــمســـ ــركاق الطاقة الشـــ ــبة الدعم الاي منحته لشـــ ا اعســـــترداد العيني لملكية عليها سخفض نســـ

مبلغ التعويض عن الخسـا ر التي لحقت سه جراء صـدور أوامر من إلى   سابضـافة   اعسـتثماري  مشـروعه

ثي ة المحكمة أن اعســــــترداد سإعادة معدرل موازنة دعم مشــــــاريع الطاقة  ورأق     ســــــبانيةقبل الحكومة اب

ــتحيً  قً ثيجب أع يكون مر  ــة   ا ومسـ ــال  العامة والخاصـ ــتند   ايجب الموازنة بين المصـ اعتباراق  إلى   ويسـ

لوع    نصــــا   وعليه يكون معويض المدعي على اعتبار حســــاب  يمة المشــــرو  اعســــتثماري العدالة واب

ا للمتوقع من الدخل بناء  ســــــبانية قرار خفض الدعم لمشــــــاريع الطاقة الشــــــمســــــية  ووفقً امخاذ الحكومة اب

ــا  المالية  بينما مرى مملكة  ــاسقة على مغير الأوضــــ ــتعماح  ريقة التقدرر إعلى الأرحاح الســــ ــبانيا اســــ ســــ

لطة واسـعة في لها سـ الحسـابي سخفض الأرحاح السـاسقة من المسـتقبلية المتوقعة  وأكدق ثي ة التحكيم أن  

ب ورفض  لـ   ( مليون رورو64.5ســــــــــــــبـانيـا بـدفع  يمـة )ا جعلهـا محكم على إممـ    مقـدرر  يمـة التعويض 

 .(1)الشركة ساعسترداد العيني مع مبلغ التعويض 

  ليس فقل للشـــــــــــركة المدعية   إعماح عدالة التعويض جاء لك  الطرفين وي ح  من الحكم أن  

ت مراعاة عدالة التعويض للدولة الداعمة لمشــاريع الطاقة الشــمســية  وعدم الســماح سحصــوح بل كال  مم  

التكلفة الباثظة    رق ذل  س ن  اســـــــــــــترداد عيني لقيمة المشـــــــــــــرو   وحر  الشـــــــــــــركة على معويض مادي مع  

ا ع رثري  ســبانيا  مم  طبيقه لآ ار  الســلبية على مملكة إم  واعســترداد المســتحيل المرثم بســبانيا ع يصــ   

 ب  سبب قانوني معقوح ومنطقي.   الشركة

ــاء ابداري   ن  أكما  ــة الحكم سالتعويض الاي  لبه المدعي ة  العُمانيمحكمة القمـــ قمـــــت رافمـــ

ــفة المنفعة العامة لمشــــرو  إعادة مخطيل و زالة المباني المشــــوثة  ــببه الحكم س نه "سمناســــبة مقرير صــ مســ

ــد  ج  يً  ــت نف ضــ   2م 800ا سمقدار للمنظر العام بوعية صــــ لة )منطقة الحصــــن( فقد م  رق أر  المســ

التعويض إلى   سابضـافة   رياح عماني عن المنشـآق القا مة  (1035)معويمـه سـيكون سمبلغ    ن س ن  ومبي  

أر  سمنطقة جرزي  ساعســـــتعماح  إلى   العيني عن المســـــاحة المن وعة من أرضـــــه ساعســـــتعماح التجاري 

 سما ر يد عن المســـــــــاحة المن و  ملكيتها  ورفض المدعي  :أي   2م1000سمســـــــــاحة    الســـــــــكني التجاري 

 
(1)  Masdar Solar & Wind Cooperatief U.A. v. Kingdom of Spain(ICSID Case No. ARB/14/1), Award (16 May 

2018), Available at: https://www.italaw.com/cases/6608. 
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القـانون لم يمنحـه الحم في فر  أو اختيـار   ا على ثـاا التعويض  ر م أن  معترضــــــــــــــً    ســــــــــــــحـب القرعـة

ا أو  لب ر قانونً ما أجاز له التظلم أو اععترا  على التعويض المقر  ن   التعويض العيني المناســــــــــــب  و 

ــا ية للمطالبة ب يادة أو حتى مغيير الأر  المعو   ــالحماية القمــــــ ر    ربر    ى  بها  إن كان لال  مقتمــــــ

التعويض العادح عن الأراضي المن و  ملكيتها يكون بتوفير قطعة أر    أن    اوحيب المستقر عليه قانونً 

سمـا رتنـاســـــــــــــــب مع    إن أمكن   بـدرلـة سقـدر المســـــــــــــــاحـة المتـ  رة  وفي ذاق مخطل المنطقـة الكـا نـة بهـا

ففي ثا  الحالة    ونية أو الواقعيةر موفير الأر  البدرلة لأي سـبب من الأسـباب القانفإذا معا     التخطيل

في مقـدرر التعويض سقيمـة العقـار المن و    ا  وفي جميع الأحواح يعتـد  يكون التعويض عن الأر  مـادي ـً

 ."(1)ملكيته للمنفعة العامة وقت ن   الملكية

 الفرع الثاني 

 وري ـــــــــــض الفـــــــــــالتعوي

على دفع   سـالنص     وكـالـ  أحكـام التحكيم الـدولي   لقـد عنيـت التشــــــــــــــريعـاق واعمفـا يـاق الـدوليـة

ــاراق ال منية ــافة اباــــــــــ على وجوب دفع  ما ردح     التعويض  و ن كان اختلفت في محدرد المدة أو إضــــــــــ

 التعويض سالسرعة المطلوحة والمعقولة ما أمكن  وثو ما س وضحه في ثاا الفر .

.. في جميع الأحواح   ."  ه:( من قانون ن   الملكية للمنفعة العامة على أن  6ت المادة )ولقد نصــ  

ر سعد موف    يجب على الوزارة امخاذ إجراءاق اســـتصـــدار المرســـوم الســـلطاني بتقرير صـــفة المنفعة العامة

التكلفة التقدررية للمشــــرو   وموافقة مجلس الوزراء"  وثاا اعاــــتراط المهم بصــــدار المرســــوم الســــلطاني  

ــرط   إنما يعد     سعد موفر التكلفة التقدررية ــماناق الحدرثة التي جاء بها القانون الحالي  وموفر اـــ من المـــ

وفي  ..." دق أنه:( من قانون ن   الملكية للمنفعة العامة حد  8فورية التعويض سشـــــــــــــكل دقيم. والمادة )

العقار في ماريخ نشــر المرســوم الســلطاني بتقرير  جميع الأحواح  يكون مقدرر التعويض المســتحم سقيمة  

 
 . )حكم غير منشور( م 2019/  12/   31(  سجلسة  20( لسنة ) 457-453حكم محكمة القماء ابداري العُمانية  في اعست نافين رقمي )   (1)
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وفم القيمة التي يكون     صــــــفة المنفعة العامة"  وحال  يكون مقدرر التعويض من قبل اللجنة المختصــــــة

 .عليها العقار بتاريخ نشر المرسوم السلطاني المقرر لصفة المنفعة العامة

ــً   ــتثمـار رأس المـاح الأجنبي على التعويض  24 عن نص المـادة ) وكـالـ  فمـــــــــــ ( من قـانون اســـــــــــ

ــر  ـً ر وقـت ن   الملكيـة"  وحـالـ  يعني وجود ارمبـاط بين عـدالـة  وثو أن "يقـد     ا ا مهم ـًالعـادح  فقـد حـدد اـــــــــــ

ــة للمنفعـة  المرمبل بوقـت ن   الملكيـة  ولكن لم يحـد      التعويض ووقـت مقـدرر   د قـانونـا "ن   الملكيـة الخـاصــــــــــــ

العامة" و"استثمار رأس الأجنبي" مدةً زمنيةً يستحم خ لها المستثمر الأجنبي  يمة التعويض عن مشروعه  

وثو    - اعســـتثماري المن وعة ملكيته  حيب خ  النص من التطرق للمدة التي يكون خ لها المن و  ملكيته  

 مستحقًا لقبض  يمة التعويض عن ن   مشروعه اعستثماري.   - لة  المستثمر الأجنبي في ثا  الحا 

ــتثمـار رأس الأجنبي على أن ـ 24المـادة )   وجـاء نص   "ع يجوز ن   ملكيـة   ه: ( من قـانون اســــــــــــ

المشــــــرو  اعســــــتثماري إع للمنفعة العامة  ومقابل معويض عادح  يقدر وقت ن   الملكية  ويجب دفع  

خ لها دفع    د مدة رتم  لم يحد    العُماني    المشــــــــــــر   مــــــــــــ  أن  التعويض المســــــــــــتحم دون م خير...". ويت  

دفع    دون م خير  وعدم الت خير ع يعني أن رتم    التعويض للمســــــــــــــتثمر الأجنبي  بل وصــــــــــــــفه س ن رتم  

 التعويض وقت ن   الملكية. 

( على أن يكون التعويض "سمقابل  4في المادة )  في قانون اعستثمارالمشر  المصري    كما نص  

 في قانون اعسـتثمار الأجنبي المبااـر    ابماراميالمشـر   ا دون م خير"  ونص  ردفع مقدمً   معويض عادح

 نجـد أن     ( على أن يكون الن   "مقـابـل معويض عـادح"  ومن خ ح النصــــــــــــــوص المتقـدمـة9في المـادة )

 افورً   ا يعني أنه رتم  ا مم  مقدمً   رتم   ه  المصـري  فاكر أنعليه المشـر    النص الصـري  لفورية التعويض نص  

في  سإمارة دبي  ل على ذل  المشــر  ابماراميوقت ن   الملكية  وقبل اعســتي ء الفعلي على العقار  ودل  

يُمن  مال  العقار  -"أ ه:( على أن  14في المادة ) حيب نص    قانون اســــــــــتم ك العقاراق للمنفعة العامة

دور قرار اعســتم ك بخ ء العقار  وع يُســل م له  دة من ماريخ صــُ المُســتمل   مُهلة ع م يد على ســنة واحِ 

ة ع م يد على سنة أخرى  بناءً على  التعويض إع سعد إخ ء العقار  ويجوز ل لجنة ممدرد ثا  المُهلة لمُد 

  لب مال  العقار المُستمل   متى استدعت الحاجة ذل ".
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  ااــــــــــتراط محدرد التعويض العادح يكون وقت ن   الملكية  لأن   لقد امفقت التشــــــــــريعاق على أن  

 فإن     المشــــــرو  يكون محتفظًا سســــــمعته الســــــو ية  ويرمبل مبااــــــرة سقيمته التجارية  أمَّا سعد إع ن الن  

ــاط سقرار الن    فيتم   ــتثماري منخفض مبااـــرة  نتيجة م  ر النشـ مقدرر  يمة   القيمة الســـو ية للمشـــرو  اعسـ

ــابم على أي   ــادي عادي وسـ معدح    كما أن  (1)مهدرد بن   الملكية  التعويض المســـتحم وفم وضـــع اقتصـ

 رحاح للمشرو  يكون في الوضع الحقيقي والمستقر قبل ن   الملكية.الدخل والأ

على فورية   فقد عنيت اعمفا ياق الدولية كال  سالنص     نصـــــــوص التشـــــــريعاق إلى   وحابضـــــــافة

ــ   ــاسقًا في التعويض  فقد نصــــــ ــار إليها ســــــ ــلطنة عمان والياسان المشــــــ "ردفع   ( س ن:1المادة )ت امفا ية ســــــ

 التعويض بدون م خير...".

ــارق المادة ) ــلطنة عمان  4كما أاـ ــتثماراق بين سـ ــجيع والحماية المتبادلة ل سـ ( من امفا ية التشـ

اإلى    (2)وجمهوريــة ألمــانيــا اعمحــاديــة دفع التعويض عنــد أو قبــل ن       أن الــدفع يكون فوريــًّ وأن يقيَّم ويــُ

  احتسـاب الفوا د من ماريخ الن   حتى ماريخ السـداد الفعلي  وثاا يعني: أن رتم    الملكية   م ذكرق أن رتم  

الدفع عحقًا مع   إردا  التعويض لدى وزارة المالية  ك صــل عام  و ن أمكن مســليمه للمن و  ملكيته أو رتم  

م رابة المســــتثمر دفع التعويض دون م خير يخلي مســــؤولية الدولة  ويحق   أن   احتســــاب الفوا د  وع اــــ   

 ه من التعويض العادح.الأجنبي في الحصوح على حق  

ــتثماراق لى  ع (3)وقد علم د. الع ري  ــجيع والحماية المتبادلة ل ســـ ورؤوس الأمواح    امفا ية التشـــ

حيب ذكر أنه    ( سشـــــــ ن دفع التعويض 4/2في المادة )   بين ســـــــلطنة عمان وجمهورية ألمانيا اعمحادية

ا يعادح  يمة اعســــــــتثمار قبل القيام سالن  رنبغي من الدولة الممــــــــيفة أن مقد   ــً د وثاا أمر جي     م معويمــــــ

ــبة للأ را  المتعاقدة ــير  سالنسـ ــرط يشـ ل سالتالي من فرص دة للتعويض  ويقل  فترة محد  إلى   كون ثاا الشـ

  يام الدولة المميفة بت جيل دفع التعويض.

 
 . 259رواء رونس النجار  مرجع سابم  ص  (1)
بل  امفا ية التشـــــجيع والحماية المتبادلة ل ســـــتثماراق ورؤوس الأمواح بين ســـــلطنة عمان وجمهورية ألمانيا اعمحادية  مم التصـــــدرم عليها من ق  (2)

 . 1979/ 7/ 10(  بتاريخ  79/ 44حكومة سلطنة عمان  سموجب المرسوم السلطاني رقم ) 
 . 159موسى بن سالم الع ري  مرجع سابم  ص  (3)
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"ع يجوز ن   الملكيـة...   :أنـه  هـا منص  علىفـإن    ( من اعمفـا يـة4المـادة الراسعـة )إلى    وحـالرجو 

اح  على  وفع   وكا     إع من أجل المصــــــلحة العامة  وعلى أســــــاس  ير مميي ي  ومقابل معويض فوري 

ايه الن   الفعلي أو   مم  أن يعادح مثل ثاا التعويض  يمة اعســـــــتثمار المن و  مبااـــــــرة قبل التاريخ الاي  

ــاسقة النص   "يجب دفع التعويض بدون  على أنه: التهدرد سالن   معروفًا لدى الجمهور"  وأمبع سالفقرة الســــــ

ــعر المعقوح مجاريًا.م خير. ــروط .. من ماريخ ن   الملكية وحتى ماريخ الدفع سالســـ ..  ويجب وضـــــع الشـــ

 سطريقة م  مة لتقييم ودفع التعويض عند أو قبل ن   الملكية...".

ما رتعلم منه سشــروط    لجوانب مختلفة سشــ ن التعويض  واــامً  اعمفا ية متكامً   لقد جاء نص  

من أفمــــــــــل النصــــــــــوص التي عالجت التعويض  وعليه ندعو المشــــــــــر   التعويض ووقته ومقدار   ويعد  

 ونصوص اعمفا ياق الدولية الثنا ية.  ل حتااء سمثل ثاا النص في القوانين الداخلية العُماني

اعمفـا يـة الموحـدة )المعـدلـة( عســــــــــــــتثمـار    وع زلنـا في مجـاح اعمفـا يـاق الـدوليـة  حيـب نجـد أن  

دق مـدة ســــــــــــــنـة عســــــــــــــتحقـاق مبلغ  ( قـد حـد  8  في المـادة )(1)رؤوس الأمواح العرحيـة في الـدوح العرحيـة

ــ   ــيرورة قرار ن   الملكية قطعيًا  ونصــــــــ "يكون الن   مقابل معويض  :أن  ت علىالتعويض من ماريخ صــــــــ

هما كان  ا للجمهور أر  عادح ومساو  للقيمة السو ية ل ستثمار قبل امخاذ قرار ن   الملكية أو يكون معروفً 

ا للأصــوح المتعار  محدرد التعويض  بقً   أســبم  و ذا لم يكن من الممكن الت كد من القيمة الســو ية  رتم  

ــبة للتقييمعليها عمومً  ــاس مبادئ منصــــفة م خا في اععتبار     ا سالنســ ــمن أمور أخرى    –وعلى أســ  –ضــ

ن محدرد مبلغ  رأس الماح المســــــــتثمر  وابث ك  و يمة ابح ح والعناصــــــــر الأخرى ذاق الصــــــــلة  رتعي  

ودفعه دون م خير في مدة أقصـــــــاثا ســـــــنة من ماريخ اكتســـــــاب قرار ن        للأداءوجعله قابً    التعويض 

 .."..الملكية صفته القطعية

ــك   ــنًا جاءق اعمفا ية الموحدة سالنص على محدرد مدة أداء التعويض  إذ يشـ ــمانةً  وحسـ ل ذل  ضـ

ــوح على مبلغ التعويض  كما أن   ــوحًا للمدة التي يمكنه من خ لها الحصـ ــتثمر الأجنبي  ووضـ  مدة للمسـ

 
ــلطاني رقم   (1) ــوم الســ ــلطنة عُمان إليها سموجب المرســ ــمت ســ ــتثمار رؤوس الأمواح العرحية في الدوح العرحية انمــ   اعمفا ية الموحدة )المعدلة( عســ

ــادية واعجتماعية في دورمها الثالثة المنعقدة في الريا  خ ح الفترة من   م عدلت و (   94/ 29)   – 21أقرمها القمة العرحية التنموية اعقتصــــــــ
 . 2014/ 8/ 19بتاريخ  (   2014/ 46م سموجب المرسوم السلطاني رقم ) 2013ومم التصدرم عليها سعد معدرلها في عام     م2013رنارر   22
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وكااية لأداء مبلغ التعويض كال   ويكون فيها المســــــتثمر قد علم المدة    عام مناســــــبة للدولة الممــــــيفة

 ن أن  رتبي     الواجب خ لها حصــــــوله على  يمة التعويض  ومن خ ح مختلف النصــــــوص ســــــالفة الاكر

  رحطـــهويتم     على التعويض الفوري  أو التعويض دون مـــ خير  معظم التشــــــــــــــريعـــاق واعمفـــا يـــاق منص  

ســــــــنة  ويؤ ر على  وح المدة إلى   أاــــــــهر  6والاي رتراوح بين    سالتاريخ الفعلي ل ســــــــت ء على العقار

 ممام إجراءاق الن  . خ ء و وقت اب

ت على أن التي نصــــــ    ( من ن   الملكية للمنفعة العامة16المادة )إلى   ومن المهم  لفت النظر

"أن رتم ابخ ء في مدة  ت على:أاـــــهر من ماريخ إردا  مبلغ التعويض  فنصـــــ   6إخ ء العقار سعد   رتم  

سـتة أاـهر من مسـلم التعويض المسـتحم  مع وجوب مسـليم ملكية العقار للوزارة  كما يجب   (6)أقصـاثا 

 ن   ملكيتها". أن مخطر الوزارة سالعقاراق التي مم  

من قبل  ب اســـــــتغ عً  غرة يمكن أن مرم   إردا  مبلغ التعويض قبل ابخ ء الفعلي للعقار يعد   إن  

لحصــــــــوله   المال  في ملكه انتفى حم    إردا  التعويض     فطالما مم  -المســــــــتثمر الأجنبي-مال  العقار 

دون   المادة على ابردا  لحســـــــــــاب الجهة القا مة على الن   ا لو اقتصـــــــــــر نص  على مقابله العادح  أم  

سإمارة دبي في قانون    ابمارامي  ليه المشـــــــر  و ما أاـــــــار إحســـــــاب المال   فســـــــيكون النص أرصـــــــن  وث

مســـليم التعويض إع سعد    رتم  عس   ( ســـالفة الاكر14ا في المادة )حرايً اســـتم ك العقاراق للمنفعة العامة 

سحيب يكون كالتالي:    معدرل النص إلى   انيالعُمالمشــــــــــــــر   مرى الباحثة دعوة  لال   اإخ ء العقار فعليً 

ر بواســــــــــــــطــة اللجنــة إرــدا  مبلغ التعويض المقــد    –في جميع الأحواح    –على الوزارة  ــالبــة ن   الملكيــة

مســـــــلم التعويض المســـــــتحم    وذل  قبل اعســـــــتي ء على العقار  على أن رتم    المشـــــــار إليها لدى الوزارة

للمال  سعد ابخ ء الفعلي  مع وجوب مسليم ملكية العقار للوزارة  كما يجب أن مخطر الوزارة سالعقاراق  

 ن   ملكيتها. التي مم  

   ( من قـانون اســــــــــــــتثمـار رأس المـاح الأجنبي 24كمـا أدعو  للنص على التعويض في المـادة )

اح  وفع   "ع يجوز ن   الملكية إع للمصــــــــلحة العامة  ومقابل معويض فوري وكا     :سحيب يكون كالتالي

 ايـه الن   مبـااــــــــــــــرة قبـل التـاريخ الـاي مم    على أن يعـادح مثـل ثـاا التعويض  يمـة اعســــــــــــــتثمـار المن و 
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لدى الجمهور  ويجب دفع التعويض خ ح ســـــــتة أاـــــــهر قابلة للتجدرد الفعلي أو التهدرد سالن    معروفًا 

 وحتى ماريخ الدفع سالسعر المعقوح مجاريًا".  واحدة  وذل  من ماريخ ن   الملكية ةمر 

ــتثمر الأجنبي  بل   د مدة رتم  لم يحد    العُمانيالمشـــــــــــر     فإن     وحال  خ لها دفع التعويض للمســـــــــ

الدولة قد  التعويض وقت ن   الملكيـة  لأن   دون م خير  وعدم التـ خير ع يعني أن رتم    وصــــــــــــــفـه س ن رتم  

  حيب (1)ا يعني الحاجة لمبالغ كبيرة قد معج  الدولة عن دفعها كلها في آن واحد مم    من   عدة ملكياق 

ــة معد   ــفاضـــــــ   ولكن إنَّ م خر جهة ابدارة لفتراق (2)اد يقً   ازمنيً   اوع معطي أمدً    عبارة "دون م خير" فمـــــــ

  وعلى (3)ب خط ثا في منفيا الت امامها العقدية ير معتادة عن صــــــــر  المســــــــتحقاق الواجب عليها ررم  

نتيجةً للت خر في منفيا     دون مرميب مبعاق أخرى  (4)الدولة الممــــــــــيفة ل ســــــــــتثمار مجبير ثاا المــــــــــرر

 واجبها العقدي بتعويض المستثمر الأجنبي. 

ــتثمر الأجنبي كليًّا أو ج  يًّا  ــليم التعويض سموافقة المســــــــــ   لكن ذل  قد ع يكون (5)ويجوز مســــــــــ

محدرد ثا  الأســـــــــس لتحقم مصـــــــــال  الطرفين المتعاقدرن    متاحًا في جميع حاعق ن   الملكية. ولاا  مم  

امجه   ه ع وة على ذل ن  إسقدر ابمكان  وفي ســبيل مطبيم التعويض العادح عند الت خر في دفعه  بل  

فكرة إعادة مقدرر التعويض  لتحقيم عدالة التعويض عن ن   الملكية للمنفعة  إلى   القمـــــــــــــاء الفرنســـــــــــــي

   نظرًا لما قد يحد ه الت خير من فرق في الأسعار لبعض المشاريع اعستثمارية.(6)العامة

عن   وقبـل إع ن الن    إذا مـا مـ خرق جهـة ابدارة  أي أنـه سعـد مقـدرر التعويض سشــــــــــــــكـل فوري 

ومرمب على مرور المدة مغيير في أســــــــــعار الصــــــــــر  سالنقصــــــــــان  فإنه من حم    معويض المســــــــــتثمر

 
 . 98  ص2012   13إبرانيم إسماعيل إبرانيم  عدم المساس سحم الملكية أداة لجاب اعستثماراق الأجنبية  مجلة العلوم ابنسانية  سابل     (1)
ة  خليفة بن خلفان بن منصور الهنا ي  حواف  المشرو  اعستثماري الأجنبي وضمانامه وفم قانون استثمار رأس الماح الأجنبي العُماني: دراس ـ  (2)

 . 84  ص2020مقارنة  رسالة ماجستير  جامعة السلطان قابوس  مسقل  
ــة محليلية مطبيقية مقارنة للتحكيم مع عقود الب   (3) ــغاح العامة ذاق الطبيعة الدولية  دراســـــــ ــماعيل  التحكيم في عقود الأاـــــــ نية التحتية محمد عبد المجيد اســـــــ

 . 115  ص 2018   1الجنبية  مرك  التحكيم التجاري لدوح مجلس التعاون الخليجي العرحية  دار القرار  ط   المبرمة بين الدوح والأاخاص 
 . 90حامم  ا ب سعيد  مرجع سابم  ص  (4)
 . 123وجدي افيم فرج  مرجع سابم  ص  (5)
 . 125  ص 2018   1مصطفى محمد محمود عبد الكريم  التعويض عن ن   الملكية للمنفعة العامة  دار الوفاء للطباعة والنشر  ابسكندرية  ط   (6)
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احتسـاب التعويض له س سـعار الصـر  وقت دفع التعويض  وحال  اعتمد ثاا   المسـتثمر الأجنبي أن رتم  

 المعيار على دفع التعويض للمستثمر سقيمة التعويض عند الن   أو عند الأداء أرهما أفمل.

  حماية خاصـــــة على الملكية "أســـــبغ المشـــــر    س ن:  ةالعُمانيمحكمة القمـــــاء ابداري   أوضـــــحت و 

وأن مقرير    اعقتصــــــادية والنهو  سالأنشــــــطة    بدورثا في دفع اعســــــتثمار الخاص   االفردية  وذل  إيمانً 

اء ما لحقهم من حرمان من التعويض العادح وصــرفه في أقرب فرصــة إنما يســهم في جبر خوا رثم جر  

 ".(1)ايه من اعستفادة منها سسبب ع رد لهم  املكيتهم الخاصة لفا دة المجموعة ومعهم قصرً 

"العبرة في محدرد  يمة   فاكرق:   المحكمة ابدارية العليا المصــــــــرية مبدأ سشــــــــ نهوقد أســــــــســــــــت  

التعويض بيوم صــدور الحكم  وليس بيوم وقو  المــرر  حتى ع يكون م خير الفصــل في الدعاوى  مع 

 ".(2)بنقاص القيمة الكاملة للتعويض الجابر للمرر مغيار الأوضا  اعقتصادية  سبيً  

لفورية التعويض من المجاح الدولي في الن ا  بين اركة موحيل القاسمة )مدعية(  ضد   اومطبيقً 

ــرة    حيب ذكرق ثي ة التحكيم أنه:   جمهورية فن وي  )مدعى عليها( ــو ية مبااـــــ "يجب محدرد القيمة الســـــ

ــل المفـاوضــــــــــــــاق بين جمهوريـة فن وي  وموحيـل وقبـل الن    وحمـا رتوافم مع القيمـة التي كـان  سعـد فشــــــــــــ

ــ ــتثمار   ه وفقً حيب إنتري الرا ب في دفعه للبا ع   المشـ ــا ية المعموح بها في محاكم اعسـ ا للســـوابم القمـ

قبل إع نه للجمهور حماية للمســـــــــتثمرين من خفض  يمة التعويض"  فحدد   ايكون مقدرر التعويض فوريً 

  الملكيـة  وثو من أحـدم الحكم معنى الفوريـة بوقـت مقـدرر التعويض من أي مـ  ر محتمـل حتى قبـل ن  

رق فورية التعويض سمجرد فشـل من أفمـل الأحكام التي فسـ     ويعد  2023فصـدر خ ح روليو     الأحكام

 .(3)وذل  س فمل معارير دولية لحماية الملكية الخاصة المستثمر الأجنبي  المفاوضاق 

  

 
  مجموعة المبادئ  2017/ 6/ 27( ق.س  سجلســـــة  16( لســـــنة ) 748-707حكم محكمة القمـــــاء ابداري العُمانية  في اعســـــت نافين رقمي )   (1)

 . 2610القانونية التي أقرمها محكمة القماء ابداري خ ح العام السادس عشر  الج ء الثاني  ص
  مجموعة المبادئ القانونية التي أقرمها  2013/ 2/ 27(  سجلسـة  54( لسـنة ) 37472حكم المحكمة ابدارية العليا المصـرية  في الطعن رقم )   (2)

 . 2958(  ص7062المحكمة ابدارية العليا في رحع قرن  الج ء الراسع  مبدأ رقم ) 
(3)  Venezuela Holdings, B.V., et al (case formerly known as Mobil Corporation, Venezuela Holdings, B.V., et 

al.) v. Bolivarian Republic of Venezuela, (ICSID Case No. ARB/07/27), Award (9 March 2017), Available 

at: https://www.italaw.com/cases/documents/5390. 
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 المطلب الثاني 

 تقدير التعويض للمستثمر الأجنبي عن نزع ملكيته 

ــتثمار  العُماني   د المشــــــر  لم يحد     بداية ه لكن     صــــــراحة نو  التعويض في القوانين المعنية ساعســــ

اعمجـاثـاق الفقهيـة    ور م أن     (1)في قـانون ن   الملكيـة للمنفعـة العـامـة  اأو عين ـً اذكر نوعي التعويض نقـدً 

ــا ية مؤكد على أن   ــل  يختلف الأمر في  والقمــــ ــتثمر  التعويض العيني ثو الأصــــ مجاح ن   ملكية المســــ

 ثا سسبب الخ فاق التي محدم.ؤ نهاإ عرمباط مجاح الن اعاق سالعقود التي  البا ما رتم   الأجنبي 

د  فقد مُرك أمر محدرد  وفم معيار دقيم واضــــ  ومحد    ه لصــــعوحة مقدرر  يمة التعويض كما أن  

وثي التي معمل على معويض    (2)للدولة الممــــــــــــيفة ل ســــــــــــتثمار الأجنبي  ولأحكام القمــــــــــــاء والتحكيم

المســتثمر الأجنبي عن ن   ملكية مشــروعه اعســتثماري  وفم معارير يجري التماســها من خ ح القوانين  

ــتثمر الأجنبي  فإن     واعمفا ياق  ــتثمار. ونظرًا عخت    رو  وأحواح ن   ملكية المســـــــــــ  وعقود اعســـــــــــ

ا لجبر المـرر  على أن يكون التعويض مسـاويًا للمـرر الحقيقي     التعويض من قبل ابدارة يجب أسـاسـً

 .(3)ويغطيه كامً  

لتوضــــي  ضــــواسل التعويض الاي يشــــترط لن   ملكية المســــتثمر الأجنبي  ســــو  أقســــم    وعليه

 فرعين:إلى   المطلب 

 .ضوابط التعويض :الأولالفرع  -

 معايير أفضل لتقدير التعويض. :الثانيالفرع  -

  

 
( من قانون ن   الملكية للمنفعة العامة على أن:" ملت م الجهة المعنية س داء التعويض المســــتحم ســــواء كان نقديا أو عينيا   15نصــــت المادة )   (1)

ــتحم ــلم التعويض المســ ــ ن لتســ ــتحم مبر ا لامة الجهة    .وذل  سعد اعتماد قراراق التثمين  ومخطر الوزارة ذوي الشــ ويكون أداء التعويض المســ
 ".المعنية في مواجهة الكافة

 . 230المرجع السابم  ص  (2)
 . 9اريف أحمد الطباس  مرجع سابم  ص  (3)
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 الفرع الأول 

 ض ــــــــــــ ـــط التعويــــــــــــــــضواب

ــد التعويض  ــدرـ ــب محـ ــانبين   إلى    رتطلـ ــدرر    ومن  م     نو  التعويض   :أوعً ممحيص جـ ــارير مقـ معـ

 :حو الآمينعلى ال االتعويض  وذل  مباعً 

 نوع التعويض: :أولً  

في مجاح منازعاق اعســــتثمار   اعتبار التعويض العيني ثو الأصــــل   اه كما ذكرق ســــاسقً ر م أن  

  يمكن فهم ذلـ  من خ ح التشــــــــــــــريعـاق واعمفـا يـاق الـدوليـة في موادثـا التي معـالل موضــــــــــــــو  الأجنبي

 ( على أنه:15في قانون ن   الملكية للمنفعة العامة في المادة )  العُمانيالمشـــر   التعويض  وعلى نص  

ا  وذلـ  سعـد اعتمـاد قراراق ا أو عيني ـًم الجهـة المعنيـة سـ داء التعويض المســــــــــــــتحم ســــــــــــــواء كـان نقـدي ـًالت  ا"

ــتحم ــلم التعويض المســ ــ ن لتســ ــتحم مبر ً   .التثمين  ومخطر الوزارة ذوي الشــ ا  ويكون أداء التعويض المســ

 .لامة الجهة المعنية في مواجهة الكافة

ما يفيد اعتبار التعويض المادي ثو الأسـاس  إلى   العُمانيأاـار المشـر    في الوقت ذامه  هن  إإع 

ــ   ــتثمر الأجنبي  حيب نصــــ ــتثمار رأس الماح الأجنبي  26ت المادة )عن ن   ملكية المســــ ( من قانون اســــ

"مع مراعــاة القوانين المعموح بهــا في الســــــــــــــلطنــة  للمســــــــــــــتثمر الأجنبي حريــة القيــام سجميع    على أنــه:

وقت  ومشـــمل التحوي ق  من و لى خارج الســـلطنة في أي     التحوي ق الخاصـــة سالمشـــرو  اعســـتثماري 

 التعويض الحاصل عليه نتيجة ن   ملكية المشرو  اعستثماري للمنفعة العامة". –د ...  :الآمي

.. مكون  . "   ( من قانون اعستثمار على أن: 4ت المادة ) حيب نص        المصري كال  وثو موجه المشر  
 ا فقل. دا أن يكون التعويض ماديً المشرعين قد حد    ا يستفاد أن  قيد"  مم  التعويماق قابلة للتحويل دون  

ــتم ك العقاراق للمنفعة العامة    ابماراميالمشــــر   بينما نص   في المادة  سإمارة دبي في قانون اســ
في  لباق اعسـتم ك المُقد مة إليها  ويكون لها في   مختص اللجنة دون  يرثا سالبت    -"أ ( على أن:8)

د من الدا رة أو جهة التثمين سحســــــب -6  :ســــــبيل ذل  القيام سما رلي اعتماد نو  التعويض ومقدار  المُحد 
ــ   "لمـالـ  العقـار المُســــــــــــــتملـ   اععترا  على مقـدار   ه:( منـه على أن ـ 10ت المـادة )الأحواح"  كمـا نصــــــــــــ
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التعويض  دون أن يكون له الحم في اععترا  على نو  التعويض"  فاعتمد المشــــــــــر  ابمارامي على  
لقرار اللجنة  ومن  م اعتمد المشـــــر  ابمارامي على التقييم الاي    اوفقً   مقدرر التعويض حســـــب كل حالة

ن يختار مال  العقار المســــــتمل  الجهة التي ســــــو  يعتمدثا  تماد  من قبل جهاق التثمين  على أاع  رتم  
 .اا يعطي فا دة أن التعويض يكون ماديً لتقييم عقار  المستمل   مم  

ت في المادة نصــ     امفا ية حماية ومشــجيع اعســتثماراق بين ســلطنة عمان والياسانإلى   وحالرجو 
أحد أو ك  الحلين الآميين  فقل في   -القرار الصـادر من ثي ة التحكيم رتمـمن: ب   -11" ( على:15)

إعـادة   -2  المطبقـة.ا عن الأضــــــــــــــرار والفوا ـد  ا نقـدي ـًمعويمـــــــــــــــً   -1  :حـالـة وجود إخ ح من ذلـ  القبيـل
القرار على جواز دفع الطر  المتنـاز    مـا كـانـت عليـه  وفي ثـا  الحـالـة  يجـب أن رنص  إلى    الممتلكـاق 

ما كانت عليه"  وكال  إلى   ا عن إعادة الأوضــا فوا د مطبقة  عوضــً   ا عن الأضــرار وأي  ا نقديً معويمــً 
 ن   الملكية. جاء النص على التعويض المادي ك صل أو اعسترداد العيني للعقار محل  

 وجرق أحكــام التحكيم على مقــدرر  يمــة التعويض سمقــابــل مــادي  ويعتبر الفقــه والقمـــــــــــــــاء أن  
إزالة المــــرر ممامًا  ولكن ذل  ع يشــــكل عمومًا قاعدة إلى  التعويض العيني ثو الأفمــــل  كونه رؤدي

ــً  ــيتها و بيعة أ رافها. ولال   عامة  خصـــوصـ ــتثمار الأجنبي  نظرًا لخصـــوصـ ا في منازعاق عقود اعسـ
ــكل التعويض إلى   نهل التحكيم ــتثمار يشـ التعويض سمقابل أو التعويض نقدًا  ون ح  أنه في عقود اعسـ

 .(1)النقدي القاعدة العامة

وكال  ســمحت سعض اعمفا ياق الدولية سفكرة التعويض العيني  فمث : معهدق بولندا بتعويض  
م سالتعويض عينًا عن  ريم مصـــــــــدرر كمياق من الفحم 1947المن وعة في عام  فرنســـــــــا عن ملكيامها  

م. فـالغر  من ثـا  اعمفـا يـاق ثو رفع الحـد من (2)1948إليهـا  وكـالـ  امفـاق بولنـدا وحلجيكـا في عـام 
  وقد أصــــــــــــــب  منفيا أحكام التحكيم من المبادئ الشــــــــــــــا عة (3)الت ام الدوح لحماية اعســــــــــــــتثمار الأجنبي

 .(4)والمعتر  بها دوليًّا

 
 . 126  ص2015عقيل كريم ز ير  المسؤولية المدنية للمستثمر الأجنبي دراسة مقارنة  دار الفكر والقانون  المنصورة     (1)
 . 80انظر  ثشام علي صادق  مرجع سابم  ص  (2)
 . 172ثشام علي صادق  المرجع السابم  ص  (3)
 . 630  ص 2021   1ثدرل عدنان أنور العاني  دور اعمفا ياق الدولية في مسوية منازعاق اعستثمار  المرك  القومي لإصداراق القانونية  القاثرة  ط   (4)
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لم مدفع   دة الأمريكية والجمهورية الليبية لال  في الن ا  سشـــــ ن النفل بين الوعياق المتح  اومطبيقً 
  151سمبلغ وقدر     بل اســــــــــــتبدلته بتعويض عيني من النفل   الأخيرة التعويمــــــــــــاق النقدية المحكوم بها

 أخرى. (2)سنواق لشركاق  4  و لى (1)اهرًا لبعض الشركاق  13إلى  مليون دوعر  يمتد 

ــً  ــاء ابداري  أرســــت مطبيقًا لال      اوأيمــ ــ ن مبدأ التعويض عن ن      أرســــت محكمة القمــ في اــ
ا عادعً  ــً ــر    عينيًّا أو نقديًّا  حيب أكدق:الملكية معويمـــــــــ "الحم في التعويض العادح الاي خوله المشـــــــــ

رتقيد سالمــــــــــــرورة سمحل التعويض أو بنوعه سقدر .. ع  .لفا دة الارن مم ن   ملكية عقارامهم لمنفعة عامة
وما يمكن أن    ما ررمبل سالأســــاس سمدى اســــتجابته لشــــرط محقيم التعويض العادح من خ ح ممــــمونه

 ".(3)روفر  من بدا ل عينية أو نقدية على حد سواء مماثي  يمة وممي اق الملكية المن وعة

ــة سـالن    سـ ن: ــدور قرار التعويض من الجهـة المختصــــــــــــ   كمـا حكمـت مؤكـدة على وجوب صــــــــــــ
د سمواعيد  وع رتقي    درجة اعنعدامإلى   رنحدر سه   "صــــدور القرار معيب سعيب عدم اعختصــــاص الجســــيم

ــي ــؤون الأراضــ ــدر من اللجنة المحلية لشــ ــحة إذا صــ وثي جهة لم يخولها القانون     رفع دعوى عدم الصــ
 ".(4)النظر في معويض الأفراد عن ممتلكامهم المن وعة للمنفعة العامة

وفي الن ا  بين اـــــــــركة إدارة النفاياق الصـــــــــناعية ابســـــــــبانية )مدعية(  ضـــــــــد حكومة الوعياق 
ــيكية )مدعى عليها( ــيكية أن يكون     المتحدة المكســــ  البت الشــــــركة من حكومة الوعياق المتحدة المكســــ

وذلــ  ســإعــادة     والمتمثــل في وقف مجــدرــد العقــد بينهم  على اــــــــــــــكــل عيني   التعويض عن ن   الملكيــة
التصــــري  لها لمبااــــرة العمل حتى انتهاء العمر اعفتراضــــي للشــــركة  مع التعويض عن المــــرر النامل  
عن مخـالفـة قـانون ن   الملكيـة المكســــــــــــــيكي  ولكن ثي ـة التحكيم حكمـت لهـا سـالتعويض المـادي  كون 

 .(5)فهي مخص الحكومة المكسيكية وحدثا  التصاري  ع يمكن محدرد مدمها من قبل ثي ة التحكيم

 
 . 46عبد الع ي  النويمي  مرجع سابم  ص، British petroleumو Standard Oil of Californiaوثي اركاق    (1)
   المرجع السابم  الموضع نفسه. OASISوثي مجموعة اركاق    (2)
  مجموعة المبادئ القانونية التي  2015/ 5/ 12( ق.س  سجلسـة  14( لسـنة ) 586حكم محكمة القمـاء ابداري العُمانية  في اعسـت نا  رقم )   (3)

 . 584أقرمها محكمة القماء ابداري خ ح خمسة عشر عامًا  ص
ــاء ابداري   (4) ــنة ) 98العُمانية  في الدعوى اعبتدا ية رقم )   حكم محكمة القمــــ ــة  4( لســــ   مجموعة المبادئ القانونية  2005/ 04/ 26( ق  سجلســــ

   . 707التي أقرمها محكمة القماء ابداري خ ح العامين القما يين الخامس والسادس  ص
(5) Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. The United Mexican States, ICSID Case No. ARB (AF)/00/2, 

Award (29 May 2003), Available at: https://www.italaw.com/cases/1087. 
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عند   اأو عينً  االتعويض نقدً   على أن رتم    العُمانيح نص المشـــــــر   و على الر م من وضـــــــ   ولال 

سمسـا ل التحويل النقدي  ور م ذل     امعلقً  يض النقدي   التعو النصـوص الأخرى مرج   ن   الملكية إع أن  

وفم اخت     على ك  النوعين ثو امجـا  محـارـد وأســــــــــــــلم للتطبيقـاق   العُمـانيالمشــــــــــــــر     نص    أجـد أن  

 الحاعق الواقعية.

 تقدير التعويض: :ثاني ا

ــس  إلى   الحاجة معد   ــع أســــــ ــتقرار كي ية التقدرر  وقد نص   امهمً  التقدرر التعويض أمرً وضــــــ  عســــــ

"متولى الوزارة وضــــــع أســــــس مثمين العقاراق   :على أن (4قانون ن   الملكية للمنفعة العامة في المادة )

( خمسـة أعوام مي دية  ويجوز اعتماد أسـس مثمين خاصـة سمشـرو  معين   5مراجعتها كل )  على أن متم  

ــلحة العامة ذل . اعتماد أســــــــــس التثمين من مجلس   وفي جميع الأحواح  رتم   متى ما اقتمــــــــــت المصــــــــ

 نشرثا في الجريدة الرسمية". سعد موافقة وزارة المالية  على أن رتم    الوزراء

ــارق المادة بداية ــة  ومن  م    رتم   :أوعً   هأن  إلى   أاـ ــس التثمين من قبل الوزارة المختصـ   اعتماد أسـ

( ســــــــــنواق مواكبة لتغير الأســــــــــعار  وثاا النص ضــــــــــمانة في صــــــــــال   5عملية محدرثها كل )  متم    : انيًا

 الما اقتمــت  بيعة    مشــرو  على أســس مثمين خاصــة حصــوح أي    : الثًاالمســتثمر الأجنبي  وأيمــا 

ما أي    العُمانيووفم المشــــر     النص عليه  ومحقيم المصــــلحة العامة ذل   وثاا ما كان م موعً    المشــــرو 

موفيم في وضـــع ثاا المعيار المرن لتقدرر التعويض  ومن المـــماناق الشـــكلية لتقدرر التعويض اعتماد  

ونشــــــــــــــرثـا في    بـل مجلس الوزراءومن  م اعتمـادثـا من ق  ثـا  المعـارير ومراجعتهـا من قبـل وزارة المـاليـة

 الجريدة الرسمية.

كما يمكن اســتخ ص مقدرر  يمة التعويض في ســلطنة عمان من خ ح النصــوص واعمفا ياق  

  والمنشــــآق    ( سشــــ ن محدرد أســــس مثمين الأراضــــي2/2009الدولية  وكال  أحكام القرار الوزاري رقم )

المن وعـة ملكيتهـا للمنفعـة العـامـة  والـاي اعتمـد على محـدرـد اســــــــــــــتعمـاح العقـار   والمحـاصــــــــــــــيـل ال راعيـة

 ومساحته. ه وموقع  المن و 
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ت المادة ) "ع يجوز ن   ملكية  ( من قانون اســــــــــــتثمار رأس الماح الأجنبي على أنه:24نصــــــــــــ 

المشــــــرو  اعســــــتثماري إع... مقابل معويض عادح يقدر وقت ن   الملكية"  واعتمدق الجهاق الرســــــمية 

( سش ن محدرد أسس التعويض عن ن   الملكية للمنفعة  2/2009كال  مطبيم أحكام القرار الوزاري رقم )

 ا للجداوح الواردة سالقرار.العامة  و يمة المنشآق والمباني وفقً 

"وع يجوز ن   ملكية أمواح    ( على أنه: 4  المصــري في قانون اعســتثمار في المادة ) المشــر    ونص  

ا دون م خير  ومكون  يمته  ردفع مقدمً     المشـــروعاق اعســـتثمارية إع للمنفعة العامة  وحمقابل معويض عادح 

معادلة للقيمة اعقتصـــــــادية العادلة للماح المن و  ملكيته في اليوم الســـــــابم على صـــــــدور قرار ن   الملكية   

 فاعتمد ماريخ اليوم السابم لن   الملكية لتقدرر التعويض.   .ومكون التعويماق قابلة للتحويل دون قيد" 

لمادة ت انصــ     فقد سإمارة دبي في قانون اســتم ك العقاراق للمنفعة العامة  ابمارامي  ا المشــر  أم  

ــتمل كة في ابمارة  متوافم مع   نه:أ( على 4/3) "وضـــع قواعد وأســـس عادلة للتعويض عن العقاراق المُسـ

ــ ن" ــل المعارير الدولي ة المُتعار  عليها في ثاا الشــ ــتثمر    .أفمــ ــمانة ممتازة للمســ ــكل ضــ وثاا النص يشــ

"ع يجوز    على أنه:  المبااــــــر ابمارامي( من قانون اعســــــتثمار الأجنبي  9/1ت المادة )الأجنبي  ونصــــــ  

ــر كليً  ــتثمار الأجنبي المبااــــ ــرو  اعســــ أو ج  يا إع للمنفعة العامة مقابل معويض عادح  ان   ملكية مشــــ

 مقدر في ماريخ ن   الملكية". 

ــ    : واعتنت اعمفا ياق الثنا ية كال  بتقدرر التعويض  مثً   ــجيع  4ت المادة ) نصــــــــ ( من امفا ية مشــــــــ

"... رتم    : أن   على   ( 1) وحماية اعســـــتثماراق بين حكومة ســـــلطنة عمان  وحكومة جمهورية الصـــــين الشـــــعبية 

ــاس   ــبة للتقييم  وعلى أسـ ــوح المتعار  عليها عمومًا سالنسـ ــفة م خا  محدرد التعويض  بقًا للأصـ مبادئ منصـ

  ه محويل   في اععتبار ضـــــــمن أمور أخرى  رأس الماح المســـــــتثمر  وابث ك ورأس الماح الاي ســـــــبم أن مم  

للخارج  و يمة ابح ح والعناصـــــر الأخرى ذاق الصـــــلة..."  حيب جاءق المادة بتحدرد لبعض العناصـــــر  

 سشكل أوض  للطرفين.   التي يشملها التعويض مفصيً   وثاا اعمجا  يجعل من مقدرر التعويض رتم  

 
 م. 1995/ 4/ 15(  بتاريخ  95/ 15مم التصدرم عليها سموجب المرسوم السلطاني رقم )   (1)
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( من امفا ية سـلطنة عمان والياسان حوح التشـجيع والحماية المتبادلة ل سـتثمار  10ت المادة ) ونصـ  

يعادح القيمة الســــــــو ية العادلة ل ســــــــتثماراق التي ن عت    . "مقابل دفع معويض كا  وفعاح..   الن  :   أن رتم  

 ". أوعً هما ي مي  ايه ن   ملكيتها العامة  أو عند حدوم ن   الملكية  أر    ملكيتها في الوقت الاي مم  

ومعـدا ثـا  الطريقـة أفمـــــــــــــــل الطرق التي محقم العـدح بين  رفي الع قـة المســــــــــــــتثمر والـدولـة  

الممــــــــــــيفة  فهي مكون بناءً على مقدرر فعلي لقيمة الأمواح المن وعة  وممكن المســــــــــــتثمر الأجنبي من 

 .(1)الحصوح على  يمة م  مة مغطي جميع الأضرار التي لحقته

كما أنَّ مقدرر التعويض يشـمل جميع المنشـآق والمباني التي مكون على العقار محل الن    و ن 

وما على العقار    كان حقيقةً أن ن   الملكية للمسـتثمر الأجنبي في سـلطنة عمان يقع على حم اعنتفا 

ــلطنة عُمان ع يجي     محل اعنتفا  من منشـــآق  كون أن   ــتثمر الأجنبي في سـ حم ممل  الأراضـــي للمسـ

ن   الملكية عادةً للأراضـي المملوكة من جهة  ولما فيها   قانون اسـتثمار رأس الماح الأجنبي  وحال  رتم  

 .(2)من منشآق مبان  أو أ راس أو  يرثا

المشـاريع الواقعة سالمدن  إلى   يجب اعنتبا    وعند مقييم التعويض على المشـاريع المن و  ملكيتها

وقرحها من الشــــــــوار  العامة  وموافر    وموقعها  وســــــــهولة المواصــــــــ ق إليها  وصــــــــ حية إقامة المباني

 المرافم العامة الأخرى سالقرب من المشرو  اعستثماري محل ن   الملكية.

وثا  ضـمانة مهمة كال  في مقدرر التعويض للمسـتثمر الأجنبي مقابل ن   الملكية  حتى يكون  

ن   ملكية حديقة    : إذا مم  ن   الملكية  فمثً     لشــموله على مختلف عناصــر محل  مقدرر التعويض عادعً 

و يمة الثمار  وكل   ومقاومة الآفاق   ونفقاق ال راعة   ومنســــــــيقها   يكون مقييم التعويض مقارنة سحجمها

 .(3)وقت الن    ذل  على أساس  يمة المشتل

 
   2022 2   15صـــــــارة عيون  فعالية التعويض الدولي في حماية ملكية المســـــــتثمر الأجنبي  مجلة الحقوق والعلوم ابنســـــــانية  الج ا ر  م  (1)

 . 848ص
 . 22  ص2018   1محمد العرحي حم ة  دعوى ن   الملكية والتعويض عنها  مجلة المحيل للدراساق والأسحام القانونية     (2)
 . 121  ص2011   1وجدي افيم فرج  المفيد في ن   الملكية الخاصة للمنفعة العامة  رونيتد لإصداراق القانونية  ط  (3)
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ــلطنة  بداية  يمة   وحال  يمكن ملخيص المعارير التي رتم   ــها مقدرر التعويض في السـ ــاسـ على أسـ

للأســعار الســا دة سالســوق  وضــمنها أســعار رأس الماح   ا بقً   المشــرو  المن و  ملكيته وقت ن   الملكية

والخدماق   موقعهإلى  ليها زيادة  يمة المشـــــرو  سالنظرح ح  ممـــــافة إث ك واب  و يمة ابالمســـــتثمر

 المحيطة سه  ومراعاة أسعار و بيعة التكاليف التي م زم نو  المشرو  المن و  ملكيته عادةً.

: (1)المحكمة العليا في ســــــلطنة عمان في مســــــبيب  عن مدني فإن     وعليه  "المشــــــر    ذكرق أنَّ

ــتثمر الخليجي الاي يمتل  عقارًا ــع قواعد للمســــــ ــر   فإن     .. في حالة عدم البناء.وضــــــ   أجاز لوزارة  المشــــــ

ومعويمــــه عن  يمة الأر  التي قام سشــــرا ها حســــب ســــعر    ســــحب الأر  عحقًا  -اســــاسقً -ابســــكان  

الســــــوق"  وثاا رؤكد إعماح معيار ســــــعر الســــــوق في ســــــلطنة عمان ســــــواءً كان الفرق في  يمة العقار 

 سال يادة أو النقصان.

ــوق   ــعر الســـــــ ومن ثنا  يمكن أن ممتد فترة الحكم سالتعويض لمدة  ويلة متغير فيها معارير ســـــــ

ــركة جنوب  ــر العرحية مع اــــــ ــبة الأثرام التي معاقدق ايه جمهورية مصــــــ ــية ثمــــــ ومثاح ذل : في قمــــــ

م  حيب معاقدق الحكومة المصــــــــرية مع الشــــــــركة بهد  إنشــــــــاء 1974الباســــــــي ي  البريطانية في عام  

ــي ــبة الأثرام سالجي ة  والأخرى   :الأولى   احيتينمنطقتين سـ في رأس الحكمة على ســـاحل البحر   :في ثمـ

محتوي على العدرد من المباني الســـــــــكنية     الأحمر  ويتمـــــــــمن المشـــــــــرو  إقامة فنادق وقرى ســـــــــياحية

و   التعاقد معها لتنفيا المشر   والبحيراق الصناعية  وكون الشركة البريطانية قدمت أفمل عطاء  فقد مم  

 ها معد  مشـــرو  ســـياحي في ثمـــبة الأثرام  لأن   منظيم حملة عالمية ضـــد إقامة أي   وحمجرد إبرام العقد مم  

 .(2)عليهاا يعني الحاجة الحقيقية للمحافظة مم    مراً ا  قاايًّا مشتركًا لإنسانية

ونتيجة لمــــــــــغل الحم ق الدولية الداعية لصــــــــــر  النظر عن المشــــــــــرو  و نهاء العقد  قامت  

ــتندةً  أنَّ الموقع يعدا من المنا م الأ رية التي يجب ن   حم إلى   جمهورية مصــــر سإلغاء العقد فعً   مســ

التحكيم الدولي حتى إلى  . فلج ق سعد  الشـــــركة(3)اعنتفا  المقرر للشـــــركة ومخصـــــيصـــــه للمنفعة العامة
 

 . 2017/ 1/ 25(  الدا رة المدنية )ج(  سجلسة  16( لسنة ) 1302حكم المحكمة العليا العُمانية  في الدعوى رقم )   (1)
(2) Southern Pacific Properties (Middle East) Limited v. Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB/84/3,     

Award at (20 May 1992), Avilable at: https://www.italaw.com/cases/3300. 
 . 307  ص2001الأجنبية  دار الفكر الجامعي  ابسكندرية     ح يظة السيد الحداد  العقود المبرمة بين الدوح والأاخاص  (3)
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م  أمام مرك  وااــنطن لتســوية منازعاق اعســتثمار  وقد كان العقد ع رتمــمن اــرط محكيم  1984عام  

ــراحة   ــتثمار صـ ــوية منازعاق اعسـ ــنطن لتسـ ــر العرحية ساختصـــاص مرك  وااـ  يفيد قبوح جمهورية مصـ

سشـ ن اسـتثمار     م1974لسـنة   (43)( من القانون رقم 8سـت دعواثا على نص المادة )ولكن الشـركة أسـ  

مســــــــــــــويــة منــازعـاق    "متم    :أنــ هعلى      التي منص  -آنــااك- رأس المــاح العرحي والأجنبي والمنــا م الحرة

ــتثمار المتعلقة بتنفيا أحكام ثاا القانون سالطريقة التي رتم   ــتثمر أو في إ ار   اعسـ اعمفاق عليها مع المسـ

اعمفا ياق الســــارية بين جمهورية مصــــر العرحية ودولة المســــتثمر  أو في إ ار امفا ية مســــوية منازعاق  

سموجب   اعســـــــــتثمار بين الدولة وموا ني الدوح الأخرى التي انمـــــــــمت إليها جمهورية مصـــــــــر العرحية

 ."م في الأحواح التي مسري عليها1971لسنة  (90)القانون رقم 

عني موافقتهـا م( كلمـة )متم    دفـا  الحكومـة المصــــــــــــــريـة  وذكرق أن  إلى   ولم ملتفـت ثي ـة التحكيم

ا يســــــــتوجب مم    إنهاء العقد يعد  ن عًا للملكية على مســــــــوية المنازعاق أمام التحكيم الدولي  واعتبرق أن  

ــرية   ــركة سمبلغ  التعويض  وقد حكمت على أن مقوم الحكومة المصــــــ دوع   27.661.000بتعويض الشــــــ

ق عليها الفرصـــــــــــة ر على كيان الشـــــــــــركة سشـــــــــــكل واضـــــــــــ   وفو  ثاا ابنهاء للعقد أ    أمريكي  كون أن  

ــوب الن ا  حتى ماريخ الحكم سالتعويض عن ن      10التعاقدية  ور م مرور أكثر من   ــنواق بين نشــــــــ ســــــــ

ــي ي  ــدور   ت مراعاة عدالة التعويض ه مم  إع أن     ملكية اـــركة جنوب الباسـ ــوق وقت صـ ــعار السـ وفم أسـ

 قرار التحكيم. 

المشـــــر  من   "مغي ا  ه:أن  ة  العُمانيء ابداري ق محكمة القمـــــافقد أقر    وفي اـــــ ن مقدرر التعويض 

وحي ن كي ية ن عها للمنفعة العامة  وســبل    نصــوص أحكام القانون ضــمانة حماية كاملة للملكية الخاصــة

بتعويض الموا نين عن     حـد إل ام الجهـة  ـالبـة ن   الملكيـةإلى    التعويض عنهـا  وامتـدق ثـا  الحمـايـة

ــر  في ممتلكامهم ــرر الاي رلحم بهم جراء حرمانهم من التصـــــــــــ خ ح الفترة الممتدة من ماريخ     المـــــــــــ

ولاا يكون   " (1)صــدور المرســوم الســلطاني بن   الملكية  وحتى ماريخ صــر  مبالغ التعويض المســتحقة

 
  مجموعة المبادئ القانونية التي  2006/ 2/ 25( ق.س  سجلســـــة  5( لســـــنة ) 28حكم محكمة القمـــــاء ابداري العُمانية  في اعســـــت نا  رقم )   (1)

 . 578أقرمها محكمة القماء ابداري خ ح خمسة عشر عامًا  ص
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  السـو ية الحقيقية مقدرر التعويض سشـكل محكامي  ودون مراعاة لمختلف الظرو   ودون مراعاة لقيمتها  

 ".(1)يجعل من ذل  التقدرر عدوانًا على الملكية الخاصة التي كفلها الدستور

"إذا أصــدرق الجهة  كال  في إعادة مقدرر التعويض:  ةالعُمانيمحكمة القمــاء ابداري  قمــت و 

لأســس مثمين ع منطبم على الحالة الواقعية المعروضــة    ابتقدرر التعويض  بقً  اابدارية المختصــة قرارً 

  اايكون قرارثا الصـــادر في ثاا الشـــ ن مخالفً    سالمخالفة بياناق الحصـــر الواردة من جهاق اعختصـــاص 

للقانون  سما يجي  للجهة ابدارية المختصـــة مصـــحيحه     اا  ويمـــحى مخالفً لأســـس التثمين المقررة قانونً 

وفم أســـــــس ومعارير التثمين واجبة اعنطباق على بياناق الحصـــــــر   و عادة مقدرر التعويض المســـــــتحم

 .(2)"اعختصاص الحقيقية الواردة من جهاق 

 إضافة نسبة فائدة:  :ثالث ا

  من ماريخ مســـــــليم العقار  دون بيع حصـــــــوح البا ع على فوا د م خير المقرر في عقد ال  إذ إن     

مســــ لة الفوا د عن الت خير لصــــال  المســــتثمر الأجنبي    العُماني   ر المشــــر  الحاجة لطلبها  وكال  فقد قر  

( سشــــــــــــ ن  2/2009المن وعة ملكيته  فقد اعتمدق الجهاق الرســــــــــــمية مطبيم أحكام القرار الوزاري رقم )

محدرد أســــس مثمين الأراضــــي والمنشــــآق والمحاصــــيل ال راعية المن وعة ملكيتها للمنفعة العامة  لتقدرر  

القرار في القســـم الأوح من الأحكام    حيب نص     ا( ســـنويً %6القرار بنســـبة )  وثو ما قدر    يمة التعويض 

ــؤولة عن المشـــــرو  معويض الموا نين   على أنه:  (5البند )العامة  "على الجهة  البة ن   الملكية والمســـ

سحيب يكون التعويض في اكل    عن المرر الاي رلحم بهم نتيجة موقفهم عن التصر  في ممتلكامهم

وذل  من ماريخ صــــدور المرســــوم   المبالغ المقدرة للتعويمــــاق إلى   ( ممــــا %6فا دة ســــنوية بنســــبة )

 وحتى ماريخ صر  المبالغ أو إلغاء المشرو ".  السلطاني بن   الملكية

(  20ت المـادة )وقـد مكلـل ثـاا النص بتقنينـه في قـانون ن   الملكيـة للمنفعـة العـامـة  حيـب نصــــــــــــــ  

"يجب على الجهة المعنية معويض ذوي الشــ ن في اــكل فا دة ســنوية من  يمة العقار المت  ر   على أنه:

 
 . 90مصطفى محمد محمود عبد الكريم  مرجع سابم  ص  (1)
  مجموعة المبادئ القانونية التي  2018/ 5/ 19( ق.س  سجلسـة  18( لسـنة ) 342حكم محكمة القمـاء ابداري العُمانية  في اعسـت نا  رقم )   (2)

 . 1497(  ص151أقرمها الدا رمان اعست نافيتان سمحكمة القماء ابداري في العام القما ي الثامن عشر  الج ء الثاني  مبدأ رقم ) 
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ــ ن كتاسة سقرار التثمين  وحتى ماريخ  إلى   ممـــــا  التعويض المســـــتحم  وذل  من ماريخ إب ي ذوي الشـــ

وفي جميع    مســـــــلم التعويض المســـــــتحم أو إلغاء المشـــــــرو   وذل  كله على النحو الاي مبينه ال  حة.

 ".ا إليهمالأحواح  ع يستحم ذوو الش ن الفا دة إذا كان الت خير في مسلم التعويض المستحم راجعً 

ــر    وقد نص   ( على  6  المصـــــــري في قانون ن   ملكية العقاراق للمنفعة العامة في المادة )المشـــــ

ر التعويض  بقًا للأسعار السا دة وقت صدور قرار المنفعة العامة ممافًا "يقد    محدرد نسبة فا دة سحيب:

 يمة التعويض إلى   د نســــبة معينة ممــــا عشــــرين في الما ة من  يمة التقدرر"  فحد    (%20)إليه نســــبة  

   ابمارامي على موضو  الفا دة.المشر   من إجمالي القيمة المقدرة  بينما لم رنص  

( من 10ت المادة )ومنصا عادةً امفا ياق مشـجيع اعسـتثمار على بند خاص سالفوا د  حيب نصـ  

ــعر مقبوح مجاريًّا مع الأخا في اععتبار  وح  ــمن فا دة سسـ ــلطنة عمان والياسان على أن "رتمـ امفا ية سـ

الفترة ال منيـة حتى وقـت الـدفع"  وأكـدق على أن مكون  يمـة الفـا ـدة قـابلـة للأداء سفعـاليـة والتحويـل سحريـة  

 سالسوق في وقت ن   الملكية. ولعم ق قابلة ل ستعماح سحرية  وفم السعر السا د 

امفا ية مشـــجيع وحماية اعســـتثماراق بين حكومة ســـلطنة عمان  ( من 2 4/3ت المادة )كما نصـــ  

"يشمل ثاا التعويض فا دة محسب على أساس سعر الفا دة  :هوحكومة جمهورية الصين الشعبية على أن

ــا د بين المصـــار  في لندن ــم ليبور   السـ بها   ( والمطبم على العملة التي مم  LIBOR)  (1)والمعروفة ساسـ

 اعستثمار  وذل  من ماريخ ن   الملكية حتى ماريخ السداد".

الـدولـة من   الملكيـة ومتراخى عن دفع   حيـب إنويختلف الأمر في ن   الملكيـة للمنفعـة العـامـة   

  (2)التعويض الـاي يقـد ر سقيمـة العقـار  دون أن مل م بـدفع الفوا ـد إع إذا  لـب منهـا المن و  ملكيتـه ذلـ 

ــداد مبلغ  ا لما يحد  ويتم حســــــاب الفوا د الت خيرية وفقً  دثا القانون  فهي سمثاسة معويض عن الت خر في ســــ

كت ســـــــيس لمشـــــــرو    لأنه قد يفقد  سعض المي اق    (3)التعويض الواجب على الدولة للمســـــــتثمر الأجنبي

 
 وثو سعر متوسل الفا دة الاي م خا سه أكبر المصار  في لندن.   (1)
 . 96أنور  لبة  مرجع سابم  ص  (2)
 . 265       ص2001محمد اتا أبو سعد  التعويض القما ي والشرط الج ا ي والفوا د القانونية  دار الجامعة الجدردة للنشر  ابسكندرية     (3)
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حســــــــاب التعويض مع نســــــــبة الفا دة سما   مشــــــــغيله عند موفر  يمة التعويض. وينبغي أن رتم   ءوحد   آخر

 .(1)يممن نتيجة الجبر الكامل للمرر

التي مطلب سموجبها     ففي القمـــــــــــية المقامة  من جمهورية ســـــــــــلوفاكيا ضـــــــــــد جمهورية اليونان

سلوفاكيا محدرد  ريم سداد الدرن المستحم لها  حيب قامت اليونان بدفع الفوا د عن السنداق المستحقة  

ــلوفاكيا التي مم   ــلوفاكيا  لسـ ــدارثا من قبل بن  جمهورية سـ ــيادية    إصـ ــنداق السـ ــتثمارثا في السـ نتيجة عسـ

عت في ثاا م  وقد اد  ها لم موف  وخســارمها ومحاولتها معدرل وضــعها ساعقترا  من الدولة الممــيفة  لكن  

ا أن    الن ا  أن     الفوا د المدفوعة مم    الســنداق ع مخمــع عمفا ية حماية اعســتثمار بين البلدرن  وخصــوصــً

 اولـة جمهوريـة اليونـان التـ كيـد على أن  اعحتفـا  بهـا في بنـ  لوكســــــــــــــمبورج  ويحميهـا قـانونـه  ور م محـ

 الفوا د الواردة على اســتثمار الســنداق الســيادية مخرج عن اختصــاص التحكيم لجمهورية ســلوفاكيا إع أن  

ر من حيب كونه موضــو  اســتثمار الجمهورية اليونانية سســندامها الســيادية لم رتغي   دق أن  ثا  الأخيرة  أك  

رة لها  الســـــــــنداق  وكون اليونان أخفقت في الوفاء سالعقد المتفم اســـــــــتثمارًا أجنبيًّا  اـــــــــاملة الفوا د المقر  

ها لم مســـــــــتطع  عليه  نتيجة م  رثا سالأزمة المالية العالمية  ور م إعادة جدولة نســـــــــبة الفوا د ودفعها  لكن  

 .(2))اليونان( الممي في سبيل محقيم اعستثمار الاي بينها وحين جمهورية سلوفاكيا"

محكمة القمــاء ابداري   بينت ا سشــ ن اســتحقاق نســبة للفا دة مع معويض المن و  ملكية  فقد أم  

"محدرد جهة ابدارة المست نفة لقطع الأراضي المستحقة معويمًا عن قطعة أرضهم ال راعية    س ن    ةالعُماني

ــمبر من عام   ــهر ديسـ ــليمها  م  إع أن  2017المت  رة ور م إقرار  في اـ ه لم رثبت منحهم ثا  القطع أو مسـ

المشــــر  قد افتر  المــــرر الواقع على أصــــحاب الأم ك المن و  ملكيتها   حيب إنلهم حتى ماريخه  و 

لأ را  المنفعة  وأقر معويمــــــهم عن التوقف في التصــــــر  في ثا  الأم ك في اــــــكل فا دة ســــــنوية  

المبالغ المقدرة للتعويمـاق  وذل  من ماريخ صـدور المرسـوم السـلطاني بن    إلى   ممـا   (3)(%6بنسـبة )

 
 . 271أحمد كا م الساعدي  مرجع سابم  ص  (1)

(2)  Poštová banka, a.s. and ISTROKAPITAL SE v. Hellenic Republic ICSID Case No. ARB/13/8, Award 29   September 2016, Available 

at: https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/13/8. 
صـطفى  رتم إقرار ثا  النسـبة وفم قراراق وزارة ابسـكان والتخطيل العمراني  بينما قد مكون على امفاق المتعاقدرن  أو وفقا لأحكام القمـاء  م  (3)

 . 122محمد محمود عبد الكريم  مرجع سابم  ص



88 

ه قد  بت ملكية مور ة المســت نف ضــدثم لقطعة  حيب إن الملكية وحتى ماريخ صــر  التعويض المســتحم  و 

ــي في   ــؤون الأراضـــــــــــ م وثو ما  2006الأر  ال راعية محل ن   الملكية سموجب قرار اللجنة المحلية لشـــــــــــ

. الأمر الاي يكون معه اسـتحقاق الور ة  . م . 1970يكشـف عن ملكيتها للأر  في ماريخ سـابم على عام  

المقرر عن حرمانهم من التصــر   ( من  يمة التعويض  % 6المســت نف ضــدثم للتعويض ابضــافي بنســبة ) 

م وحتى  2006/  6/  13في أرضهم المن و  ملكيتها للمنفعة العامة  اعتبارًا من ماريخ إ باق ملكيتها بتاريخ  

 ". ( 1) ماريخ صرفهم للتعويض العيني المقرر قانونًا  وثو ما رتعين القماء سه 

كما أنه في الن ا  بين الشــــــــركة الو نية الأوكرانية للنفل والغاز )مدعية(  ضــــــــد جمهورية روســــــــيا  

ــركة       )مدعى عليها(  حيب  الب المدعون سقيمة الفا دة المركبة  ــاوي على الأقل  يمة اقترا  الشـ سما يسـ

ــهري ـً  % 9مع مطـالبـة سفـا ـدة سمعـدح   ــوح النفل والغـاز      ا اـــــــــــ قـابلـة لل يـادة  وذلـ  مع  يمـة التعويض عن أصـــــــــــ

واحتباس كمياق من الوقود في أوكرانيا سســبب الحرب       والخســا ر المترمبة على حرب روســيا ضــد أوكرانيا 

لسـعر ليبور     ا وفقً     ه يجب احتسـابها سالمعدح الدولي المعرو  ن  إ قا لة      واعترضـت روسـيا على نسـبة الفا دة 

 . ( 2) " % 2ا لسعر ليبور بنسبة  وفقً      دة وقد حكمت ثي ة التحكيم بتعويض الشركة المدعية مع فا 

على الفوا د صــــــراحة مع إل امه الجهاق المختصــــــة على أدا ها   العُماني   نص المشــــــر    وأجد أن  

بــل    ل عــدالــة في التعويض عن ن   الملكيــة  ودون حــاجــة لأن يطلبهــا المن و  ملكيتــها  أمر يمثــ  وجوح ــً

ــابها سقوة القانون    ام ايً     مع وجوب انتبا  الجهاق المعنية لســـــرعة دفع التعويض يجب على الجهة حســـ

( في قرار محدرد أســــس مثمين الأراضــــي  %6لت ارد  يمة التعويض مع نســــبة الت خير المحددة على أنها )

 والمنشآق والمحاصيل ال راعية المن وعة ملكيتها للمنفعة العامة.

 
( ق.س  الدا رة اعســـــــــــت نااية الأولى  سجلســـــــــــة  18( لســـــــــــنة ) 698-700حكم محكمة القمـــــــــــاء ابداري العُمانية  في اعســـــــــــت نافين رقمي )   (1)

 م. 2018/ 5/ 21
   (2) Ukrgasvydobuvannya, PJSC Ukrtransnafta, and Subsidiary Company Gaz Ukraiiny v the Russian Federation, PCA Case No. 2017-

16, Award at: (12APR 2023), Available at: https://www.italaw.com/cases/4381. 
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 الفرع الثاني 

 لتقدير التعويض   مقترحةمعايير 

مقدرر    على أن رتم     والقمــــــــــا ية  على الر م من اســــــــــتقرار معظم اعمجاثاق التشــــــــــريعية منها

  للمـرر اجبرً   د كال  بوجود نسـبة فا دةومناسـب  ويحد    وفوري   سشـكل عادح  وصـفهالتعويض سما رتم  

ــتثماري   ولما فاق من رح   ويتم   ــاط اعســــــ ــاس  بيعة النشــــــ وأحواح ن       مطبيم ثا  الشــــــــروط على أســــــ

يعني ما يطبم على ن ا  ع يصـــل     امم     مبرراق القمـــاء في محدرد كل ذل  ختلف ب  اـــ   مالملكية  و 

حكام ثي اق التحكيم  د ساســــــــــــــتمرار في أله  وثو ما رترد    ولو كان ربدو مما ً    ن يطبم على ن ا  آخرأ

ا ع يمكن معه مطبيم ذاق  مم     را  الن ا  على سـوابم محكيم أخرى  سعد مما ل الحالةعند اسـتشـهاد أ

 التبرير والحكم.

   حـاعق منـازعـاق التحكيم    فـإنـه من خ ح محليـل ومقـارنـةد مجـاعق التحكيما لتطور ومعـد  ونظرً 

العمل على     ويوفر أفمـــــــل ضـــــــماناق للمســـــــتثمر الأجنبي   وجدق من أكثر ما يقارب عدالة التعويض 

  و عماح معيار مقدرر إنشـــــاء مشـــــرو  أوعً محدرد  يمة التعويض ثو اعســـــتعانة سالخبرة لتقدرر التعويض 

 . انيًامما ل 

 الًستعانة بالخبرة في تقدير التعويض: :أولً  

الأخا   ولكن ع رتم     وأثمية كبيرة في مقدرر التعويض  ةموضـــــــو  اعســـــــتعانة سالخبرة له أولوي إن  

ــتعانة سالخبرة مكون اختيارية أحيانً   ن  إبها عادة  بل  ــر    ا  مثل نص  اعسـ ــابم في قانون    العُماني  المشـ السـ

ــ    ن   الملكية للمنفعة العامة الملغي ــتعين في  ( على:6ت المادة )حيب نصــــ ــة أن مســــ "وللجنة المختصــــ

ــآق سخبراء مثمين"  فالأمر جوازي  ــي والمنشــ ــر ومثمين العقاراق والأراضــ ثاا  وليس وجوحي  ولعل    حصــ

ــ   ــد قراراق ن   الملكية للمنفعة العامة  والفرق الأمر يفســـ ر العدد الكبير من دعاوى ابلغاء التي مقدم ضـــ

 بين  يمة التعويض المقدرة والمتوقعة  ولم رنص القانون الحالي على موضو  اعستعانة سالخبرة.
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( وجوب عمــل الخبير على أفمـــــــــــــــل 30في المــادة )  (1)وقــد كفلــت ع حــة منظيم أعمــاح الخبرة

ت على: ــ  ــتمل التقرير الاي يعد    المعارير المرجوة  حيب نصـــــــ   الخبير على كافة البياناق  "يجب أن يشـــــــ

من أثم أدلة الدعوى  والمعلوماق التي يســـتل مها الرأي الفني في حدود المهمة..."  كون ثاا التقرير يعد  

 إذا ما استند عليه الحكم.

ــر   ولقد نص   ــتثمار المادة )المشـ ــري في قانون اعسـ ــ ن( 64  المصـ مقدرر التعويض للعقاراق   سشـ

ــتثمار على أن: ــة ل ســ ــصــ ــوية لجان    المخصــ ــم ممثلين من ذوي الخبرة في عمــ "ملت م جهة التقدرر سمــ

دبي جهة إمارة    ابمارامي في قانون اســـــــتم ك العقاراق للمنفعة العامة س."  وقد عر   المشـــــــر  .التقدرر.

ــتقِ ل ة مُعنى بتثمين العقاراق  رتم  سقوله (2في المادة )  التثمين اختيارثا من قبل   : "جهة التثمين جهة مُســـــــــــ

إعدادثا من قبل اللجنة  لأ را  إعادة مثمين العقار المُراد اســـتم كه   للقا ِ مة التي رتم   امال  العقار وفقً 

 ".لأحكام ثاا القانون  اومقدرر  يمة التعويض وفقً 

ب خبرة في مقدرر    المصــــــــري على اللجنة أن مُدخل في مشــــــــكيل اللجنة أصــــــــحاأوجب المشــــــــر  

بتثمين العقار المن وعة ملكيته  على      ابمارامي بتحدرد جهة خبرة مختص  المشــــــــــــر    التعويض  لقد عني

 أن يختار صاحب العقار الجهة التي رريدثا من بين الجهاق المعتمدة لدى لجنة اعستم ك.

وحينمـا يقوم رأيل على أن نـدب الخبير لتقـدرر التعويض عن الأر  المن وعـة يكون نهـا يّـًا في حم  

الحكومة  ف  يقوم من القانون ســـــــببل لحبس التعويض الاي قد ر  الخبير  ويكون اســـــــتحقاق الفوا د عنه قد  

ر  الخبير  كما  وأل م الحكومة سالمبلغ الاي قد      أصـب  حاح الأداء  و ذا الت م الحكم المطعون ايه ثاا النظر 

 . ( 2) ه ع يكون قد أخط  في مطبيم القانون أل مها سفوا د ثاا المبلغ من ماريخ المطالبة الرسمية  فإن  

ــيفـة    فـإن      وعليـه  اععتمـاد على خبير لتقـدرر  يمـة التعويض يمكن أن يجنـب الـدولـة الممــــــــــــ

لى اعســتعانة سخبير ررممــيه  التعاقد منا البداية ع  حيب رتم      القمــاء إلى    والمســتثمر الأجنبي اللجوء 

ــتثمار    ن  إنَّ اختيار الخبير من قِبل الأ را  التي معتد  الطرفا  ــوية ن اعاق اعسـ ــيلة لتسـ سالتحكيم كوسـ

 
 . 2022/ 6/ 26(  بتاريخ  2022/ 52ع حة منظيم أعماح الخبرة  صدرق وفقًا للقرار الوزاري رقم )   (1)
 . 1974/ 02/ 24(  سجلسة  440حكم محكمة النقض المصرية  في الطعن رقم )   (2)
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ــيلـةل ع رؤخا بهـا حين التعـاقد  ك ن يعـد     رأي الخبير مل مًا سامفـاق الأ را   كون أن    ايمـا بينهـا  وســــــــــــ

ــمن أدلـة اب بـاق في الحم محـل الن ا . التي يجوز سـامفـاق الأ را  اعتبـار    مقـارير الخبرة مـدخـل ضــــــــــــ

 . ( 1) دليً  مل مًا 

ولكن كون مقرير الخبير  ير مل م  للقاضــــي  فقد ع ي خا القاضــــي سه  أو قد يســــتدح سه ج  يًّا   

اعلت ام من قبل القمــــــاء نحو محقيم الغاية إلى   في سعض بنود  دون البنود الأخرى  وثاا الأمر يحتاج

وثو مقدرر  يمة التعويض  كونه أعلم بتفاصـــــــــيل عناصـــــــــر التعويض. ويجوز     من اعســـــــــتعانة سالخبير

  إذا ما وجد القاضي ذل  ايه كفاية واموعً  سشرط أن يكون (2)اعتماد مقرير الخبير محموعً على أسباسه

 .(3)الخبير بنى مقدرر  على الواقع ع على التخمين

احيب إنو  ومختلف المجاعق التجارية     ه مكثر الن اعاق في مجاح اعســتثمار الأجنبي خصــوصــً

ــب  اللجوء(4)عمومًا ــا يًّاإلى     فقد أصــــــ ــي    (5)الخبرة في ثاا المجاح عرفًا قمــــــ لاا  البا ما رلج  القاضــــــ

ا نتيجة معدد ومشــــعب مجاعق اعســــتثمار الأجنبي  والحاجة(6)للخبرة لتقدرر التعويض  إلى    وخصــــوصــــً

دقــة مقــدرر التعويض مقــابــل ن   الملكيــة  كــالت ام يجــب على الــدولــة نــازعــة الملكيــة مقــديمــه مقــابــل إجراء 

يعوح عليه حتى     الخبير في مقدرر التعويض حقًا للمســـــــــــتثمر الأجنبيإلى   الن    حيب يشـــــــــــك ل اللجوء

 يحصل على معويض عادح.

ــتثمر الأجنبي أن   ا إذا ما وجد المســــ ــً ــوصــــ ــرعية    وخصــــ ــو  ن   الملكية رنطوي على عدم الشــــ موضــــ

دثـا لهـا  وممــــــــــــــت المواعيـد التي حـد      ه إذا لم ملت م الجهـة سـابجراءاق   كمـا أنـ  ( 7) واعتـداء على حم الملكيـة 

 
 . 43  ص2022   602إمام كامل وأبو الع ء علي النمر  دور الخبير المثمن في خصومة التحكيم  مجلة اعقتصاد والمحاسبة       (1)
 . 190  ص2019   53محمد برثام عجي   مقدرر التعويض  المجلة العرحية للفقه والقماء       (2)
ــنة ) 155حكم المحكمة العليا العُمانية  في الطعن رقم )   (3) ــة  14( لســــــ ــادرة عن الدوا ر المدنية  2015/ 2/ 10(  سجلســــــ   مجموعة الأحكام الصــــــ

 . 75سالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها  السنتان القما يتان الخامسة عشر والسادسة عشر  ص
اســتثمار  والمقامة من اــخصــمعنوي خاضــع لأحكام    -(  الدا رة التجارية2023/ 1حكم محكمة الســيب اعســت نااية العُمانية  في الدعوى رقم )   (4)

ة  قانون اسـتثمار رأس الماح الأجنبي  ممت اعسـتعانة بتقدرر الخبير المحاسـبي للحم محل المطالبة القمـا ية  وانتهى إلى عدم  بوق المطالب 
 )حكم غير منشور(.   2023/ 1/ 1ناحية المحاسبية  ومم الحكم برفض اعست نا  عنتها ية الحكم  سجلسة  من ال

 . 136سعاد المعروفي  مرجع سابم  ص  (5)
 . 25حم ة محمد العرحي  مرجع سابم  ص  (6)
 . 47  ص2014نين إسماعيل  دور الخبير في الدعوى القما ية ابدارية  رسالة ماجستير  جامعة قاصدي مرحاح  الج ا ر    (7)
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ــل  ــلكت فعً  الطريم إلى    القانون لتقدرر التعويض  دون أن يصــ ــتثمر الأجنبي أيا إخطار  يفيد س نها ســ المســ

 . ( 1) القماء لتقدرر التعويض إلى   الاي أل مها القانون لتقدرر التعويض  ايكون ثنا للمستثمر اللجوء 

ن اععتماد كال  قييم معويض ن   الملكية فقل  بل إإنَّ الهد  من اعســـــــــــتعانة سالخبير ليس لت

ــاب مكاليف التجهي اق للمشـــرو   ومعرفة  ــها  واحتسـ ــاريع قد موجد في المنطقة نفسـ على المقارنة مع مشـ

اعســتعانة سالخبراء من التخصــصــاق في المجاح نفســه   فإنه رتعين لال   (2) يمة معامل التصــنيع كال 

 للمشرو  اعستثماري المن و  ملكيته.

وحال  فإنَّ أخا موضــو  اعســتعانة سالخبرة س ثمية أكبر مع دور الســلطة القمــا ية ابيجابي في 

  لأنَّ أحكام القمــاء مؤ ر على اعســتثمار  (3)ز مراكم عناصــر ابنتاج فيهامجاح اعســتثمار الأجنبي يع   

وقــد أ بتــت دراســـــــــــــــاق اعســــــــــــــتثمــار الأجنبي في العــدرــد من الــدوح  مثــل: البرازيــل  وحيرو      الأجنبي

لاا ررى البعضُ أنَّه من   زيادة الأنشــطة اعســتثمارية إلى  والأرجنتين  أنَّ كفاءة الســلطة القمــا ية مؤدي

ص  م ســـــيس قمـــــاء اقتصـــــادي متخصـــــ  إلى  أجل حماية ومشـــــجيع اعســـــتثماراق الأجنبية  مبرز الحاجة

 من حرية الطر  الأقوى. لطوح مدد اعستثمار الأجنبي  وللحد  

ها "الأصــــــــل في الخبرة الفنية أن   في أحد أحكامها:ة  العُمانيوقد ذكرق محكمة القمــــــــاء ابداري 

المحكمـة ثي الخبير     من جملـة الأدلـة المعروضـــــــــــــــة عليهـا  وحـ ن   ير مل مـة للمحكمـة سـاعتبـارثـا دليً  

ع مكون المســــ لة المطروحة من  ذل  مشــــروط س وممل  ســــلطة واســــعة في مقدرر الأدلة  إع أن     الأعلى

التي ع مســتطيع المحكمة الوقو  على حقيقتها إع ساعســت ناس برأي أثل الخبرة     المســا ل الفنية البحتة

 ".(4)في ا نها

 
 . 260سعد محمد خليل  مرجع سابم  ص  (1)
   15فامن حدرود  الرقاسة القمــــــــا ية عن التعويض في قمــــــــايا ن   الملكية للمنفعة العامة  مجلة البو از للدراســــــــاق القانونية والقمــــــــا ية     (2)

 . 77  ص2021
 . 250  ص2010محيي محمد مسعد  اعستثمار والأزمة المالية العالمية  المكتب الجامعي الحدرب     (3)
  مجموعة المبادئ القانونية  2014/ 12/ 16( ق.س  سجلســـة  14( لســـنة ) 879حكم محكمة القمـــاء ابداري العُمانية  في اعســـت نا  رقم )   (4)

 . 268التي أقرمها محكمة القماء ابداري خ ح خمسة عشر عامًا  ص
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مًا وخبيرًا في الوقت نفســه  كما أن   للفصــل في منازعاق اعســتثمار     الخبير يصــ  أن يكون محك 

  وقد أصـب  ثاا النو  من التحكيم اـا عًا (1)جانب خبرمه  أثليته للتحكيمإلى   الأجنبي  سشـرط أن متوفر 

  حيب يقدم الخبراء رأرهم ساعســــــــــــــتق ح عن أ را  التحكيم  ففي الن ا  بين  (2)في مجاح التجارة الدولية

ــركة  للطاقة )مدعية(  ومملكة ثولندا )مدعى   RWE AG and RWE Eemshaven Holdingاـــ

ــاعدة ثي ة التحكيم     إننا نفهم واجبنا في مقديم الأدلة في التحكيم  :عليها(  راكر أحد الخبراء سقوله ومســــــــ

 .(3)في المسا ل المتعلقة س دلة الخبرة للبت  

ــتثمار الأجنبي لتقدرر التعويض إلى   انتهت الباحثة   وعليه مرجي  أثمية الخبرة في مجاح اعســـــــــ

إلى   قترح إضـافة معيار اعسـتناد أفي منازعاق اعسـتثمار  كال  أثمية اعسـتعانة سالخبير المحكم  عليه  

ــتثمار الودية بين الأ را   وكال   ــوية منازعاق اعســــــــــ الخبرة في مقدرر التعويض ك حد وســــــــــــا ل مســــــــــ

لمـــمان الحصـــوح على أفمـــل مقدرر لقيمة التعويض عن    اعســـتعانة سما يمكن مســـميته الخبير المحكم

في قانون اسـتثمار رأس الماح  ليكون النص    اعسـتثمار في اعمفا ياق الثنا ية مشـجيع وحماية اعسـتثمار

اعســـتعانة سخبير متخصـــص في ن اعاق اعســـتثمار  على أن يكون رأيه    : رتم  الأجنبي على النحو الآمي

 ا إذا ما قبله الأ را .ل مً م

 تأسيس مشروع مماثل للمنزوع ملكيته: :ثاني ا

ــتثماري   ــرو  اعسـ ــاس    إن محدرد معارير مقييم المشـ ــرو  على أسـ و ن كانت متفم مع مقييم المشـ

المســـــــتثمر الاي كان    عرضـــــــه للبيع  سحيب يُعطى القيمة العادلة الحقيقية للتعويض المســـــــتحم  إع أن  

ــتثماري  ــير سمشـــروعه اعسـ ــا ه ابنتاجي  فإن  إلى   يسـ حاجته لت ســـيس مشـــرو   ابنتاج ويفاج  بتوقف نشـ

التكلفة ســــــــــو  مكون من أن   و ن اختلفت مقومامه حســــــــــب المكان الجدرد أو النشــــــــــاط الجدرد إع   آخر

 
ــتثمار الأجنبي: وفقًا لأحكام القانون الدولي العام  دراســـــــــة مقارنة  دار ال  (1) فكر  فؤاد محمد محمد أبو  الب  التحكيم الدولي في منازعاق اعســـــــ

 .  63  ص2010الجامعي  ابسكندرية   
 وما سعدثا.  56  ص 2016راجع  ناريمان عبد القادر  امفاق التحكيم وفقا لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية  دار النهمة العرحية  القاثرة     (2)

(3)  RWE AG and RWE Eemshaven Holding II BV v. Kingdom of the Netherlands (ICSID Case No. ARB/21/4), Pending, Available at: 
https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/21/4. 
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ا يعني الحاجة لدفع مقابل دراســة الجدوى اعقتصــادية  والمواقع البدرلة  ومصــاريف الت ســيس  مم    البداية

 الأولية  وحناء المشرو  ومنشآمه  ومختلف مكاليف عناصر ابنتاج.

مقييم التعويض وفم القيمة الســــو ية فقل  أو  يمة بيع المشــــرو  إلى  ولال   يحتاج الأمر ليس

م ســــــــــيس مشــــــــــرو  اســــــــــتثماري جدرد. ويمكن أن مختلف  إلى   التقييم عند الحاجةإلى  اعســــــــــتثماري  بل

سحيب    النظر في أحد المعارير الث  ة الســـاسقة  ولاا يمكن أن رتم    حســـب مجالها المشـــاريع اعســـتثمارية  

كون خصــوصــية نوعية اســتثماراق معينة مجعل من الصــعوحة م ســيس    الأفمــل مقييمًا من بينها يختار  

 مشرو  من البداية.

ــركة ــية  المرفوعة من قبل اـــ ــد الوعياق المتحدة اب  tecmedففي القمـــ ــبانية )مدعية(  ضـــ ســـ

التي كانت ممارس نشـــــا ها في مجاح معالجة النفاياق الصـــــناعية الخطرة    المكســـــيكية )مدعى عليها(

ــت 1988منا عام   ــيكية رفمــــــ ــركة  لكن الحكومة المكســــــ م  وكانت مدة التعاقد عامًا رتجدد سطلب الشــــــ

وانتهاكًا ل مفا ية    ا اعتبرمه الشــــركة مخالفةً لقانون ن   الملكية المكســــيكيمم     م1998التجدرد في عام  

كاملة ايما رتعلم سالأرحاح والدخل من  د المدعي خســــــــــــارةً الموقعة بينهم  ومســــــــــــبب منع التجدرد في مكب  

ســــــتمرًا في العمل. وححكم  ساعتبار  م   التشــــــغيل اعقتصــــــادي والتجاري لمعالل النفاياق في عس فيبوراس

 الشـــــــــــركة رأق كال  أن   التغطية ابع مية التي حظي بها موضـــــــــــو  الشـــــــــــركة ووقف العمل فيها  فإن  

ــوح مكب النفاياق  ومكييفها و عدادثا    ــمل اســـتحالة اســـترداد التكلفة المتكبدة من حيازة  أصـ ــرر يشـ المـ

  اعســــــتثماراق المتعلقة أو المطلوحة لهاا النو  من النشــــــاط الصــــــناعي  سما في ذل  على  وحشــــــكل أعم  

ســبيل المثاح ع الحصــر: ابنشــاءاق المتعلقة سمكب النفاياق  وخســارة الأرحاح وفرص العمل  واســتحالة 

ــناعية  مم   ل ومحم    إنهاء ثا  العقود إلى  ا رؤديمنفيا العقود المبرمة مع الكياناق المنتجة للنفاياق الصـــ

المطالباق المحتملة المتعلقة بها  والمرر الاي لحم سالمدعي والشركاق التاسعة له في المكسي  سسبب 

ــورمه في ذل  البلد  مع ما  ــلبي على صــ ــلبي على قدرة المدعي الت  ير الســ رترمب على ذل  من م  ير ســ

الحكم لصـــــال  الشـــــركة إلى   على موســـــيع أنشـــــطته ومطويرثا في المكســـــي   ولقد دفع ذل  ثي ة التحكيم

حتى مـاريخ    %6ا  مع فـا ـدة مقـدارثـا ا أمريكي ـًدوعرً   533.017.125المـدعيـة بتعويمــــــــــــــهـا سمبلغ مقـدار  
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الســداد  عن الأضــرار المادية دون اعتبار صــحة للأضــرار المعنوية  وكل مل  التقدرراق مشــمل مختلف 

 .في م سيس مشرو  مما ل بها الشركة المستثمرة إذا ما ر بت العناصر التي متكلف 

 على ذل   أرى ضرورة إعماح معيارين مهمين في مقدرر التعويض  وثما:  وحناءً 

إدراج "مقدرر الخبير" ضــمن الوســا ل التي يعوح عليها الأ را   لتســوية الن ا  الاي رنشــ  سســبب   .1

القمــــــاء اختيار محكم  إلى   القمــــــاء  وعند اللجوءإلى   ن   ملكية المســــــتثمر الأجنبي قبل اللجوء

ا في  ل زيادة النشـاط اعسـتثماري  حوح العالم  وزيادة   (1)لديه خبرة في مجاح المنازعة  خصـوصـً

 نسبة قمايا اعستثمار مقارنة سغيرثا من القمايا التجارية.

م ســــيس مشــــرو  اســــتثماري جدرد" وفقًا لأســــعار ابنشــــاءاق والمباني  إلى   وكال  معيار "الحاجة  .2

   وفم أسعار السوق وقت الن    عحتمالية مغير أسعار مواد ابنشاءاق و يرثا    التي يحتاج إليها

 سواء سال يادة أو النقصان.

  

 
ــتثمار )  2023خ ح بداية عام   (1) ــتثمار رنظر مرك  وااــــنطن لتســــوية منازعاق اعســ ــايا اعســ ــية قيد ابجراء  كما أنه  301في قا مة قمــ ( قمــ

 ( قمية استثمار  وأصدر فيها أحكامًا أو مم معليم ابجراء فيها لأسباب عدم اعختصاصوالتسوية. 633نظر ما عدد  ) 
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 الفصل الثاني 

 حماية ملكية المستثمر الأجنبي في مواجهة المصادرة والتأميم  

 تمهيد وتقسيم:

ــياســــية - ل أبرز المخا ر  ير التجارية  ن   الملكية ثي الصــــورة الأاــــهر التي ممث    أن    ع اــــ      - الســ

ملكية المسـتثمر    مثل: المصـادرة والت ميم مطاح حم      التي مواجه المسـتثمر الأجنبي  لكن ثناك مخا ر أخرى 

واعســتفادة من    - ا ولو كان مؤقتً - الأجنبي  ويكون لها نفس الآ ار من حيب حرمانه من التصــر  في ملكيته  

المســـتثمر  ومبرز أوجه اعخت   في صـــور حرمان     مكاســـب المشـــرو  اعســـتثماري  كهد  أســـاســـي بقامته 

والغاية من امخاذ مثل ثا       والتعويض عنها     في إجراءامها وأسـبابها     اعسـتثماري   الأجنبي من ملكية مشـروعه 

رنطوي على      ســتثمر الأجنبي لســبب صــدر منه مطبيقه في حم الم   المصــادرة ج اء رتم    ابجراءاق  حيب معد  

 للقانون  وححكم قما ي في سعض الحاعق.   ا مخالفته للقوانين أو العقد المبرم بينه وحين الدولة  وفقً 

حيب مشـــــــمل في حالة المصـــــــادرة الج  ية سعض   ابدارية ج  ية أو كلية  وقد مكون المصـــــــادرة

لحين مصـــــــحي  أســـــــباب    أو مؤقتة ساعمتنا  عن مجدرد التصـــــــاري  مثً    أمواح المشـــــــرو  اعســـــــتثماري 

د  بينما في المصادرة الكلية فهي مصادرة نها ية كال   وقد اد    المخالفة التي قام بها المستثمر الأجنبي 

نهاء العمل   لما ممثله سالمســـــــاس المبااـــــــر سملكية المســـــــتثمر الأجنبي  و    في امخاذثا العُمانيالمشـــــــر   

لإجراءاق القانونية   االمصـــادرة وفقً   ه يجب أن متم  إن  ولال  ف   سالمشـــرو  الاي أســـســـه المســـتثمر الأجنبي

ــادرة    الصـــــــحيحة  وحما يطاسقها من الواقع. اخت   في     رنطوي على(1)الت ميم  كما أن  ذل  عن المصـــــ
 

روجد خلل كبير في محدرد المســمياق الصــحيحة للمخا ر  ير التجارية    -والاي يشــار له أحيانا كثيرة س نه ن   للملكية أو المصــادرة-الت ميم    (1)
( من امفا ية اســــتثمار رؤوس الأمواح سالدوح العرحية على اســــتخدام مصــــطل  ن    8المادة )   نصالتي مواجه ملكية المســــتثمر الأجنبي  مث  

و  الملكية على الن   والت ميم على حد ســواء فاكرق أنه: "ع يجوز ن  ... اســتثماراق مســتثمري أي من الدولتين المتعاقدمين سصــورة مبااــرة أ
"  كما أن  مراد   ار ن   الملكية أو الت ميم )يشــار اليها ايما سعد بــــــــــــــــ ن   الملكية(  ير مبااــرة  أو اخمــاعها لأي إجراءاق أخرى لها نفس ا

محمود حيدر ســـــــاوى بين المصـــــــادرة ون   الملكية في التســـــــمية فعر  المصـــــــادرة س نها ن عًا للملكية وثو ما ع يســـــــتوي قانونًا  حيب ذكر " 
ــادرة مقوم فيها الدولة بن   ملكية ماح مملوك لشــــخص ــا ل    المصــ ــتثمار الأجنبي ووســ ــركة..."   مراد محمود حيدر  مخا ر اعســ معين أو اــ

ية   جاسه في الدوح النامية: دراســـة فقهية مقارنة س حدم التشـــريعاق والدراســـاق القانونية واعقتصـــادية  دار الوفاء للطباعة النشـــر  ابســـكندر 
جراء على أنه مصادرة  فالعدرد من إجراءاق الت ميم للمشروعاق  .  كما أن عدم استحقاق التعويض ع يعني مكييف اب53  ص2020   1ط

اعســـتثمارية خلت من التعويض مما جعل البعض راثب إلى مكييفها على أنها مصـــادرة  لكنها م ميم ثدفه اصـــ حيًا ع ج ا يًا  ثشـــام خالد   
 وما سعدثا.  20مرجع سابم  ص



97 

ــباب  ــا     أســــــ ــمل من حيب امســــــ ــاس لن   الملكية  ويكون الت ميم أاــــــ ــرط أســــــ المنفعة العامة المقررة كشــــــ

محل خ   من   المؤم مةالتعويض عن المشــــــاريع اعســــــتثمارية   اعســــــتثماراق التي قد يشــــــملها  كما أن  

ــتثماراق    حيب اســـــــــتحقاقه من عدمه   في  ل التوجه الدولي المؤم مةواعلت ام سه سما يعادح  يمة اعســـــــ

 .التعويض عن الت ميم وجوب  نحو إرساء عنصر

ــادرة ابدارية إن   ــباب مختص بتقدررثا جهة ابدارة    إجراءاق الت ميم والمصـــ مقوم عادة على أســـ

هـــا متفم من نـــاحيـــة الجهـــة التي وعلى الر م من التفرقـــة بين ثـــا  ابجراءاق من نواحي مختلفـــة إع أن  

على   بناءً ها ع مكون إع  فإن   (1)ا سالنســــبة لحرمان ملكية المســــتثمر الأجنبي سســــبب المصــــادرةرثا  أم  مقر  

ــد   ــترا اق مشـــ ــتيفاء قبل العمل على المصـــــادرةووفقً    دةااـــ ــة . ا لمدد قانونية محددة وواجبة اعســـ وحدراســـ

  يمكن فهمهما سشـكل أفمـل   واعمجاثاق القمـا ية   والآراء الفقهية   للمصـادرة والت ميمالحاعق الواقعية  

بــه من حقوق والت امــاق على مختلف ومعرفــة أبرز أوجــه التميي  بين ثــا  الصــــــــــــــور المختلفــة  ومــا مرم  

 معرفة المماناق التي محيل سالمصادرة ابدارية والت ميم. االأ را   وحالتالي ل ومً 

ــو  أولاا ــل الثاني  ســــ ــور حرماإلى   مطرق في الفصــــ ــتثمر الأجنبي لملكية دراســــــة صــــ ن المســــ

 مبحثين:إلى  مقسيم الفصل متمثلة في إجراءاق المصادرة والت ميم  على أن رتم    اعستثماري  مشروعه

 .المصادرة في مواجهةملكية المستثمر الأجنبي   حماية :الأولالمبحث  -

 . التأميم في مواجهة  ملكية المستثمر الأجنبي  حماية :الثانيالمبحث  -

  

 
المصــادرة للمشــرو  اعســتثماري قد مكون بناء على حكم قمــا ي كونها منصــب على أصــل الحم  أما مصــادرة التصــاري  نها يًا فإنها ع يجب    (1)

( من ال  حة التنفياية لقانون اســتثمار رأس الماح الأجنبي الصــادرة  29أن مكون سحكم قمــا ي فتكون مصــادرة إدارية  حيب نصــت المادة ) 
. يجوز للجهة المختصـــــــة سالت جير أو سمن  حم اعنتفا  مصـــــــادرة ثاا المـــــــمان في حالة عدم  على أنه: "..   .( 2020/ 72سالقرار الوزاري ) 

 اعستثماري في م اولة نشا ه خ ح سريان مدة ابعفاء لسبب ررجع إلى المستثمر الأجنبي". استمرار المشرو   
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 المبحث الأول 

 المصادرة  في مواجهةملكية المستثمر الأجنبي  حماية

 تمهيد وتقسيم:

ــماناق المتعلقة سالحاجة العُماني   لقد كفل المشـــــــــر   ــادرة  إامخاذ إلى   العدرد من المـــــــ جراء مصـــــــ

له من مســاس مبااــر سملكية المســتثمر الأجنبي   لما يشــك    انظرً   رو  اعســتثماري للمســتثمر الأجنبي المشــ

وقد اــــكلت الحماية الدســــتورية أولى مظاثر الحماية  فنهجت على ذل  مختلف التشــــريعاق التي معنى  

المصـري وابمارامي  سـواء كانت المصـادرة التي مقوم بها جهة   :ناومنهما التشـريع   ساعسـتثمار الأجنبي

سموجب حكم قمــا ي حســب مقتمــياق كل حالة من حاعق   للقانون  أم المصــادرة التي متم    اابدارة وفقً 

وما   اعســـــتثمار الأجنبي  كما أن اعمجاثاق الفقهية أ رق سشـــــكل مبااـــــر في إرســـــاء مفهوم المصـــــادرة

 منطوي عليه عناصرثا وارو ها.

ولقد اـــكلت اعمجاثاق القمـــا ية كال  مرســـيخ لأصـــوح المصـــادرة  وحيان للحماية الموضـــوعية  

ــباب والشــــروط التي  ــتثماري بها  كما بينت الأســ ــادرة المشــــرو  اعســ وابجرا ية التي محاط إجراءاق مصــ

 بناء على حكم قما ي. ن متم  أرنبغي العمل بها بعماح المصادرة القانونية الصحيحة  الواجب 

ــا يةو م بي   ــريعاق واجتهاداق الفقهاء واعمجاثاق القمــــــ ــادر المختلفة من مشــــــ مدى    نت المصــــــ

فيها من     لمصـــــــــادرة ملكية المســـــــــتثمر الأجنبي  والأوضـــــــــا  التي يمكن أن رتم    إعماح التعويض مقابً  

منفي عنصـــــــــــــر    -التي مكون كعقوحة-المصـــــــــــــادرة   حيب إنالتعويض للمســـــــــــــتثمر الأجنبي من عدمه  

 ك صل عام. (1)التعويض عنها

 مطلبين:إلى  أقسم ثاا المبحب عن مصادرة ملكية المستثمر الأجنبي   ولتوضي  ذل 

 . ماهية مصادرة ملكية المستثمر الأجنبي :الأولالمطلب  -

 المصادرة.   القيود الواردة على سلطة الدولة في :الثانيالمطلب  -

 
 . 20ثشام علي صادق  مرجع سابم  ص  (1)
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 المطلب الأول 

 ماهية مصادرة ملكية المستثمر الأجنبي 

على حرمان المســــــتثمر    جراء رنصــــــب  إ من خ لها محدرد كل    من أوضــــــ  الوســــــا ل التي رتم    لعل  

المصادرة مختلف في    حيب إن  منها  و   الأجنبي من ملكية مشروعه اعستثماري ثي إيجاد معريف دقيم لكل  

مفهوم واضـ  للمصـادرة   إلى    ذل  يعني الحاجة   فإن      عناصـرثا وأسـبابها واـرو ها عن ابجراءاق الأخرى 

 وموضي  الجهة التي مقوم بها  وحال  محدرد لشروط الممي ة عن  يرثا من ابجراءاق الأخرى. 

ــً وأ ــادرة  ايمـ ــرو ها   يقود الحدرب عن معريف المصـ ــتحقاق التعويض إلى   ومحدرد اـ ــ لة اسـ مسـ

خصـــوصـــية  من عدمه للمســـتثمر الأجنبي  والتفريم بين نوعي المصـــادرة ابدارية منها والقمـــا ية  لفهم 

أحكــام   وحــالتطبيم على الحــاعق الواقعيــة في ســــــــــــــلطنــة عمــان  وفي  ــل     كــل حــالــة منهمــا على حــدة

  مختلف عن حالة ن   الملكية مثً     بيعة الأمواح التي رنطبم عليها إجراء المصـادرة التحكيم  كما أن  

 فرعين:إلى  م ثاا المطلب ولال  سو  أقس  

 .مفهوم مصادرة ملكية المستثمر الأجنبي  :الأولالفرع  -

 ضمانال مصادرة ملكية المستثمر الأجنبي.  :الثانيالفرع  -
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 الفرع الأول 

 المستثمر الأجنبي مفهوم مصادرة ملكية 

ــادرة من الأعماح التي مقوم بها الدولة   معد   ــتثمار     المصــ ــرو  اعســ   ا كليً   ي ومنقل سموجبها ملكية المشــ

إلى    العُماني    ق المشـــــــر    ولم رتطر  ( 1) ملكيتها الخاصـــــــة  ودون مقابل إلى    من المســـــــتثمر الأجنبي   ا أو ج  يً 

وكال  مختلف القوانين التي      معريف المصـــــــــادرة في قانون اســـــــــتثمار رأس الماح الأجنبي وع حته التنفياية 

 المشرعين المصري وابمارامي.   وكال  ثو امجا   العُماني قانون الج اء    : مثل     مطبم عقوحة المصادرة 

 ةمحدرد مفهوم المصــــــادرة يســــــاعد على محقيم الشــــــروط والحاعق التي يجوز فيها مصــــــادر  إن  

ــتثمار  ــرو  اعسـ ــادر التي عر فتها يمكن محدردثاإلى   الأجنبي  وحالرجو   ي المشـ ــادر فقهية  إلى   المصـ مصـ

 وقما ية  كالتالي:

 التعريف الفقهي: :أولً  

ــادرة  ولـالـ  عر     د روجـد معريف موحـ    وع   لقـد اختلفـت اعمجـاثـاق الفقهيـة في معريف المصــــــــــــ

"إجراء متخا  الســــلطة العامة في الدولة ومســــتولي سمقتمــــا  على ملكية   :امجا  من الفقه المصــــادرة س نها

ــخاص    وزاد (2)مقابل"  وذل  دون أداء أي    كل أو سعض الأمواح أو الحقوق المالية المملوكة لأحد الأاـــ

  وثاا (3)قليمها"إبناء على مبدأ ســـــــــيادة الدولة على   "المصـــــــــادرة متم    البعض على التعريف الســـــــــابم أن  

 ر المصادرة.ربر   ااعمجا  من الفقه لم روض  سببً 

 ا"قرار إداري يصـــــدر سابرادة المنفردة لجهة ابدارة مســـــتندً :  هاكما عُرِ فت المصـــــادرة ابدارية س ن  

ــريع أو  إلى  ــبب مخالفة ثاا التشـ ــريع يجي  لها ذل   سسـ خ ح المتعاقد سالت امامه التعاقدية في العقود إمشـ

 .(4)ابدارية  وحه مستولي على الماح محل المصادرة دون مقابل أو معويض وحدون إدانة جنا ية مسبقة"

 
 . 11كا م ميري الخيكاني  مرجع سابم  ص  (1)
 . 19انظر  ثشام علي صادق  مرجع سابم  ص  (2)
ــتثمار  دار الجامعة    (3) ــوية منازعاق اعســ ــية قانونية لدور مرك  مســ ــياســ ــة ســ ــادية: دراســ ــوية المنازعاق الدولية اعقتصــ ــم  مســ  ه أحمد علي قاســ

 . 124  ص2008الجدردة  ابسكندرية   
 . 197  ص2022سعاد الهادي أبو سكر مسعود  المصادرة ابدارية وأحكامها  مجلة أسحام قانونية  جامعة  رابلس     (4)
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كقيام السلطة      والآداب العامة     والصحة     والس مة     "إجراء وقا ي لحماية الأمن   : وكال  عُرِ فت س نها 
الهد  من المصادرة يكون الوقاية من      وثنا بين التعريف س ن  ( 1) " ابدارية سمصادرة الأ اية الفاسدة مثً  

   ( 2) المساس سالمصال  العامة  عندما يقوم المستثمر الأجنبي س عماح مخالف أمن وس مة الدولة المميفة 
وذل  إذا ما أخل المستثمر الأجنبي سالمعارير المقررة لنشا ه اعستثماري  فتقوم السلطة ابدارية سمصادرة  

   ( 3) له  بيعة خطرة     وثنا يكون لها  اسع وقا ي لحماية الأفراد من المحظوراق أو ما ا ما قد يسبب ضررً 
ه عقابي    عن الطاسع المتعار  عليه للمصادرة س ن  فيبرز الطاسع الوقا ي سحسب التعريف السابم  فمً  

 . ا أم وقا يً   ا ت اعمجاثاق الفقهية التعاريف سحسب الهد  من المصادرة إن كان عقابيً ومبن  

والتي  -معريف المصــادرة القمــا ية  إلى  ق الفقهمعريف المصــادرة ابدارية  فقد مطر  إلى  إضــافة

"ما مصدر عن المحاكم العادية كعقوحة مبعية بحدى الجرا م الجنا ية    :هاس ن    -لأحكام ج ا ية  امكون  البً 

 .(4)".المنصوص عليها في القانون  أو المحاكم اعستثنا ية لمواجهة  رو  سياسية..

ــد منه مملي  الدولة    :كما عُرفت س نها كل أو سعض   –سموجب حكم قمـــــــــــا ي    –"إجراء القصـــــــــ

ــً   ــتثناء   –  أمواح المحكوم عليه  أو ممليكها أصـــــــــــ ــرور اســـــــــــ  – سموجب ذل  الحكم أمواعً   –أو الممـــــــــــ

 .(5)عن صاحبها  وحغير مقابل" اممبو ة ذاق صلة سجريمة  قهرً 

ــا ية كال  س ن   ــادرة القمــــــــ ر سحكم قمــــــــــا ي  ررد على  "إجراء ج ا ي رتقر    :هاكما عُرِ فت المصــــــــ

ــاحـب المـاح من مـالـه   المنقوعق  ويمكن أن ررد على العقـاراق  ونقـل ملكيـة     ويترمـب عليـه حرمـان صــــــــــــ

 .(6)وحدون معويض"  ا عن صاحب المحلالدولة جبرً إلى  الأمواح المصادرة

ومكون مصـادرة إدارية    فمن ناحية الجهة التي متخا قرار المصـادرة عن  ريم السـلطة التنفياية

 لاا  (7)د  القانون من حاعق لما يحد   اومكون مصـــــادرة قمـــــا ية  وفقً    أو عن  ريم الســـــلطة القمـــــا ية

 
 . 79  ص2018محمد رحيم حسب غ الشمري  المماناق القانونية لحماية ملكية المستثمر الأجنبي  مكتبة السنهوري  بيروق     (1)
 . 117  ص2016 الب برايم سليمان  المماناق التشريعية لحماية اعستثمار الأجنبي: دراسة مقارنة  دار الجامعة الجدردة  ابسكندرية     (2)
ــتشــــاراق والدراســــاق القان  (3) ــاء  مجلة الأسحام والدراســــاق القانونية  المرك  المغرحي ل ســ ــادرة بين القانون والقمــ ونية  المختار عبد الدا م  المصــ

 . 209  ص2014   4وحل المنازعاق   
 . 20ثشام علي صادق  مرجع سابم  ص  (4)
 . 68  ص1973علي فاضل حسن  نظرية المصادرة في القانون الجنا ي المقارن  عالم الكتب  القاثرة     (5)
 304السيد عبد الحميد أحمد  مرجع سابم  ص  (6)
 . 124 ه أحمد علي قاسم  مرجع سابم  ص  (7)
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المصـادرة كتدبير   حيب إنفرقت سعض مفانيم المصـادرة بين نوعي المصـادرة ابدارية منها والقمـا ية   

ــر  ــلت منها أو التي يحمــ ــتخدمت في ارمكاب الجريمة  أو التي حصــ ــياء التي اســ ــتهد  الأاــ وقا ي مســ

 .(1)امت كها  أو الأاياء المارة أو الخطيرة

 التعريف القضائي: :ثاني ا

ضــت العدرد من اعمجاثاق القمــا ية لتعريف  فت سعض اعمجاثاق الفقهية المصــادرة  معر  كما عر  

قت كال  محكمة القماء ابداري  ت في ام المصادرة القما ية دون ابدارية  فقد فر  المصادرة  والتي نص  

ــادرة ايما يخص  ة  العُماني    ســــــــــــحب التراخيص الج  ي والكلي  فقد ذكرق في أحد مباد ها س نه:   بين المصــــــــــ

سـحب القرار ابداري قد يكون لجميع محتويامه    يجوز للمصـلحة سـحب ثا  الموافقة متى مبين خطؤثا وأن  " 

 ".  ( 2) . . على سعمها مع ابسقاء على سعمها الآخر.   ا مقصورً   ا وقد يكون ج  يً     وآ ار  

ــ  القمـــــــــــــاء مانية المصـــــــــــــادرة  حيب مطرقت المحكمة العليا  معريف إلى ة  العُمانيوقد وضـــــــــــ

ــادرة وعرفتها س نها ــاحبة جبرً   :المصــــ ــافته لملكية الدولة دون مقابل    عنه و   ا"ن   ملكية الماح من صــــ ضــــ

  ويســــــتخدمها عندما مثبت م ءمتها   وم سســــــاق كل جريمةيحكم بها القاضــــــي حســــــب مقدرر  لظرو   

   ويســــــتبعدثا حين مكون قاســــــية أو مهدرة لمصــــــلحة ذاق أثمية     محقيقها محقيم أ را  العقوحةويرج  

قة ي الد  "  وكان من محر  (3)..يجب أن رتحقم التناسـب بينها وحين جسـامة ضـرر الجريمة.   وككل عقوحة

 ها ن   للملكية.عدم معريف المصادرة س ن  

ا جراء الغر  منه مملي  الدولة ممـــــبو ة ذاق صـــــلة سجريمة قهرً إ"  :هاكما عرفها القمـــــاء س ن  

  القانون على  ير ذل  ذا نص  إع إوحغير مقابل كعقوحة مكميلية في الجناياق والجن      عن صـــــــــــــاحبها

وقد مكون المصـــــادرة    صـــــليةأسعقوحة    وقمـــــي عليه  دانتهإ  ت ع على اـــــخص  بتإف  يجوز الحكم بها  

وثي على ثاا اععتبار    لتعلقها سشــــيء خارج سطبيعته عن دا رة العمل   يقتمــــيها النظام العام   وجوحية

 
ــتشـــــــــاراق القانونية وحل المنازعاق       (1) ــادرة  المرك  المغرحي للدراســـــــــاق واعســـــــ    2022  21كريمة الهرواح  التحدرد ابداري لأمواح المصـــــــ

 . 65ص
  مجموعة المبادئ القانونية التي  2012/ 1/ 9( ق.س  سجلســــــة  12( لســــــنة ) 6حكم محكمة القمــــــاء ابداري العُمانية  في اعســــــت نا  رقم )   (2)

 185أقرمها محكمة القماء ابداري خ ح خمسة عشر عامًا  ص
 . 2018/ 10/ 23(  سجلسة  18( لسنة ) 46-45حكم المحكمة العليا العُمانية  في الطعنين رقمي )   (3)



103 

وقد مكون المصـــــــــادرة في سعض القوانين الخاصـــــــــة من   مواجهة الكل  من امخاذ  ع مفر     مدبير وقا ي

و خ انه الدولة أالمجني عليه  إلى   على أن رؤوح الماح المصــــــــــــادر  ذا نص  إقبيل التعويمــــــــــــاق المدنية  

 ".(1)ضرارأبته الجريمة من كتعويض لما سب  

ــادرة يمكن أن مرد على الأمواح عمومً  ــاسقة رتبين أن المصـــــ العقارية    اومن خ ح التعاريف الســـــ

وثو امجا  القمــاء الج ا ي   -ما منصــب على المنقوعق    امنها والمنقولة  وفي المصــادرة القمــا ية  البً 

أن مكون على كل الماح كما ثو    وع يشــــــــــترط   كما أنها يمكن أن مرد على كل أو ج ء من ثا  الأمواح

  بل يشـــمل الج ء المتبقي كامً    الحاح مع ن   الملكية الاي ع يجوز أن يســـتولي على ج ء من العقار

نقطة اعخت   الجوثرية     كما أن   الما ع يمكن اعنتفا  سه مســتقً    وان لم يكن ضــمن مخطل الن  

ــتثماري  نظرً  ــرو  اعســــ ــادرة المشــــ ــتثمر الأجنبي للتعويض عن مصــــ ــتحقاق المســــ للطاسع    امكون عدم اســــ

   سواء أكانت إدارية أم قما ية.العقابي للمصادرة

ى سالمصـــادرة الخاصـــة  وع يجوز  وثي ما مســـم     دةيشـــترط أن مكون المصـــادرة على أمواح محد  

نا    ير أن  (2)محدرد  فهي  ير مشـــروعة على المســـتويين الدولي والداخليأن مرد على أمواح عامة دون  

مصـادرة أمواح واسـتثماراق سعض الحكام العرب عقب الثوراق التي حد ت في الو ن العرحي  ن ح  أن  

  (3)والعقاراق المملوكة   والمشـــــاريع والشـــــركاق اعســـــتثمارية  دةت سطريقة عامة لجميع الأمواح المجم  مم  

ومغير الظرو  الســياســية  بهد  مصــ ية     والحروب   ثاا النو  من المصــادرة على أعقاب الثوراق   ويتم  

 .(4)سعض الطبقاق أو مو يع الج اء على المتعاونين مع الجهاق المعادية للدولة

   الما لم يمثل محل (5)الحكم بها إع مع العقوحة الأصــلية  المصــادرة الجوازية ع يصــ     كما أن  

أصـلي  كما   جوحية ايحكم بها سشـكلا المصـادرة الو مصـادرمه لحرمته  أم    ذامه رتم    سحد    االمصـادرة ممنوعً 

 
 . 304السيد عبد الحميد أحمد  مرجع سابم  ص  (1)
 . 54عثمان ناصر عثمان  مرجع سابم     (2)
 . 118 الب برايم سليمان  مرجع سابم  ص  (3)
 . 20انظر ثشام علي صادق  مرجع سابم  ص  (4)
 . 310السيد عبد الحكيم أحمد  مرجع سابم  ص  (5)
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نـه نتيجـة لرابـة الـدولـة في حمـايـة المصــــــــــــــلحـة العـامـة  ويجوز للـدولـة  إ  بـل (1) راء الـدولـةإثـدفهـا ليس  ن  أ

 امخاذ ثاا النو  من المصادرة  الما ابتغت الغاية الأسمى المصلحة العامة.

ــادرة الوجوحية والجوازية  ةالعُمانيقت المحكمة العليا  وقد فر   حيب   في مباد ها بين نوعي المصـــــــــــ

"المصـــــادرة قد مكون وجوحية يقتمـــــيها النظام العام لتعلقها سشـــــيء خارج عن دا رة التعامل   :حكمت س ن  

ن على القاضي الحكم سمصادرة البماعة  فهنا رتعي    ا مداوله سالنسبة للكافةلكون الشيء الممبوط محرمً 

وع رراعى عند الحكم بها حقوق    من امخاذ  في مواجهة الكافة ع مفر    اوقا يً   االممــــــبو ة ساعتبار  مدبيرً 

  فهي  ير موجهة لشخص المتهم   ع اخصي   لأنها مكون ذاق  اسع عيني   ذوي النية الحسنة   الغير

ــادر ذامه  و نما منصـــــب   ــ    على الشـــــيء المصـــ عنتفاء  ل منها لحســـــن النية أو الجهل أو ف  يجوز التنصـــ

ــؤولية الج ا ية ــياء ع يجعل القانون مجرد حيازمها جريمة   المســـ ــادرة واردة على أاـــ   أما إذا كانت المصـــ

أوح مـا  لأنهـا عقوحـة ممس    الغير ذي النيـة الحســــــــــــــنـة ن على المحكمـة قبـل مو يعهـا مراعـاة حم  فهنـا رتعي  

ــبً   سحيب رتم    حم المال  في ملكه ممس   ــاحب  ان   ملكيته ثاا الماح  صـــــ سحجة     سغير مقابل  ه عن صـــــ

يجوز إثدار ثاا  . ف .ولأن حم الملكية ثو حم عيني.   صــــــــــــلة سالجريمة المرمكبة  الممــــــــــــبوط ذوأن  

 ".(2) لهد   سام  ربتغيه المشر    ر  القانون ذامهالحم إع سمقتمى يقر  

ــتثمر الأجنبي س ن  لال  أعر   ــة للمســ ــادرة الملكية الخاصــ ــتثمر الأجنبي  ها: نقل ملكية    مصــ المســ

اســـــــتحقاق  إلى  أدى   ملكية الدولة العامة  نتيجة لفعل مخالفة قام سه المســـــــتثمر الأجنبيإلى  الخاصـــــــة

 حرمانه من ملكيته دون معويض.

 
 . 313مرجع سابم  ص    السيد عبد الحكيم أحمد  (1)
  مجموعة الأحكام الصـــــادرة عن الدوا ر الج ا ية  2016/ 10/ 25(  سجلســـــة  15( لســـــنة ) 455حكم المحكمة العليا العُمانية  في الطعن رقم )   (2)

 . 482-481سالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها  ص
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 الفرع الثاني 

 ضمانال مصادرة ملكية المستثمر الأجنبي 

اعســتثمار للمســتثمر الأجنبي  رو   مصــادرة المشــ كما أوضــحت التعاريف الفقهية والقمــا ية  أن  

 اوفق ـً  ومختلف ابجراءاق الواجـب امبـاعهـا   نطوي على  ـاسع عقـابي  نتيجـة مخـالفتـه للقوانين المنظمـةم

   للقوانين  الأمر الاي يجعل من مصــــادرة المشــــرو  اعســــتثماري أو ج ء منه إجراء متبعه الجهة المعنية 

وأيا    امخاذ إجراء المصــــــادرة واجب من أوح مخالفةأن   ولكن ذل  ع يعني    للقوانين المعموح بها   امطبيقً 

  وضـــــــــع العدرد من الشـــــــــروط التي يجب مطبيقها حتى مصـــــــــ     العُماني  المشـــــــــر   ن  إكانت  بيعتها  بل  

مصـادرة المشـرو  اعسـتثماري  وكال  أكدق أحكام التحكيم في مجاح منازعاق اعسـتثمار الأجنبي على  

 وجوب التقيد سالشروط ال زمة لتتناسب مخالفة المستثمر الأجنبي مع ج اء المصادرة.

ومن نافلة القوح  أن أرســـــى النظام الأســـــاســـــي للدولة الشـــــريعة العامة سشـــــ ن المصـــــادرة  حيب 

ــ   ــة إع   ( منه على أن  14ت المادة )نصـ "المصـــادرة العامة للأمواح محظورة  وع مجوز المصـــادرة الخاصـ

 سحكم قما ي في الأحواح المبينة في القانون".

ــةإلى   متفم امجاثاق الفقه   و لى جانب التشــــريع كال  ــادرة العامة دون الخاصــ   (1)محريم المصــ

ــير القاضــــي  ولاا فإن   ــا ية  سحيب يشــ ــادرة يجب أن موضــــ  في الأحكام القمــ النص إلى   اــــرعية المصــ

ــدر حكم(2)الاي ربي  له المصـــادرة ــحيحة والقانونية    بناءً   ه  ويصـ ــباب الصـ عليه  مع مراعاة مطبيم الأسـ

 .(3)م  يرثا على المصلحة العامة  ومنافامها لنصوص القانون إلى  لتطبيم العقوحة سالنظر

المصــــادرة العامة في حكم صــــدر في   يممبدأ محر   ةالعُمانيوقد أرســــت محكمة القمــــاء ابداري 

ن أجـانـب )مقـاثي وفنـادق مقـديم  و ومن ضــــــــــــــمنهم مســــــــــــــتثمر    الـدعوى اعبتـدا يـة المرفوعـة من المـدعين

ــيشـــة  ومصـــادرة  ــقل التي عملت على إلغاء التراخيص المقدمة لهم لتقديم الشـ ــد بلدية مسـ ــة(  ضـ ــيشـ الشـ

 
   1ســـالم بن ســـعيد بن ســـليمان الرواحي  التحكيم في المنازعاق المتعلقة سعقود صـــناعة النفل وانتاجه  منشـــوراق الحلبي الحقو ية  بيروق  ط  (1)

 . 144  ص2019
 . 408علي فاضل حسن  المصادرة عقوحة  مرجع سابم  ص  (2)
 . 222سعاد الهادي أبو سكر مسعود  مرجع سابم  ص  (3)



106 

ــقل قد يكون   ــتند امعدامها  وعلى الر م من أن قرار بلدية مســ ــلحة العامةإلى  ســ والصــــحة   دواعي المصــ

د على الحمـايـة  الحكم قـد أكـ    والســــــــــــــ مـة  أو نتيجـة مخـالفـة البعض منهم لحـدود ثـا  التراخيص  إع أن  

المصـــــــادرة  . أن  .( من النظام الأســـــــاســـــــي للدولة.11المادة )  "منص  أنه حيب ذكر    الدســـــــتورية للأمواح

العامة للأمواح محظورة  وع مكون عقوحة المصــــادرة الخاصــــة إع سحكم قمــــا ي في الأحواح المبينة في 

 أحكام متعلم سالمصـــــادرة  فإن    لبلدية ممـــــمين أوامرثا المحلية أيةص لال  حة الداخلية لم مرخ  و القانون   

  على جســـم المخالفة  ليُعر  سعد ذل  مع المُخالف على   اية ما يكون لها في ثا  الحالة  ثو التحف  

 م سالشـم  ا رتعي ن معه القمـاء سعدم صـحة القرار المطعون ايه ايما رتعل  المحكمة الج ا ية المختصـة  مم  

 .(1)الوارد سالمصادرة"

في اــــــ ن المصــــــادرة ابدارية سعدم اختصــــــاصــــــها    ةالعُمانيمحكمة القمــــــاء ابداري   بينت كما 

ت دون صــــــدور حكم قمــــــا ي من قبل اــــــر ة الجمارك في حم مســــــت جر  والتي مم    سمصــــــادرة مركبة

ــماك  للمركبة ــري   نتيجة لمحاولته مهريب كمياق كبيرة من الأســـــ ــلطنة  حيب إلى   دون مصـــــ خارج الســـــ

ن مصـادرة وسـيلة النقل المسـتعملة في عملية التهريب ثي سحكم  بيعتها ذاق صـبغة إ" ذكرق المحكمة:

امخــاذثـا حيــالهــا أو   خ ح سـالنظــام العــام  وع يجعــل من ابجراءاق التي مم    الهــد  منهــا منع ابوقـا يــة

 ".(2)سمناسبتها إجراءاق إدارية مندرج ضمن أعماح المبل ابداري 

ه يمكن  ن  إف  العُماني  الأجنبيوبعماح المصـــــــــادرة ابدارية حســـــــــب قانون اســـــــــتثمار رأس الماح 

 استخ ص التالي:

 المصادرة بناء على قانون: :أولً  

"المصادرة العامة للأمواح محظورة     ( من النظام الأساسي للدولة على أن  14ت المادة )لقد نص  

ــا ي في الأحواح المبينة في القانون"  يعد   ــة إع سحكم قمـ ــادرة الخاصـ   اثاا الشـــرط إمعانً  وع مجوز المصـ

 
  مجموعة المبادئ القانونية التي  2001/ 5/ 1( ق  سجلســــــة  1( لســــــنة ) 6رقم )   الدعوى اعبتدا يةحكم محكمة القمــــــاء ابداري العُمانية  في    (1)

 . 115أقرمها محكمة القماء ابداري في عاميها القما يين الأوح والثاني  ص
ــت نافين رقمي )   (2) ــاء ابداري العُمانية  في اعسـ ــنة ) 642حكم محكمة القمـ ــة  23( لسـ ــت نااية الأولى  سجلسـ م  2022/ 5/ 9( ق.س  الدا رة اعسـ

 . حكم غير منشور( ) 
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عن ارط المصادرة سحكم قما ي  كال  يجب أن  ه فمً  حيب إنفي حماية ملكية المستثمر الأجنبي   

ــتندً  ــا ي مســــــ ــتورين  إلى   ايكون ذل  الحكم القمــــــ ــادرة  وكال  ثو النص في الدســــــ قانون رُبي  له المصــــــ

 .(1)المصري وابمارامي

سـواء كانت إدارية    المصـادرة صـحيحة القانون عليها اـرط واجب حتى معد   ومن  م يكون نص  

"لمجلس  :على أن   (2)( من قانون إع ن حالة الطوارئ 4ت المادة )نصــ   :ســبيل المثاح أم قمــا ية  فعلى

ولــه    من التــدابير وابجراءاق ال زمــة لحمــايــة الأمن والنظــام العــام  الأمن الو ني أن يــ مر ســامخــاذ أي  

ة وســـــــــا ل ابع م  وكاف     الرقاسة على ســـــــــا ر أنوا  المراســـــــــ ق   -.ج.. :على وجه الخصـــــــــوص ما رلي

وابكاق وسا ل المعلوماق    وما في حكمها   ودور العر  المختلفة   المسموعة والمقروءة منها والمر ية

ل ثا  الحالة أحد أسـباب و   ق مقارثا"  وممث    ومعطيلها   ومصـادرمها  واعمصـاعق  ومنعها وضـبطها

 جواز المصادرة ابدارية.

أن    وعبد  (4)  وثو بال  اــــــرط لشــــــرعية ثا  العقوحة(3)ثاءجراربي  إ  افتســــــتل م المصــــــادرة نصــــــً 

ــادرة ــتند المصــ ــ  قانون يحد  إلى  مســ ــباب الحاجةد حاعمها  ويوضــ ولاا مكون حاعق    (5)امخاذثاإلى     أســ

ومتحمل الدولة   ها معتبر من قبيل الأعماح  ير المشـــروعةو ع فإن    لنص قانوني  االمصـــادرة محددة وفقً 

 .(7)قانون يعتبر ابجراء سا ً  إلى  انتفاء ارط استناد المصادرة   ويرى الفقه أن  (6)المسؤولية عن فعلها

 
ــادرة العامة للأمواح محظورة)40المشـــر  المصـــري في المادة )     حيب نص2019الدســـتور المصـــري المعدح في    (1) وع مجوز   .على أن: "المصـ

( على أن: "المصـادرة العامة  39في المادة ) الدسـتور الدا م لدولة ابماراق العرحية المتحدة    المصـادرة الخاصـة  إع سحكم قمـا ي"  كما نص
 عليها في القانون".   للأمواح محظورة  وع مكون عقوحة المصادرة الخاصة إع بناء على حكم قما ي  وفي الأحواح المنصوص

 (. 2008/ 75قانون إع ن حالة الطوارئ  صدر سالمرسوم السلطاني رقم )   (2)
   65علي فاضـل حسـن  المصـادرة في النظم المشـابهة  الجمعية المصـرية ل قتصـاد السـياسـي واعحصـاء والتشـريع  مجلة مصـر المعاصـرة  م    (3)

 . 132  ص1974  357   
   373     69علي فاضـــل حســـن  المصـــادرة عقوحة  مجلة مصـــر المعاصـــرة  الجمعية المصـــرية ل قتصـــاد الســـياســـي ابحصـــاء والتشـــريع  م  (4)

 . 96  ص1978القاثرة   
 . 119 الب برايم سليمان  مرجع سابم  ص  (5)
 . 121المرجع السابم  ص  (6)
   529ص   2012عيد سـعد دسـوقي  حماية الملكية الخاصـة في القمـاءرن ابداري والدسـتوري: دراسـة مقارنة  دار النهمـة العرحية  القاثرة     (7)

 . 179ثشام خالد  مرجع سابم  ص
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ــت فقد    على ذل   اومطبيقً  ــاء ابداري   قمـــ كونه    سإسطاح عقد موزيع ميا   ةالعُمانيمحكمة القمـــ

"الثرواق الطبيعية جميعها   أن    ت علىوالتي نصـ     ( من النظام الأسـاسـي للدولة11المادة )  خالف نص  

ومواردثـا كـافـة ملـ  الـدولـة  وع يجوز من  امتيـاز أو اســــــــــــــتثمـار موارد الب د العـامـة إع سموجـب قـانون  

التعاقد مع الشــــركة من الجهة ابدارية      حيب مم  (1)دة  وحما يحف  المصــــال  الو نية"منية محد  ز ولفترة  

   وفم ما نص  (2)او نيً  اعلى اعتبارثا موردً    قانون استغ ح  روة الميا إلى   دون أن يستند عقد اعمتياز

 قانوني. النظام الأساسي  والاي يمنع استغ ح الثرواق الو نية إع بنص  

المصــــــــادرة المنصــــــــوص عليها صــــــــراحة في القانون حماية للمســــــــتثمر الأجنبي من  وحال  معد  

م على  قـــانون ن   الملكيـــة للمنفعـــة العـــامـــة يطب    وللأمواح العـــامـــة من جـــانـــب آخر  وكون أن     جـــانـــب 

خاص سعدم جواز المصادرة إع سحكم قما ي في قانون   اعستثمار الأجنبي المباار ف قترح إضافة نص  

ــا ي في  ــة للأمواح إع سحكم قمـــ ــادرة الخاصـــ ن   الملكية للمنفعة العامة  وذل  كالتالي: ع مجوز المصـــ

 الأحواح المبينة في القانون.

 الإخلال من قبل المستثمر الأجنبي: :ثاني ا

ا حماية حم ملكية المســـتثمر الأجنبي سشـــكل مبااـــر  ومحدردً   العُمانيفي مقابل كفالة المشـــر  

ضــــماناق اعســــتثمار الأجنبي  فقد    :سعنوان   في الفصــــل الثالب من قانون اســــتثمار رأس الماح الأجنبي

  والفصـــل الخامس ابواجبامه المحددة قانونً  د الج اءاق ابدارية إذا ما أخل  الاي حد    مبعه الفصـــل الراسع

د العقوحاق التي مطبم على المستثمر الأجنبي  ولكن لم ررد النص صراحة في ثارن الفصلين  الاي حد  

 بل ورد النص على ابجراءاق التي متخا ضد  عند مخالفته.  على عقوحة المصادرة

عليه    على الر م من اعتبار مخالفة المستثمر الأجنبي الأساس الاي رتم    العُمانيالمشر     بل إن  

ــن النية عند  ــتثمر الأجنبي  وأعمل معيار حســـ ــادرة  فقد أمعن كال  في حماية المســـ امخاذ عقوحة المصـــ

 على أن: من قـانون اســــــــــــــتثمـار رأس الأجنبي  (28المـادة )  وجود خطـ  من قبلـه  ويتمثـل ذلـ  في نص  

ــتثمر الأجنبي كتاسة عند مخالفته لأي حكم من أحكام ثاا القانون أو ال  حة  "مقوم الوزارة سإخطار المســـ
 

 . 2003/ 11/ 11(  سجلسة  3( لسنة ) 30حكم محكمة القماء ابداري العُمانية  في الدعوى اعبتدا ية رقم )   (1)
 . 273-272عبد الرحمن محمد النافع  مرجع سابم  ص  (2)
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ا من ماريخ مســــلم     ين رومً   (30)ا له لتصــــحي  المخالفة خ ح مدة ع متجاوز  والقراراق الصــــادرة منفياً 

  للمستثمر  ابخطار  ويجوز ممدرد المدة المشار إليها لمدة مما لة إذا وجدق أسباب لال "  فمن  المشر  

حد المصـــــــادرة إلى   والتي قد مصـــــــل   الأجنبي فرصـــــــة مصـــــــحي  المخالفة قبل مطبيم الج اءاق ابدارية

 .مثً   انها يً  (1)إلغاء التراخيص  :مثل  ابدارية  أو ما في حكمها

ــادرة سقولها:29ومن  م أ مبعت المادة ) ــتثمر  ( محدرد عقوحة المصــــــــــ "في حالة عدم الت ام المســــــــــ

ــار إليها في المادة   حد  أمن ثاا القانون  موقع عليه    (28)الأجنبي بتصــــــــــحي  المخالفة في المدة المشــــــــ

الحرمان من كل الحواف  والم ايا أو سعمــــها المقررة في   –الج اءاق الآمية سحســــب جســــامة المخالفة: أ  

ــاط لمدة ع م يد على   –ب   .ثاا القانون  ــتة أاـــــــهر. ج  (6)وقف النشـــــ ا في إلغاء الترخيص نها يً   –ســـــ

ومحدد ال  حة اروط و جراءاق   .من ثاا القانون   (2)(25)حالة مكرار المخالفة  مع مراعاة أحكام المادة  

 من مل  الج اءاق". مو يع أي  

"ع يجوز للجهاق    ه: ( من قانون اعســتثمار على أن  5  المصــري في المادة ) المشــر    كما نص  

ــتثماري أو وقفها أو ســـــــــــحب العقاراق التي مم   ــرو  اعســـــــــ ــادرة للمشـــــــــ   ابدارية إلغاء التراخيص الصـــــــــ

مخصـيصـها للمشـرو  إع سعد إناار المسـتثمر سالمخالفاق المنسـوحة إليه  وسـما  وجهة نظر   و عطا ه  

الأجنبي    د المشـر  ابمارامي في قانون اعسـتثمار   ايما حد  ( 3) .." . مهلة مناسـبة بزالة أسـباب المخالفة 
 

"الموافقة الصــــــــادرة من الســــــــلطة    :اعســــــــتثماري س نه  ( منها الترخيص1ال  حة التنفياية لقانون اســــــــتثمار رأس الماح الأجنبي  عرفت المادة )   (1)
 .المختصة للمستثمر الأجنبي بقامة المشرو  اعستثماري"

ــتثمار رأس الماح الأجنبي  نصــــت المادة )   (2) أو التصــــري     المختصــــة إلغاء الموافقة أو الترخيصع يجوز للجهاق  ( منه على أنه "25قانون اســ
هلة  الصادر للمشرو  اعستثماري إع سقرار مسبب سعد إناار المستثمر الأجنبي كتاسة سالمخالفة المنسوحة إليه  وسما  وجهة نظر   و عطا ه م

الموافقـة  أو  (    ين روما من ماريخ إناار   بزالة أســــــــــــــبـاب المخـالفـة  وفي جميع الأحواح يجـب أخا رأي الوزارة قبـل إلغـاء  30ع م يد على ) 
 ". الترخيص  أو التصري 

ــر  قانون   (3) ــتثمار سمصـ ــآق لأحكام ثاا القانون  مقوم الهي ة سإناار    على أنه:   ه( من81نصـــت المادة )     اعسـ ــركاق أو المنشـ "في حالة مخالفة الشـ
ويتممن ابناار المدة المحددة   .الشركاق أو المنشآق فورًا بزالة أسباب المخالفة في مدة ع مجاوز خمسة عشر روم عمل من ماريخ ابناار

ــاط  ــدار قرار سإيقا  نشــ ــت ثا  المدة دون ذل  كان للر يس التنفياي للهي ة سعد موافقة مجلس ابدارة إصــ ــباب المخالفة  فإذا انقمــ   بزالة أســ
ــت ــ ة في ارمكاب المخالفة أو اعسـ ــركة أو المنشـ ــتمرق الشـ ــعين رومًا  فإذا اسـ ــ ة مدة ع مجاوز مسـ ــركة أو المنشـ مرار فيها أو ارمكبت مخالفة  الشـ

)أ( إيقا  التمتع سالحواف  وابعفاءاق المقررة. )ب( مقصــــــــير مدة    :أخرى خ ح ســــــــنة من المخالفة الأولى جاز امخاذ أحد ابجراءاق الآمية
)جـــــــــــــــــــــــ( إنهاء التمتع سالحواف  وابعفاءاق المقررة  مع ما رترمب على ذل  من آ ار سالنســــــــبة للقراراق    .التمتع سالحواف  وابعفاءاق المقررة

وحالنسـبة للمخالفاق التي مهدد الصـحة العامة أو أمن الموا نين    .م اولة النشـاط  )د( إلغاء مرخيص  .الصـادرة للشـركاق والمنشـآق  والتراخيص
ــتمرق  ــعين رومًا  فإذا اســ ــاط مدة مســ ــدار قرار سإيقا  النشــ   أو الأمن القومي يكون للر يس التنفياي للهي ة سعد إخطار مجلس إدارة الهي ة إصــ

 المخالفة الأولى كان له إلغاء الترخيص".  الشركة أو المنش ة في ارمكاب المخالفة أو ارمكبت مخالفة أخرى خ ح سنة من
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لغاء التراخيص في حالة عدم إزالة  إ ( على مطبيم المصـــــــــــــادرة عن  ريم  14في المادة )   المبااـــــــــــــر 

 . (1)رثا ا كر م المخالفة أو  

لغـاء التراخيص  إ    ف  رتم  أوعً ويمكن إيجـاد الفرق بين المخـالفـاق التي مســــــــــــــتتبع ابلغـاء الهـا ي 

الدخوح في   وحعض الحاعق رتم    و مهاحا  من إخطار ا إع سعد اســـــــــــتنفاد الشـــــــــــروط المحددة قانونً نها يً 

لهاا  اوفقً  ف  يصـــ      ضـــمانة للمســـتثمر الأجنبي  ل النص  ولاا يمث    (2)فة سشـــ ن المخالفةمفاوضـــاق مكث  

ــادرة ابدارية مثً    مطبيم أي    النص  ــي المدة المحددة  مع حق     إع سعد ابخطار   عقوحة كالمصــ ه وممــ

 في التمدرد لمدة مما لة  الما قامت أسباب من الواقع أو القانون مبي  التمدرد.

اكتسـاب المسـتثمر الأجنبي لمرك  مخالف للقانون يجعل من حم السـلطة  كما يحلل الفقه  أن  

ومطبيم الشـــــروط    سعد امخاذ ابجراءاق والمهل المحددة     لغاء التراخيص سالنســـــبة للمســـــتقبل إ ابدارية  

لغاء مرخيص اـــــــــــــركة معمل في مجاح  إ   حينما مم    2006  كما حدم في ثولندا عام  ( 3) ا المحددة قانونً 

وسـوء المعاملة  ابعد      سسـبب اـكاوى المسـتخدمين عسـتعمالها البياناق السـرية الخاصـة بهم    الكهرحاء 

ولاا يكون التصـحي  أو   سـتثمار في ثولندا  ومنعها من اع     لغاء كافة مراخيصـها إ مفاوضـاق عدردة مم  

. وثاا  ( 4) التوقف عن المخالفة ثو ما يحمي التراخيص من ابلغاء في حالة مخالفة المسـتثمر الأجنبي 

وجوب ااــتراط المشــر  الحصــوح على مرخيص لممارســة النشــاط  أما إذا لم يشــترط  يعني في مجمله  

ــاط لم رتطلب   ف  يجوز محميل النص ما ع يحتمل  وحال  ع رتم      ذل   ــدار أي مرخيص لنشــــــــــــ إصــــــــــــ

 . ( 5) القانون له ذل  

 
 ( من قانون اعستثمار الأجنبي المباار ابمارامي. 14انظر المادة )   (1)
   القانونية واعقتصـــادية   البحوم  التشـــغيل و يرثا من القراراق ابدارية النافعة  مجلة  وليد محمد الشـــناوي  ســـحب و لغاء اعمتيازاق ومراخيص  (2)

 . 353ص   2012   52جامعة المنصورة     
 ارق      128  ص2014   36  جامعة المنصـــــــورة    واعقتصـــــــادية  مجلة البحوم القانونيةمحمد محمد عبد اللطيف  مبدأ الأمن القانوني     (3)

   2007  مجلة الشــــــريعة والقانون   BOTبن ث ح البوســــــعيدي  الطبيعة القانونية لعقود اعمتياز واعســــــتثمار التي مبرمها الدولة وفقًا لنظام  
 . 57ص

 . 360  صجع سابمالتشغيل و يرثا من القراراق ابدارية النافعة  مر   وليد محمد الشناوي  سحب و لغاء اعمتيازاق ومراخيص  (4)
 . 423محمد محمد عبد اللطيف  القانون الدولي اعقتصادي: دراسة مقارنة  مرجع سابم  ص  (5)
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ــاء ابداري    أكدق فقد    لال   اومطبيقً  ــ ن إل ام الجهة ابدارية عمخاذ    ةالعُمانيمحكمة القمـ في اـ

إجراءاق المصـــــــــادرة في حالة المخالفة من قبل المســـــــــتثمر  والتشـــــــــدرد على وجوب إعماح المصـــــــــادرة 

ــير  حيب  .. إع أنها و ذ خلت ." قمــــت ابدارية  ومطبيم المخالفة على الجهة ابدارية في حالة التقصــ

 ا يقيم الدليل على امخاذثا كافة التدابير المـبطية المتعلقة بتنظيم ثاا النشـاط على نحو يحد  الأوراق مم  

بواجب امخاذ التدابير  و خ عً    ا من جانبهاذل  يعد مقصـــــــيرً  فكل     ويحف  صـــــــحة مرماديه   من مخا ر 

حج   من دراجاق في   ومصـادرمها لما مم    المـبطية بوقف نشـاط م جير الدراجاق الآلية في رماح بواـر

مقصـيرثا السـابم عن القيام بدورثا الرقابي على النشـاط الماكور   ذل  ما يقطع س ن  وفي   مكان المخالفة

 .(1)لمساءلتها سالتعويض عنه" اموجبً   إنما يشكل خط  من جانب 

"متى اســـــــــــــتوفى   مبدأ لحماية التراخيص س نه:  ةالعُمانيكما أســـــــــــــســـــــــــــت المحكمة ابدارية العليا  

سالمنا م الحرة اــــرا طه المحددة  فإنه ع يجوز للســــلطة المختصــــة خ ح الترخيص في م اولة النشــــاط 

    مــا دام أن  ؤ المــدة المحــددة للترخيص المســـــــــــــــاس ســالغر  المحــدد لــه سحظر  أو التقييــد مــه أو إلغــا

للمماناق   اص لم ررمكب مخالفة لأحكام قانون اعستثمار وع حته التنفياية  و ع كان ذل  ا تصاسً المرخ  

 ".(2)والحواف  التي قام عليها الترخيص 

قانون   من صــور المصــادرة ابدارية  وقد نص    لغاء التراخيص والحواف  والم ايا معد  إ وحال  فإن  

  على سعض العقوحاق صــــــــراحة  ومنها ما يعتبر مصــــــــادرة كلية  العُمانياســــــــتثمار رأس الماح الأجنبي  

ايصــــــادر ما وقع ضــــــمن   حيب ررد على جســــــم المخالفةسحيب منهي النشــــــاط اعســــــتثماري  أو ج  ي س

 :ميكالآ  ا للنصوص التشريعيةنطاق المخالفة  ومكون ثنا المصادرة ج  ية  ويمكن م حظة ذل  وفقً 

 مصادرة الضمان المصرفي:أ. 

في اـــــ ن خطاب المـــــمان المصـــــرفي الاي يقدمه المســـــتثمر الأجنبي  كخطاب  ير مشـــــروط 

ابيجارية أو حم اعنتفا     الجهة المختصــــة سالت جير أو من  حم اعنتفا   وحما روازي القيمةإلى   يقدمه

 
 . 20157/ 62/ 2( ق.س  الدا رة اعست نااية الأولى  سجلسة  15( لسنة ) 728حكم محكمة القماء ابداري العُمانية  في اعست نا  رقم )   (1)
  مجموعة المبادئ القانونية  2013/ 3/ 23(  سجلســـة  57( لســـنة ) 7674-5852حكم المحكمة ابدارية العليا المصـــرية  في الطعنين رقمي )   (2)

 . 376(  ص901التي أقرمها المحكمة ابدارية العليا في رحع قرن  الج ء الأوح  مبدأ رقم ) 
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ــتثمار رأس الماح الأجنبي س نه:29المعفى منه  نصـــت المادة ) "يجوز    ( من ال  حة التنفياية لقانون اسـ

للجهة المختصــة سالت جير أو سمن  حم اعنتفا  مصــادرة ثاا المــمان في حالة عدم اســتمرار المشــرو  

 ".المستثمر الأجنبيإلى  اعستثماري في م اولة نشا ه خ ح سريان مدة ابعفاء لسبب ررجع

ذل  المـمان سعد مرور   ( من قانون اعسـتثمار المصـري "على أن يسـترد  81ت المادة )كما نصـ  

  م ســـنواق على بدء ابنتاج الفعلي للمشـــروعاق ذاق الطبيعة ابنتاجية  أو بدء م اولة النشـــاط لغير 

إلى   ذل  من المشـــروعاق  اـــريطة الت ام المســـتثمر سشـــروط التصـــر "  بينما لم يشـــر المشـــر  ابمارامي

 موضو  مصادرة  يمة خطاب الممان المصرفي.

ه يجوز للجهة فإن     مخالفة المســــــتثمر الأجنبي عاــــــترا اق المــــــمان المصــــــرفي  ت فإذا ما  بت 

إلى  للدولة  فتؤوح اابدارية أن مطبم المصــــــــــادرة ابدارية للأمواح  ومكون مل  الأمواح المصــــــــــادرة ملكً 

  ومقع المصـــــــــادرة حســـــــــب نص المادة ســـــــــالفة الاكر على ج ء من (1)كونها ذاق  اسع عقابي   خ انتها

سحيب موازي القيمة     ص للمــــمان المصــــرفيالأمواح المخصــــصــــة للمشــــرو  اعســــتثماري  والتي مخصــــ  

  للمســـــتثمر  رد    سحيب يســـــري المـــــمان  واح مدة ابعفاء  ويتم    ابيجارية أو  يمة اعنتفا  المعفى منه

ــارية   الأجنبي ــتثمر القوانين والأنظمة الســـــــ إنهاء عقد   ومم    سعد انتهاء مدة ابعفاء  إع إذا خالف المســـــــ

ــبب مخالفتهاب ــتحقً    يجار أو اعنتفا  سســــ ــمان    افإنه بال  يكون مســــ ــادرة  يمة خطاب المــــ لعقوحة مصــــ

   ف  رنهي المشرو  اعستثماري. االمصرفي  وثاا النو  من المصادرة يعتبر ج  يً 

محكمة   بينت وفي اــــــــ ن النتا ل المترمبة على مصــــــــادرة المــــــــمان المصــــــــرفي     لال   اومطبيقً 

ــاء ابداري  ــن التنفيا عند   س نه:  ةالعُمانيالقمــــ ــادرة خطاب حســــ "ع روجد ما يحوح دون الجمع بين مصــــ

ــتحقة حتى ماريخ   ــير المتعاقد مع ابدارة في منفيا  الت امامه التعاقدية  و ل امه القيمة ابيجارية المســ مقصــ

أســـــاس ذل  أن المقصـــــود من مصـــــادرة المـــــمان ثو مواجهة الأضـــــرار التي لحقت   –إنهاء العقد معه 

 ".(2)اء ذل ا عن الأضرار التي أصابتها جر  خط  المتعاقد معها معويمً  سابدارة جراء

 
 . 138علي فاضل حسن  المصادرة في النظم المشابهة  مرجع سابم  ص  (1)
فهارس مجموعة المبادئ القانونية التي أقرمها محكمة القمــاء  (   18/ثــــــــــــــــ( لسـنة ) 87مبدأ رقم ) محكمة القمـاء ابداري العُمانية  في الحكم    (2)

 . 3235  صابداري في العام القما ي الثامن عشر
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ــ  رتم     ولاا ــتثمر الأجنبي حســـــــ ــع دون مبالغة أو مراس  التعامل مع المســـــــ    الما ب حاجة الوضـــــــ

 لصحي  القانون وابجراءاق المنصوص عليها. اعملت وفقً 

 إلغاء التراخيص وعقود الًيجار: .ب

( من ال  حة التنفياية  31ثا  الصــورة من حاعق المصــادرة ابدارية  ولقد أاــارق المادة ) معد  

الت ام المســـتثمر سإنشـــاء أو مشـــغيل المشـــرو  اعســـتثماري خ ح إلى   لقانون اســـتثمار رأس الماح الأجنبي

ــ   ــليم العقار له  حيب نصــ ــتثمر الأجنبي   ت على أنه:عام من ماريخ مســ ــة المســ ــلطة المختصــ "مخطر الســ

والتو يع على محمــر التســلم  ويلت م المســتثمر الأجنبي    سميعاد مســلم الأر  أو العقار المخصــص له

سامخاذ جميع ابجراءاق ال زمة للبدء في إقامة أو التشــغيل الفعلي للمشــرو  اعســتثماري خ ح عام من 

ــلم الأر  أو العقار والتراخيص ال زمة لهما  و ع اعتبر   ــتثماري ملغيً ماريخ مســ وذل    ا"الترخيص اعســ

ية سالدولة  وكال  من قدرمه على  ومحقيم خطل التنمية اعقتصــــــاد    للت كد من جدية المســــــتثمر الأجنبي

 نشاء المشرو  اعستثماري.إ

في ســـــبيل حماية ملكية المســـــتثمر الأجنبي  فقد حدد الحاعق التي   العُمانيمن المشـــــر    او بامً 

ــر  وذل  في المادة )  ررنهى فيها عقد اعنتفا  أو ابيجا ــبيل الحصــــــ التنفياية   ( من ال  حة33على ســــــ

  فنصت على أنه: "ع يجوز للجهة المختصة سالت جير أو سمن  حم لقانون استثمار رأس الماح الأجنبي

المخصـــــص للمشـــــرو  اعســـــتثماري إع سعد اعنتفا  إنهاء عقدي ابيجار أو اعنتفا  سالأر  أو العقار 

 :ومحقم إحدى الحاعق الآمية  موافقة السلطة المختصة

ــلم الأر  أو العقار خ ح   -1 ــتثمر الأجنبي عن مســ ا من ماريخ     ين رومً  (30)امتنا  المســ

 ا خ ح عام من ماريخ  عدم البدء في إقامة المشـــــــــرو  اعســـــــــتثماري أو مشـــــــــغيله فعليً  -2 .إخطار  بال 

مخصــــــــــــــيص    مغيير الغر  الاي من أجله مم   -3مســــــــــــــلم الأر  أو العقار والتراخيص ال زمة لهما. 

  (1) .الأر  أو العقار دون موافقة الســلطة المختصــة أو الجهة المختصــة سالت جير أو سمن  حم اعنتفا 

 
ــتثمر الأجنبي  وثو اعلت ام الاي قررمه ال  حة التنفياية    (1) ــتخدام الأر  أو العقار    : ( 32لمادة ) افي على المســ ــتثمر الأجنبي اســ "ع يجوز للمســ

المخصصين للمشرو  اعستثماري أو التصر  فيهما في  ير الغر  الاي مم التخصيصمن أجله  ويجوز له مغيير الغر  المنصوصعليه  
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مخالفة اــروط  -5 .عن ســداد القيمة ابيجارية أو مقابل حم اعنتفا  في المواعيد المقررة  اعمتنا   -4

عقدي ابيجار أو اعنتفا   وعدم إزالة أسباب المخالفة سعد إخطار المستثمر الأجنبي بال . وفي جميع  

ــببً  ــتثمر الأجنبي سه خ ح مدة ع   ا  على أن رتم  الأحواح  يجب أن يكون قرار ابنهاء مســـــ إخطار المســـــ

 .ا من ماريخ صدور "خمسة عشر رومً  (15)م يد على 

لغاء عقود إفيها     رتم  العُماني  ما أورد  المشـر  ل  ة  المصـري على حاعق مشـابهالمشـر    وقد نص  

ت المادة نصــــ     ونلح  أن  (1)( من قانون اعســــتثمار67في المادة )  البيع أو ابيجار أو ســــحب العقاراق 

  الســـحب   المصـــري اســـتخدم مصـــطل  المشـــر    لكن    أع وثو مصـــادرة العقاراق   صـــراحة على أمر جيد 

 وثاا الأخير كان أصوب.  وليس المصادرة

( من قانون اعســـــــتثمار الأجنبي المبااـــــــر على  14د في المادة )المشـــــــر  ابمارامي حد    كما أن  

"للســــــــــــلطة  ت على أنه:( فنصــــــــــــ  2ما ورد في الفقرة )  :ومن أبرزثا   مطبيقها  الج اءاق ابدارية التي رتم  

ــ   ــتثمار   المختصـــ ــلطة الترخيص  و خطار وحدة اعســـ ــيم مع ســـ لغاء الترخيص في أي من إة  سعد التنســـ

ا  خطارثا كتابيً مم  إعدم اسـتجاسة اـركة اعسـتثمار الأجنبي لتصـحي  المخالفة التي   -الحالتين التاليتين: أ

 ر  بوق ذاق المخالفة من اركة اعستثمار الأجنبي".امكر  -بل وم مصحيحها. ب 

 

في عقدي ابيجار أو اعنتفا  إذا كانت  بيعة الأر  أو العقار وموقعه مسـم  بهاا التغيير  اـريطة الحصـوح على موافقة كل من السـلطة  
 ". المختصة والجهة المختصة سالت جير أو سمن  حم اعنتفا 

ــاحبة الوعية  بناءً على ما يقدم إليها من مقارير  67حيب نصــــت المادة )   (1) ــتثمار المصــــري على أن: "يكون للجهة ابدارية صــ ( من قانون اعســ
ري   المتاسعة التي يعدثا مو فو الجهاق ابدارية صــاحبة الوعية سشــ ن متاسعة مراحل منفيا البرنامل ال مني بقامة منشــآق المشــرو  اعســتثما

ساعنتفا  وســــــــــحب العقاراق في أحد    عد موافقة مجلس إدارة الهي ة  فســــــــــخ عقد البيع أو ابيجار أو ابيجار المنتهي سالتمل  أو الترخيصوح
. عدم البدء في منفيا المشـرو  خ ح مسـعين  2  .. اعمتنا  عن اسـت م العقار مدة مسـعين رومًا من ماريخ إخطار  ساعسـت م1  :الأحواح الآمية

. مخالفة اـروط  3  .رومًا من ماريخ اسـت مه العقار خاليًا من الموانع والعوا م سغير عار مقبوح واسـتمرار مقاعسـه سعد إناار  كتاسة مدة مما لة
له أو القيام برثنه أو مرميب أي حم عيني عليه سغير    مغيير  ر  اســــتخدام العقار الاي خصــــص. 4ســــداد المســــتحقاق المالية ومواعيد .  

ــاحبة الوعية أو قبل انتقاح الملكية إليه وفقًا لأحكام ثاا القانون  ــبقة من الجهة ابدارية صــ ــروط العقد أو  5 .الموافقة الكتابية المســ . مخالفة اــ
ومبين   .ساعنتفا  مخالفة جوثرية  في أي مرحلة من مراحل المشـــرو   وعدم إزالة أســـباب المخالفة سعد إناار المســـتثمر كتاسة بال   الترخيص

ــتثمر أو مقاعســــه عن إممام م نفيا  ال  حة التنفياية المخالفاق الجوثرية المشــــار إليها و جراءاق اســــترداد العقاراق في حالة  بوق امتنا  المســ
 .المشرو  ويجوز في ثا  الحالة إعادة التصر  في العقار
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ها امفقت على إعماح معيار اســــتجاسة  ن ح  أن     ومن خ ح نصــــوص التشــــريعاق ســــالفة الاكر

سـحب التراخيص    وعدم مكرارثا  و ع فإنه رتم    ليهي على مصـحي  المخالفاق المنسـوحة إالمسـتثمر الأجنب

 المخالفاق التي سيلي ذكرثا. ىحد العقود المرمبطة بها  عند حدوم إ و لغاء  ثاؤ لغاإأو 

ــالفة الاكر حاعق إ   نتيجة لمخالفة المســـــــتثمر الأجنبي   الغاء التراخيص نها يً حددق المادة ســـــ

ا   لما مرمبه من وقفه نها يً    ا سمثاسة مصـــادرة كلية للمشـــرو  اعســـتثماري ثا  الحاعق المحددة قانونً  ومعد  

ــتثمر الأجنبيحاعق إلغاء عقدي اب ن  إ ــبب مخالفة المســ إخطار     وحعد أن رتم     يجار واعنتفا  مكون سســ

ــتثمر الأجنبي عن   العُمانيايمتنع عن التصـــحي  أو مكرار المخالفة  وحدد  المشـــر    ابتداءً سامتنا  المسـ

 ا من إخطار  بال  لأي سبب كان.( رومً 30است م الأر  خ ح )

  وثو ما عدم البدء في المشـرو  اعسـتثماري خ ح مدة عام من ماريخ العقد أو الترخيص   اوماليً 

 ( بنفس المحتوى.33إضافة بند في المادة ) الال  لم يكن مجديً  ( 31أكدمه كال  المادة )

المصــادرة قد مكون سســبب مغيير المســتثمر الأجنبي النشــاط الاي خصــصــت له الأر    كما أن  

موضــــــو  الترخيص القا م عليه النشــــــاط اعســــــتثماري    ا يعني مخالفة أصــــــً  مم     المؤجرة أو المنتفع بها

ايجب أن مظل ممارســــــة    اا قانونيً وليس مرك ً    امكتســــــبً   اوكون الترخيص يعطي المســــــتثمر الأجنبي حقً 

الأجنبي لهاا الحم في الحدود التي صـــدر بها  ويتم مغيير  سموافقة الســـلطة المختصـــة  ويجب مصـــحي   

إصدار الترخيص الجدرد   يا. على أن رتم  المخالفة وعدم مكرارثا  و ع أضحى مآح الترخيص ابلغاء نها ً 

  وع ممنع ثا  الموافقة ال حقة من مرميب ج اء المخالفة (1)سالنشــاط المغارر سعد إلغاء الترخيص الســابم

 .(2)على المستثمر الأجنبي

امتنا  المستثمر الأجنبي عن دفع   وكال  من المخالفاق التي منهي الترخيص أو عقد ابيجار 

ا ررمب على  مقابل حم اســــــتعماح واســــــتغ ح الأر  محل اعســــــتثمار خ ح المواعيد المتفم عليها  مم  

 
والقراراق المرمبطة بها والمتعلقة بها في قماء و فتاء مجلس الدولة: دراسة محليلية  الكتاب الأوح     محمد ماثر أبو العينين  التراخيصابدارية  (1)

 . 437  ص2006   1دار أبو المجد للطباعة سالهرم  ط
ب الراسع   محمد ماثر أبو العينين  التراخيصـابدارية والقراراق المرمبطة بها والمتعلقة بها في قمـاء و فتاء مجلس الدولة: دراسـة محليلية  الكتا  (2)

 . 122  ص2006   1دار أبو المجد للطباعة سالهرم  ط
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 اوفي البند الأخير وضــــحت المادة بندً و ل امه بدفع المقابل المادي     ذل  مصــــادرة المــــمان المصــــرفي

ــباب المخالفة سعد ل في مخالفته ااــــــترا اق عقد ابرتمث     اعامً  يجار أو اعنتفا   وامتناعه عن إزالة أســــ

 إخطار   أو مكرارثا.

ع وة على ضــــــماناق النص على حاعق المصــــــادرة  ووجوب إخطار المســــــتثمر الأجنبي قبل 

  اأن يكون قرار إنهاء العقد متمــمنً  العُماني   مطبيقها  ففي جميع الأحواح ســالفة الاكر قد أوجب المشــر  

مسـبيب   حيب إنمن ماريخ صـدور     ا( رومً 15أسـباب ابنهاء  ومن  م إخطار المسـتثمر سالقرار خ ح )

وكونه يعتبر من قبيل القراراق   له لأســـباب إنهاء العقد   اوموضـــيحً    القرار يعد حماية للمســـتثمر الأجنبي

( و ع يكون القرار 33يجب أن مكون أحد الأسـباب الواردة سالمادة )   الممـادة التي يجب مسـبيبها  وعليه

 ويل القانون  سشكل يجعل المستثمر  والخط  في مطبيم وم  و ساءة استعماح السلطة   ا سعيب السبب معيبً 

 مدى قانونية المصادرة  وثاا التسبيب ضمانة أخرى في مجاح المصادرة. االأجنبي يعلم يقينً 

ا إذا ما ممت نتيجة  في مواجهة المســــــــــــتثمر الأجنبي خطرً   وحال  ع معتبر المصــــــــــــادرة التي متم  

  كمـا يجب  ( 1) إعمـالهـا دون مميي  بين المســــــــــــــتثمرين الأجانب والو نيين  مخـالفـة المســــــــــــــتثمر  و ذا ما مم  

  اكونه معيارً   تنظيمية المشـــــــروعة للدولة الممـــــــيفة مقارنتها حتى مع احتماح صـــــــحتها مع المصـــــــلحة ال

بل يمكن ممــــييقه بتطبيقه على    عدم إمكانية حصــــر حاعق محددة حتى على عمومها حد  إلى  اواســــعً 

 إذا مــا رأق جهــة ابدارة أنــه روجــد خطر داثم رتعــار مــداركــه ســإجراء    فمثً  ( 2) معــارير أخرى متفر  منــه

 .( 3) المبل المعتاد  ايسم  لها سإلغاء الترخيص سشرط  بوق الحالة الواقعية المبررة لإلغاء

 
 . 80محمد رحيم حسب غ الشمري  مرجع سابم  ص  (1)

(2) Loana Tudor, The Fair and Equitable Treatment Standard in the International Law of Foreign Investment, 

Oxford University Press, 2008, p165.  
ب الأوح   محمد ماثر أبو العينين  التراخيصابدارية والقراراق المرمبطة بها والمتعلقة بها في قماء و فتاء مجلس الدولة: دراسة محليلية  الكتا  (3)

 . 895مرجع سابم  ص
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ــتثمر الأجنبي إن إعماح مثل ثا  المعارير يعد   ــمانة للمســ الع قاق  يام إلى   ويرجع مفعيلها   ضــ

ولال     لع قاق التي بينهما    حاجة الأ را  إليها لتنظيمي المساواة والسيادة. وحالتاليالدولية على مبد   

 .(1)ليها عند الحاجة إليهاإمممينها في العقود واعمفا ياق يساعد على الرجو   فإن  

الواقع العملي يشــــهد حاعق  ثاا من جانب صــــدور مخالفة من قبل المســــتثمر الأجنبي  بيد أن  

ليس سســـــــــــــبب المســـــــــــــتثمر الأجنبي  بل نتيجة لمراجعة الجهاق المختصـــــــــــــة     فيها إلغاء التراخيص   رتم  

   والتــاريخيــة    واعقتصــــــــــــــــاديــة   واعجتمــاعيــة   ومــدى موافقهــا مع مختلف المعــارير البي يــة   التراخيص ســ

إيقـا  التراخيص أو عـدم    ن مع عملهـا لتحقيم دواعي المصــــــــــــــلحـة العـامـةا رتعي  ممـ     و يرثـا والقـانونيـة

ما جاء في حكم    ومن الأمثلة العملية على ذل لأجنبي.مجدردثا  دون وجود خط  من قبل المســــــــتثمر ا

ــاء ابداري  ــناعة برفض مجدر  "س ن    :ةالعُمانيمحكمة القمــــــ د الترخيص التعدرني   يام وزارة التجارة والصــــــ

  وذل  بناء على عدم موافقة وزارة  اصــــــحيحً  يعد    دون خط  منها   لبعض اــــــركاق اعســــــتثمار الأجنبي

ا لما الطاسع الترا ي والتاريخي لمدة جدردة  نظرً  يالترام والثقافة إعطاء التصـــــــــري  ساســـــــــتغ ح الموقع ذ 

ويؤ ر    ا مع موقع جبل حوراء بر اء التاريخيإحدا ياق مشــــــــاريع اعســــــــتثمار متداخل كليًّ  وجدمه من أن  

لأحد المعالم التاريخية   اا وواضـحً ا مبااـرً مهدردً  ا يعد  مم     والآ ار الموجودة سه  سشـكل مبااـر على الموقع

ــركاق التي معمل سالمنطقة  مع  ــناعة مجدرد التراخيص للشـــــــ ــلطنة  وقد أوقفت وزارة التجارة والصـــــــ سالســـــــ

ثاا التعويض سإعطاء الشــــــــــــــركاق مواقع    كون أن    للعمل ايه  بدرً   االت امها نتيجة لال  سإعطا ها موقعً 

ــركاق العاملة ــال  بدرلة جاء نتيجة عدم وجود خط  أو مخالفة من قبل الشـــ ــياق الصـــ   بل نتيجة لمقتمـــ

هـا في الت ام  الشــــــــــــــركـاق سحق   ىحـد عـاء إمعـه اد   ا يعـد  ا متحمـل معـه الـدولـة مبعـاق منفيـاثـا  وممـ  ممـ     العـام

 .(2)الدولة بتجدرد التصري  اعستثماري ع سند له من القانون 

ــاء ابداري  ــ ن اـــروط من  الترخيص     في أحد مباد هاة  العُمانيوقد أرســـت محكمة القمـ أن سشـ

ــتمرار  فقمــــــت س ن   ــروط ابتداء واســــ ــوعها للتجدرد الدوري    :مكون اــــ "التراخيص سطبيعتها مؤقتة لخمــــ

 
محمـد محمـد عبـد اللطيف  القـانون النـاعم: قـانون جـدرـد للســــــــــــــلوك اعجتمـاعي  المجلس الو ني للثقـافـة والفنون والآداب  مجلـة عـالم الفكر     (1)

 . 85  ص2018   174 
 . 2018/ 5/ 21( ق.س  الدا رة اعست نااية الأولى  سجلسة18( لسنة ) 704حكم محكمة القماء ابداري العُمانية  في اعست نا  رقم )   (2)
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وحالتالي معمل ابدارة رقابتها عليها  من حيب مدى موافقها مع الشـــــــروط القانونية المقررة  ســـــــواء كانت 

ــروط اســـــــــتمرار ــروط ابتداء واـــــــ ــروط قبل من  الترخيص أو عند مجدرد   وثي اـــــــ متى فقد   -مل  الشـــــــ

 ".(1)الترخيص إحداثا استنهمت جهة ابدارة اختصاصها الرقابي سعدم مجدرد 

حمـايـة  حتى مـا   حم اعنتفـا  للمســــــــــــــتثمرين الأجـانـب يجـب أن يكون محـل    كمـا أكـدق على أن  

حم للمدعية في  "نفي أي    دق:اســـــــــتل م ن   ملكيته للمنفعة العامة  سإعطاء مواقع بدرلة على الأقل  ف ك  

مخصـــيص أر  لمشـــروعها أو أي حم اكتســـبته على الأر  الســـاسقة التي آلت لتخصـــيصـــها لمشـــرو  

ــتثمار الأجنبي  إلى  د الأ را  ربتعد عن الهد  الاي ســـــــعىميناء متعد     -الملغي -محقيقه قانون اعســـــ

والتي ع اـــــــ  من بينها ممكين     وموفير التســـــــهي ق ال زمة عســـــــتقدامه   من مشـــــــجيع لهاا اعســـــــتثمار

 ".(2)  لمشرو  استثمار ر المستثمر من إيجاد أ

ــتثمار  ما ومم    أكدمها رؤكد على إعماح مبدأ المعاملة الو نية في المصـــــــــــادرة في مجاح اعســـــــــ

زراعية للموا نين الارن متوافر سش نهم   "يجوز للوزارة م جير أرا     س نه:  ةالعُمانيمحكمة القماء ابداري  

ــوص عليها قانونً  ــروط المنصـ ــن –  االشـ ن واق من ماريخ محرير العقد  وعلى أمكون مدة ابيجار   م سـ

ــد   ــنواق مقدمً يسـ ــوم إيجار لمدة   م سـ ــت جر رسـ ــنة اد المسـ ــت جر البدء في ال راعة خ ح سـ   وعلى المسـ

إذا ممــى عام دون اســتغ ح الأر   يكون لجهة ابدارة حم اســتردادثا  سشــرط   –من مســلمه الأر   

 ".(3)...أن مكون قد قامت سإناار  خ ح السنة الأولى

ــاء ابداري  ا أكـ  وممـ   في اــــــــــــــ ن سعض التراخيص  مثـل مراخيص    ةالعُمـانيـدمـه محكمـة القمــــــــــــ

التجارة والصناعة اختصاص    سالمدررية العامة للمعادن بوزارة  "أناط المشر    ه:المحاجر  حيب حكمت س ن  

التقدررية  ومن  م فهي مستقل    ا لسلطتهاوفقً    برام العقود المتعلقة بها و    الترخيص في استغ ح المحاجر

 
  مجموعة المبادئ القانونية التي  2015/ 4/ 28( ق.س  سجلسـة  15( لسـنة ) 605حكم محكمة القمـاء ابداري العُمانية  في اعسـت نا  رقم )   (1)

 . 184أقرمها محكمة القماء ابداري خ ح خمسة عشر عامًا  ص
ــاء ابداري العُمانية  في    (2) ــنة ) 4الدعوى اعبتدا ية رقم ) حكم محكمة القمــ   مجموعة المبادئ القانونية التي  2005/ 01/ 4( ق  سجلســــة  4( لســ

 . 556أقرمها محكمة القماء ابداري خ ح العامين القما يين الخامس والسادس  ص
  مجموعة المبادئ القانونية التي  2007/ 2/ 2( ق.س  سجلســــــة  9( لســــــنة ) 16حكم محكمة القمــــــاء ابداري العُمانية  في اعســــــت نا  رقم )   (3)

 . 99أقرمها محكمة القماء ابداري خ ح خمسة عشر عامًا  ص
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و برام العقود في ضــوء وزنها للظرو  والم سســاق المحيطة  ويكون    إصــدار التراخيص بتقدرر مناســبة  

من اــا بة مخالفة القانون    امبر ً   كلما كان الباعب عليه المصــلحة العامة  اقرارثا في ثاا الشــ ن صــحيحً 

 .(1)أو إساءة استعماح السلطة"

ابتغاء المصـلحة العامة عند وقف التراخيص  رنفي خط  جهة ابدارة فقالت:   س ن   قمـت وكال   

"إنـه ول ن كـانـت المحكمـة ع مجـد في مصــــــــــــــر  الجهـة المـدعي عليهـا مـا يمكن وصــــــــــــــفـه سمخـالفـة قواعـد 

  من حم الحكومة  ســــــاءق اســــــتعماح ســــــلطتها سالنســــــبة للمدعية ذل  أن  أصــــــريحة في القانون  أو أنها  

واعمتنا  عن مخصــيص موقع    ممثلة في وحدامها المختلفة وقف مرخيص ســبم أن منحته لنشــاط معين

ومبتغي     اخل أو الخارج متى كان ذل  في إ ار ســـــــــلطتها التقدرريةد لشـــــــــخص  بيعي أو معنوي من ال

 ".(2)الصال  العام

"رتعين  بوق الســـند   على مبدأ سشـــ ن التراخيص س نه: المصـــريةت المحكمة ابدارية العليا  ونصـــ  

القانوني الصـــحي  للمكان المحدد لم اولة نشـــا ه  واســـتمرار  سالشـــكل والصـــيغة القانونية العقدية  ســـواء 

ــليمة ــرفاق القانونية الســـــــ يجار مكان  ا ببط ن عقد إالحكم نها يً   -سالتمل  أو ابيجار  أو أي من التصـــــــ

وصـــــحي  الواقع    ا  ويمـــــحى القرار سإلغاء مرخيصـــــه متفقً االمحل يجعل المحل  ير قابل للتشـــــغيل قانونً 

 ".(3)والقانون 

المصـادرة ابدارية مكون قانونية  الما  بقت فيها جهة ابدارة اعاـترا اق    وخ صـة القوح  أن  

 القانونية الصحيحة  وابتغت في كل ذل  المصلحة العامة.

  

 
  مجموعة المبادئ القانونية التي  2011/ 6/ 13( ق.س  سجلسـة  11( لسـنة ) 407حكم محكمة القمـاء ابداري العُمانية  في اعسـت نا  رقم )   (1)

 . 523أقرمها محكمة القماء ابداري خ ح خمسة عشر عامًا  ص
ــاء ابداري العُمانية  في    (2) ــنة ) 4الدعوى اعبتدا ية رقم ) حكم محكمة القمــ   مجموعة المبادئ القانونية التي  2005/ 01/ 4( ق  سجلســــة  4( لســ

 . 556أقرمها محكمة القماء ابداري خ ح العامين القما يين الخامس والسادس  ص
  مجموعة المبادئ القانونية  2013/ 2/ 27( ق.س  سجلســة  55(  لســنة ) 18998حكم محكمة القمــاء ابداري العُمانية  في اعســت نا  رقم )   (3)

 . 3388(  ص7461التي أقرمها المحكمة ابدارية العليا في    ين عامًا  الج ء الخامس  مبدأ رقم ) 
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 المطلب الثاني 

 المصادرةالقيود الواردة على سلطة الدولة في 

فقد أ ار    ه في ملكية مشروعة اعستثماري للمستثمر الأجنبي من حق    احرمانً  كون المصادرة معد  

ــادرة في مواجهة الأجانب خ فً  ــو  حم الدولة في المصـــ ــتثمر   افقهيً  اموضـــ ــتحقاق المســـ سشـــــ ن مدى اســـ

   والمســتثمر الأجنبي    الدولة الممــيفة  :ويبقى مدى الت ام الطرفين  (1)  المصــادرةالأجنبي للتعويض عن  

ــً  ــاســـ ــتناد عليه  رتم   ابواجبامهم أســـ جراء المصـــــادرة من ناحية   إلتحدرد مدى أحقية الدولة في امخاذ     اعســـ

 ومدى أحقية المستثمر الأجنبي في المطالبة سقيمة التعويض عن مصادرة مشروعه اعستثماري.

موضـــو  التعويض عن  إلى   عين المصـــري وابمارامي  وكال  المشـــر  العُماني  لم رتطرق المشـــر  

ــتثمار الأجنبي كقانون   ــلة ساعســ ــتثمار رأس الماح الأجنبي أو القوانين ذاق الصــ ــادرة في قانون اســ المصــ

اعمفا ياق الثنا ية سشــ ن حماية ومشــجيع   وقانون ن   الملكية للمنفعة العامة  كما أن     الشــركاق التجارية

صــــراحة على المصــــادرة  أو مدى أحقيته في الحصــــوح على التعويض من عدمه    اعســــتثمار لم منص  

لأنهـا مقوم في الأســــــــــــــاس على     التعويض عنهـا وع رتم     ذلـ  ععتبـار المصــــــــــــــادرة عقوحـة ويبـدو لي أن  

  الأســـــس وابجراءاق القانونية الصـــــحيحة  و ذا ما خالفت جهة ابدارة ذل  مكون الرقاسة لجهة القمـــــاء

موضــو  التعويض عن المصــادرة ضــمن المواضــيع إلى   معر  من خ ح المطلب الثانيأولال  ســو  

 .الأوح والثاني :المحددة سفرعيه

 أمطرق له في فرعين:  ولدراسة موضو  التعويض في المصادرة

 . لمصادرةمشروعية ا :الأولالفرع  -

 التناسب في مصادرة الًستثمار الأجنبي. :الثانيالفرع  -

  

 
 . 21ثشام علي صادق  مرجع سابم  ص  (1)
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 الفرع الأول 

 ادرة ـــــــــ ـــة المصــــــــــــمشروعي

ومن حقه أن رتمتع سحقوقه  وكال     العقد اـــــريعة للمتعاقدرن  رلت م سموجبه كل  ر  بواجبامه

ــتثمار التي محد   الهد  الأبرز موفير الحماية    د بنودثا صـــ حياق ك  الطرفين  ور م أن  ثي عقود اعسـ

للمســتثمر الأجنبي من المخا ر الســياســية التي قد ممارســها الدولة ضــد . ك حد وســا ل الحماية الو نية  

ومجافاة أعماله لأنظمة وقوانين الدولة    إخ ح المســـــــــــــتثمر سالت امامه   إع أن  (1)ل ســـــــــــــتثماراق الأجنبية

ــيفة يجعله ــرفاق القانونية سحقه  حفا ً   الممـــ ــة عمخاذ التصـــ من الدولة على الت امامها وواجبتها    اعرضـــ

الحفا  على الثرواق الطبيعية التي فيها    :مثل  لأثدا  أخرى   القوانينها  وأيمــــــــــــً   اواســــــــــــتقرارً    الو نية

 وحف  البي ة.

ــتثمر الأجنبي يفتر   يــام ع قــة عقــديــة بين الطرفين سحيــب يُ  حترم عبر مطبيم  ويُ     حمى المســـــــــــ

ــب ثا  الحماية مع أثدا  الدولة في حماية بي تها واعلت ام قوانينها  وحال   ( 2) القوانين الو نية    سحيب متناسـ

متوافقة مع إجراءاق      العاملة في مجاح الحجر الجيري    Emrockت سحم اـــــركة مكون المصـــــادرة التي مم  

حكومة ســـلطنة عُمان امخاق ابجراءاق سمراعاة    ن  أ القوانين   ومتناســـبة مع مخالفاق المســـتثمر الأجنبي  و 

لتوضــــــي  المخالفاق التي رنقد      جميع الأ را   فقد عقدق العدرد من اعجتماعاق مع المســــــتثمر الأجنبي 

ــبـاب المخـالفـاق  كمـا أن   ــتثمر الأجنبي القيـام بهـا  ومنحـه العـدرـد من المهـل ال منيـة بزالـة أســـــــــــ   على المســـــــــــ

 ت صحيحة  متفقة مع الأنظمة. ثا مم  ء نها إ يجار  ومن  م  إجراءاق من  التراخيص وعقود اب 

ــادرة رترم    مشــــــــروعيةالت كد من   فإن    وعلى ذل  ــتحقاق  المصــــــ ــو  اســــــ ب عليه النظر في موضــــــ

ا أم    للقانون أضــحت صــحيحة ات وفقً   فإذا مم  (3)المســتثمر الأجنبي للتعويض عن المصــادرة من عدمه

 
 . 72  ص2013عبد الستار أحمد مجيد الحوري  الحماية القانونية ل ستثماراق الأجنبية: دراسة مقارنة  دار الجامعة الجدردة  ابسكندرية     (1)
لقاثرة   محمد رااــد الفندي  الحماية القانونية ل ســتثمار الأجنبي في القانون الكويتي ومســوية المنازعاق النااــ ة عنها  دار النهمــة العرحية  ا  (2)

 . 389  ص2023   1ط
 . 181ثشام خالد  مرجع سابم  ص  (3)
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ها موجب معها التعويض لعدم اــــرعيتها  ولو كانت عدم الشــــرعية في ج ء ها محكمية فإن  ســــمت س ن  إذا ام  

 التعويض سقدر عدم الشرعية في إجراءاق المصادرة. منها فيتم  

  يعتبر مصـــــــادرة للملكية   لغاء التصـــــــاري  النها يإامخاذ الدولة بجراء   إن    :وحال  يمكن القوح

وقفهـا  ملـ  التراخيص ثي التي مملـ  ومجي  للمســــــــــــــتثمر الأجنبي العمـل على مشــــــــــــــروعـه  كمـا أن    لأن  

ممارســة للنشــاط خ ح أوقاق الوقف أو   لغاءثا ثما الســبب المبااــر لتوقف النشــاط اعســتثماري  وأي   و 

  لعدم وجود مظلة قانونية محميه ومبيحه وقت ابلغاء أو الوقف  ولتطبيم   ير قانوني    عمً    ابلغاء يعد  

 ثما:  ن مهمينمجسيدثا من خ ح عنصري حماية ملكية المستثمر الأجنبي من المصادرة  رتم  

ــلطة مق  يجب أن متم   :أولً   ــادرة بناء على سـ ــحيحة  ررجع أمر مقدرر م ءالمصـ ــلطة الدولة دررية صـ مة سـ

ا   أم  (1)في امخاذ المصــــــادرة كإجراء عزم لتحقيم مصــــــالحها العليا لتقدررثا لال  الأمر دون  يرثا

الطرق المتبعة لتســـــــــــوية منازعاق  إلى   اعحتكام  فهنا رتم     لال  اإذا رأى المســـــــــــتثمر الأجنبي خ فً 

ــا يـة. ويعـد  عفـاء الـدولـة من اعلت ام سـالتعويض في حـالـة مخـالفـة  إ اعســــــــــــــتثمـار الوديـة منهـا والقمــــــــــــ

متفم مع القواعــد العــامــة  ف  يمكن التعويض نتيجــة محقم     المســــــــــــــتثمر نتيجــة  بيعيــة ومنطقيــة

  إن الطاسع العقابي للمصـــــادرة رنفي عنها (2)ضـــــرر ررجع ســـــببه الر يس للمســـــتثمر الأجنبي نفســـــه

ا على ســـلطة ابدارة في ممارســـة   ولكن ع يصـــ  اعتبار النص التشـــريعي قيدً (3)عنصـــر التعويض 

ــلطتها التقدررية يجب أن ممتد لمختلف الجوانب ايما ورد ايه نص وايما لم ررد  واجبها  بل إن ســـــــــ

والاي ررمب معه   لغاء الترخيص يعني ســـحبها لقرارثا ابداري إ  وعندما معمل على  (4)سشـــ نه نص 

 .(5)ما قبل بصدار قرار الترخيص إلى  ويعيد الحاح  إلغاء كافة الص حياق 

 ير    اذل  ع يعدو كونه ن عً  فإن     إجراءاق المصــــــادرة دون وجود مبرر قانونيإلى   أما اعمجا 

الن ا  التحكيمي بين    :  ومن أمثلة ذل ررمب ما للن   من اـــــروط واســـــتحقاق التعويض   مبااـــــر للملكية

 
 . 318السيد عبد الحكيم أحمد  مرجع سابم  ص  (1)
 . 176ناصر عثمان محمد عثمان  مرجع سابم  ص  (2)
 . 20ثشام علي صادق  مرجع سابم  ص  (3)
 . 275  ص1993   1   1سليمان محمد الطماوي  المبل ابداري  دراسة مقارنة  مجلة الأمن والقانون  أكاديمية ار ة دبي  م  (4)
 . 365و يرثا من القراراق ابدارية النافعة  مرجع سابم  ص  وليد محمد الشناوي  سحب و لغاء اعمتيازاق ومراخيصالتشغيل(5) 
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التعاقد   حيب مم     ( ضد الوعياق المتحدة المكسيكية )مدعى عليها(ةالأمريكية )مدعي  Metacladاركة 

وقامت   نشـاء مدرنة صـناعية  ومن  م قامت العدرد من المظاثراق الشـعبية المناثمـة للمشـرو إبهد  

ــركة ــيةً لها   الدولة سســـــــحب التراخيص الممنوحة للشـــــ ــركة قاضـــــ ــال  الشـــــ ولاا حكمت ثي ة التحكيم لصـــــ

دون إخ ح من قبل المســـتثمر الأجنبي  بل لأســـباب متعلم     لأن ســـحب التراخيص ثنا مم  (1)سالتعويض 

 .(2)سالدولة المميفة  وفي سبيل سعيها لتحقيم المصال  العامة

ــركـة    كمـا معـد   ــيـة اـــــــــــ من الأمثلـة على المصــــــــــــــادرة في مجـاح محكيم منـازعـاق    Klocknerقمـــــــــــ

الألمانية )مدعية( وجمهورية الكاميرون )مدعى    Klocknerاعســــــــتثمار  ففي الن ا  التحكيمي بين اــــــــركة  

نتيجة      التعاقد بهد  موفير الشـــــــــــــركة للمغاياق ال راعية التي محتاجها الدولة الممـــــــــــــيفة   حيب مم      عليها( 

نشــــاء الشــــركة لمصــــنع متخصــــص بنتاج مل    ريم إ ععتمادثا على ال راعة سشــــكل أســــاســــي  وذل  عن  

على أن مقوح الدولة سســــــداد  يمة المصــــــنع  ولكنها امتنعت عن مســــــدرد  يمة المصــــــنع حســــــب      المغاياق 

ــنطن   ا ا حد مم      المتفم عليه في العقد  ــركة اللجوء للتحكيم في مرك  وااـ ــتثمار       سالشـ ــوية منازعاق اعسـ لتسـ

ــركة الألمانية قد    ودفعت الدولة  والتي معتمد على  رق نقل      خفت الكثير من المعلوماق الجوثرية أ س ن الشـــ

 . ( 3) ثاا النو  من المعلوماق إلى    لحاجة الدولة   ا نظرً     من قبلها   ا جوثريً   خ عً إ   التقنية  وثو ما يعد  

للتشغيل وابنتاج الفعلي سمجرد إممام التشييد  وثو ما  نها وعدق س ن يكون المصنع قابً  أكما  

ــتثمار  أ لم رتم عند انتهاء   ــوية منازعاق اعســ ــنطن لتســ ــنع  كل ذل  جعل من مرك  وااــ عماح بناء المصــ

لعدم محقيم الشــركة للعدرد من    يحكم ضــد الشــركة  سعدم اســتحقاقها لمبلغ التعويض عن  يمة المصــنع

خفاء التطوراق والأحدام    و (4)والخدا  للدولة الممـــيفة ثدا  اعســـتثمار  والعمل على التدليس والغ   أ 

 .(5)والمتعلقة سإقامة مشرو  المصنع  التي مستجد 

 
 وديان خالد عودة العبيدي  التحكيم في منازعاق اعستثمار في ضوء أحكام مرك  واانطن لتسوية منازعاق اعستثمار: دراسة مقارنة  المرك   (1)

 . 99  ص2020   1العرحي للدراساق والبحوم العلمية للنشر والتوزيع  القاثرة  ط
( 2 )  Metalclad Corporation v. United Mexican States (ICSID Case No. ARB(AF)/97/1), Award (30 August2000), Available at: 

https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB(AF)/97/1. 
(3)  Klöckner Industrie-Anlagen GmbH and others v. United Republic of Cameroon and Société Camerounaise des Engrais (ICSID Case 

No. ARB/81/2), Award (17 May 1990), Available at: https://www.italaw.com/cases/3373. 
 وما سعدثا.  436جابر فهمي عمران  مرجع سابم  ص  (4)
 . 155محمد عباسسة  مرجع سابم  ص  (5)
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ــتثمار الأجنبي :ثاني ا من خ ح وجود مناســــــب بين     مؤســــــس أحقية الدولة الممــــــيفة في مصــــــادرة اعســــ

المصـــــــــــادرة والفعل المخالف  فقد أكد الحكم أنه يجب أن مكون مجاعق اعلت اماق واضـــــــــــحة بين  

ــاســــــــــي بين الطرفين  وفقً   الطرفين حســــــــــب العقد  سحيب رتم   لمبادئ القانون   امطبيم اعمفاق الأســــــــ

الــدولي المعتر  بهــا في المجــاعق التجــاريــة واعســــــــــــــتثمــاريــة  ور م معــدد ومعقــد مجــاعق مطبيم  

اععترا  سمعيـار اعتبـارثـا متطلـب عـالمي يعتر  سـه من قبـل  المبـادئ العـامـة للقـانون الـدولي إع أن  

  وثو ما رؤكد  الفقه  ف  (1)اععتداد سالصـراحة والشـفااية في ثا  القمـية   :الأمم المتحمـرة  مثل

ء المصــــادرة أكبر ااــــيالأ  ن  إبل    وع متناســــب مع المخالفة   يصــــ  أن مكون المصــــادرة مبالغة فيها

ــادرة سعــد المخــالفــة الأولى دون امبــا  ابجراءاق     أو أن متم  (2)سكثير من محــل المخــالفــة المصـــــــــــــ

 القانونية المتعلقة سابخطار  و عطاء مهلة لتصحي  المخالفة.

ــركة إلى  وحالعودة ــية اــــــ لت ثي ة التحكيم على محدرد مدى أحقية جمهورية  دل    Klocknerقمــــــ

ــنع ــادرة المصـــــــــــ إلى  ساععتماد على مبدأ موازن الع قة العقدية المتبادلة  والرجو    الكاميرون في مصـــــــــــ

عقود مسـليم المفتاح في حالة إنشـاء المصـنع    :العقود التي محكم عادة مثل ثاا النشـاط اعسـتثماري  مثل

ا لنيتها اعحتيالية  وفي نظرً    لها المطالبة سالتعويض   الشــــــركة ع يحم   ن  أو    Klocknerمن قِبل اــــــركة  

ــولها على معويض من أصـــــــــر    الوقت ذامه ق ثي ة التحكيم على رفض  لب جمهورية الكاميرون حصـــــــ

ــادرة كااية سحد ذامها   قبل الشــــــركة الألمانية  واعتبرق أن   ــ  حيب إنالمصــــ نع ثو التعويض الاي المصــــ

 حصلت عليه الدولة مقابل إخ ح الشركة سالت امامها العقدية الجوثرية.

مدى سـلطة الدولة في المصـادرة  مقابل الفعل المخالِف   موضـ   Emrockقمـية اـركة  ن  أكما 

المسـتثمرة في مجاح الحجر الجيري   Emrock من قبل المسـتثمر الأجنبي  ففي ثا  القمـية بين اـركة

ا على امفا ية التجارة الحرة )مدعي( وحكومة ســـــــــلطنة عمان )مدعى عليها(  حيب رفع الدعوى مســـــــــتندً 

ــلطنة عمان حســـب اد   ــلطنة عمان والوعياق المتحدة الأمريكية التي خالفتها سـ  ه  وحالتحدرد بند عا بين سـ

 
(1)  Klöckner Industrie-Anlagen GmbH and others v. United Republic of Cameroon and Société Camerounaise des   Engrais (ICSID Case 

No. ARB/81/2), Award (17 May 1990), Item, P 22. 
 . 108علي حسن فاضل  المصادرة عقوحة  مرجع سابم  ص  (2)
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و الب ثي ة التحكيم سإل ام سـلطنة عمان معويمـه عن الأضـرار التي   .(1)وعدم التميي    المعاملة سالمثل

اعســــتثماري  وعن    ســــتثمر أجنبي  وحســــبب مصــــادرة مشــــروعهلحقت سه نتيجة لعدم مقديم الحماية له كم

ــً  ــرار المعنوية    االأرحاح التي كان من الممكن محقيقها لوع المعاملة التي ملقاثا  ومعويمـ كال  عن الأضـ

 مليون دوعر. 560ا  يمة الأضرار سمبلغ التي لحقت سه  مقدرً 

كيلومتر كمنطقـة امتيـاز   4لقـد منحـت حكومة ســــــــــــــلطنـة عمـان المســــــــــــــتثمر الأجنبي مســــــــــــــاحة  

لت حصـوله والمواد الحجرية المشـابهة في منطقة جبل واسـا  كما سـه    عسـتخراج وسـحم الحجر الجيري 

ممام اعمفا ياق والعقود خ ح فترة مناســـــبة  متي  للمســـــتثمر البدء في مشـــــروعه على جميع التراخيص و 

ــتثماري  ومم   ــؤون المناخية    اعســـ ــاري  البي ية سموافقة وزارة البي ة والشـــ ــدار التصـــ للت كد من   -آنااك-إصـــ

 مة المشرو  للمعارير البي ية  ومحدرد الت  يراق البي ية المتوقعة للمشرو  اعستثماري.ءم 

ــلطنة عمان أن   ــتثمر في منطقة      ثناك العدرد من المخالفاق   عحظت حكومة ســــــ مثل: حفر المســــــ

ت مخالفة ومغريم الشركة  ح بها  وعليه مم    واستخدام معداق  ير مصر  - أي خارج منطقة اعمتياز - الوادي  

المدة    ا ( رومً 30لعدم مراقبتها لأعماح المسـتثمر  وحعد فترة )     ا عمانيً   رياعً   2000الممـيفة ل سـتثمار مبلغ  

    ووجد أن  ( 2) مراجعة موقع منطقة اعســــتثمار الأجنبي للت كد من مصــــحي  المخالفة   ت القانونية لإخطار مم  

  و البت الشــــــــــــركة الممــــــــــــيفة من  ا عمانيً   رياعً   10000فر   رامة    المخالفاق ع زالت مســــــــــــتمرة  فتم  

ها ســـتنهي العقد خ ح مدة أســـبو    ن    وســـداد الغرامة المفروضـــة  و ع فإ المســـتثمر الأجنبي وقف المخالفاق 

فدفع كفالة      التواصـــــــل معه من قبل اـــــــر ة عمان الســـــــلطانية  والقبض عليه   ومع اســـــــتمرار المخالفاق مم  

 ل امه بتسليم جواز سفر  الأمريكي. ا  مع إ عمانيً   رياعً   5000اخصية مقدارثا  

نه إ  :م المدعي دعوا  قا ً  ل ســــتثمار  وقد    نهاء العقد من قبل الشــــركة الممــــيفةإمم     وحعد ذل 
لمصــــادرة  ير  اوالحج  على المنقوعق  و    معر  للمصــــادرة المبااــــرة  عن  ريم نقل ملكية المشــــرو 

م له ثاا اعدعاء لم يقد   المبااــــرة من خ ح ســــلســــلة ابجراءاق المتخاة ضــــد   وذكرق ثي ة التحكيم أن  

 
(1)  Adel A Hamadi Al Tamimi v. Sultanate of Oman (ICSID Case No. ARB/11/33), Award (3 November 2015), P17, Available at: 

https://www.italaw.com/cases/documents/3751. 
 ( من ال  حة التنفياية لقانون استثمار رأس الماح الأجنبي. 33-31ممت ابجراءاق وفقًا لصحي  المادة )   (2)
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حماية ملكية المســـتثمر  للقوانين  وأن    ات صـــحيحة وفقً المصـــادرة مم    ن قناعتها على أن  ا كو  مم    (1)دليً  
 إعمالها سسبب عدم حماية المستثمر نفسه لملكيته لمخالفته الصريحة للقانون. الأجنبي ثنا لم رتم  

امبا    :المصــادرة الصــحيحة مقوم على أمرين مهمين  الأوح رتمــ  لي أن     ومن خ ح ما مقدم
ابجراءاق والمـــــــــماناق القانونية التي محمي ملكية المســـــــــتثمر الأجنبي من حيب التنبيهاق وابنااراق 

م بين المخالفة ؤ وجود م   :مع ضــــرورة اســــتيفاء المدد القانونية المحددة لها  والثاني   الســــاسقة للمصــــادرة
ــادرة ــتثمر الأجنبي و جراء الدولة للمصـــ مخالفة    المبالغة في اعتبار أي    سحيب ع متم    التي يقوم بها المســـ

 المصادرة مباارة.إلى  ثي الدافع

 الفرع الثاني 

 "انموذج   Yukosالتناسب في مصادرة الًستثمار الأجنبي "قضية شركة 

  لتوفير أقصـــــــــى حماية للمســـــــــتثمر الأجنبي من المصـــــــــادرة  فإنه رنبغي إعماح التناســـــــــب فيها
كل إجراء رنتفي   ن  أفينتفي سشـ نها عنصـر التعويض  وع يعني ذل     والأصـل أن ممثل المصـادرة عقوحة

  كما يجب الأخا في اععتبار جدية الأســــــــباب التي مبني عليها الدولة (2)  مصــــــــادرةعنه التعويض فهو 
ــن   الممــــــيفة ل ســــــتثمار الأجنبي المصــــــادرة  وموافم حجمها مع ابجراء المتخا  مع إعماح معيار حســـ

 .اوالتعويض سويً   ثاا المعيار مهم لتناسب المصادرة أن  إلى  وامجهت ثي اق التحكيمالنية في ذل   

ــتثمر الأجنبي أولوية ععتبار حما   ا ومعميقً  ــادرة  ية ملكية المســـ التنظيم الدولي لمجاح   فإن      عن المصـــ
ــتثمار امجهت ايه الدوح  ــ      منع فســـخ العقود إلى   اعسـ ــم سالتعقيد خاصـ ــد     ة التي متسـ د وموســـع مجاعمها  بل اـ

ــل ا اب   أم  ( 3)   جوثرية الفقه على أن مكون المخالفة   ــرط متوسـ ــخ العقد من قبل الدولة ف  ربر     خ ح سشـ     ر فسـ
ويكتفى لتصــحي  المخالفة سالتعويض من قبل المســتثمر الأجنبي للدولة الممــيفة ل ســتثمار  ويكون الشــرط  

 . ( 4)   كلي ب ابخ ح سه الحرمان من المنفعة المحددة سالعقد سشكل  إذا ما مسب    ا الجوثري واضحً 

 
(1)  Adel A Hamadi Al Tamimi v. Sultanate of Oman (ICSID Case No. ARB/11/33), Award (3 November 2015 Item, P120. 

 . 79محمد حسب غ الشمري  مرجع سابم  ص  (2)
درية   مصـطفى عبد اللطيف إبرانيم  التحكيم في المنازعاق النااـ ة عن العقود ابدارية للدولة: عقود بيع الغاز  دار الجامعة الجدردة  ابسـكن  (3)

 . 252  ص2018
 . 255المرجع السابم  ص  (4)
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التدخل  حيب يعد     أن مطبيم التناســــــــب مهم لتســــــــوية منازعاق اعســــــــتثمارإلى  ويؤثل الحدرب 

ــتثماراق الأجنبية من   ــر في اعســـ ــكل مبااـــ ــة  سشـــ ــيفة سمثاسة خطر على الملكية الخاصـــ قبل الدولة الممـــ

و بيعة ابجراءاق التي دفعت الدولة لردة الفعل امجا      ولال  وجب الأخا سالحسبان الأسباب   للمشرو  

ــمن حم الدولة في الرقاسة  ــتثمر الأجنبي  على ثي اق التحكيم خلم معيار يمـــــ ــة للمســـــ الملكية الخاصـــــ

لتحدرد   برســــاء موازن بين المصــــال  المتعارضــــة  ا للقيود التنظيمية خمــــاعه و   على الملكية الخاصــــة

 .(1) سالملكيةمساس إلى  متى رتحوح ذل  التنظيم

بهد  محقيم    المبدأ العام أن مســـــــم  قواعد القانون الدولي سمصـــــــادرة أمواح الأجانب   حيب إن

ل سه في موضــي  ثاا التناســب القمــية التي ا ردل    ومم  (2)مقتمــياق الحفا  على كيان الدولة وســ متها

ــركة ألمانية مع أخرى ثولندية  لتبيع الأولى سعض حبوب البرمقاح الأمريكي للثانية  ومم     معاقدق فيها اــ

اعمفاق على المواصفاق والسعر  ونفاق الشركة الألمانية الت امها سالبيع حتى استلمت الشركة الهولندية 

ــفاق المتفم عليها   المشــــترية قليل من الحبوب كان ايه ملف  رفمــــت  عدا ج ء     الحبوب بااق المواصــ

سشــرا ه سســعر   وقامت الشــركة المشــترية   عرضــه في الم اد العلني  مم    كامل الحبوب   الشــركة المشــترية

ــتخدمته لااق الغر  الاي كانت قد معاقدق من أجله   أقل ــية في   واســـــــــــ ــنيع  عام للمااـــــــــــ وثو مصـــــــــــ

 أن  إلى   وحُكم لصـالحها  وقد اسـتند القمـاء  المحكمةإلى   مصـانعها  فرفعت الشـركة الألمانية أمر الن ا 

ل على ذل  قبوح الشــــــركة لشــــــرا ه ا ردل    ومم  (3)الشــــــحنةر رفض الشــــــركة لكامل ملف ج ء يســــــير ع ربر  

ــتعماله سشـــكل يفي ممامً  سالغر  من اـــرا ه عند بداية التعاقد  ودون أن يكون    اسالم اد  وقدرمها على اسـ

 للج ء التالف م  ير جاري على حصولها للمنفعة المرجوة من التعاقد.

ــالفة الاكر   وحتطبيم اعمجاثاق الفقهية ــايا     ســـ ــهر وأكثر قمـــ ــية معد من أاـــ يمكننا محليل قمـــ

ــتثمار الأجنبي مد  ــادرة  وعً ااعســــ ــادرة  وممثل التناســــــب بين حم الدولة في المصــــ وحم   في مجاح المصــــ

وفم قانون    م ســيس مجموعة اــركاق   مم    Yukosالمســتثمر الأجنبي في التعويض  وثي قمــية اــركة  
 

هوم  وليد محمد الشــناوي  الموازنة بين حقوق المســتثمر والأنشــطة التنظيمية للدولة لتحقيم المصــلحة العامة في ضــوء مفانيم القانون العام: مف  (1)
 وما سعدثا.   519  ص2012   51المنصورة   التناسب  مجلة البحوم القانونية واعقتصادية  جامعة 

 . 318السيد عبد الحكيم أحمد  مرجع سابم  ص  (2)
 . 246مصطفى عبد اللطيف إبرانيم  مرجع سابم  ص  (3)
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اعمفا ية المبرمة سشــــ ن حماية  إلى   الماكورة سالرجو جمهورية قبرص  لتندمل جميعها في كيان الشــــركة 

إلى     وثدفت مل  الشـــركاق 1998ومنع اعزدواج المـــريبي في عام    اعســـتثماراق بين روســـيا وقبرص 

الحصـــوح على عدة قرو  جميعها لصـــال  الشـــركة الأم  معمل الشـــركة في مجاح النفل  في جمهورية  

الشـــــــركة عبارة عن مؤســـــــســـــــة إجرامية  حيب قامت س عماح  ير   والتي وصـــــــفت أن     روســـــــيا اعمحادية

   من خ ح المنا م التي متمتع سابعفاءاق المــــــــــريبية    ب المــــــــــريبيوالتهر     اعخت س  :مثل   قانونية

ــيا سحوالي )   والعمل على وضــــــــــــع 2003حتى    2000( مليار دوعر في عام  6-4والتي قدرمها روســــــــــ

ــتثمرين لدرهم أرد  إلى   بهد  محويل الأرحاح   مســـــعيراق وثمية ا مم      ير نظيفة الخارج  وأكدق أن المســـ

ــريبية عحق ــتثمارامهم  ومقرير مخالفاق ضـ ــوعية عسـ ــتحقاقهم للحماية الموضـ مقدر سحوالي   ةيعني عدم اسـ

ــيفة2004( مليار دوعر في عام  3.9) ــتثمر إلى     كل ذل  دفع الدولة الممــــ ــركة المســــ   ة مصــــــادرة الشــــ

 اوأعماح  ير مشـــروعة داخل الأراضـــي الروســـية  وقد أخاق الشـــركة قرضـــً    سســـبب مخالفامها القانونية

ــداد  يمـة المخـالفـاق من بنوك خـارجيـة  ومن  م مم   ــدار حكم من محكمـة التحكيم في ببريـل   لســــــــــــ إصــــــــــــ

ــولها ورثنها  واعتقاح المدرر 200.002.097/02   2004 ــركة من التصـــــــر  في أصـــــ مفاد  منع الشـــــ

ــافة  يمتها ة و التنفياي للشــــركة  وحيع الشــــرك ــيةإلى   ضــ برزثا  أو    اــــركاق نفطية مملوكة للحكومة الروســ

 .اركة روسنفت 

رأق ثي ة محكيم سمحكمة التحكيم الدا مة في عثاي أن الجمهورية الروســـــــية عملت على امخاذ 

فعلها سشــ ن    وقد سالغت في ردة   Yukosإجراء المصــادرة  ير المبااــرة ضــد المســتثمر الأجنبي اــركة 

مصــرفاق الشــركة  ير المشــروعة  وأن مصــرفها ع يمكن اعتبار  ضــمن دواعي المصــلحة العامة  وعلى 

فعـل   وليـة  وأنهـا كـان يجـب أن متوقع ردةمن المســــــــــــــؤ   اكبيرً  االر م من إقرارثـا أن الشــــــــــــــركـة متحمـل ج ءً 

الحكومــة الروســــــــــــــيــة على مثــل ثــا  الأعمــاح  لكن كــل ذلــ  ع يحرمهــا من حقهــا في التعويض عن  

سســـــــــــــبب ما ارمكبته من مخالفاق ل مفا ية محل    لقيمتها  المصـــــــــــــادرة  و ن كان  ير مكتمل ومســـــــــــــاو  

 ( من  يمتها السو ية.%75اعستثمار  وقدرق نسبة التعويض الاي مستحقه سحوالي )

ألغت السـلطاق القمـا ية السـويسـرية قرار مجميد أمواح الشـركة المقدرة سحوالي   2007وفي عام  

  وصــــــــــــــــدر حكم المحكمـــة الفيـــدراليـــة     ايـــه روســــــــــــــيـــا بـــدروثـــا  ت ( مليون دوعر  والـــاي  عنـــ248)
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4A_492/2021ــركة التعويض عن  يمة القرو  التي أخامها     ومن أبرز حيثيامه وثو     لبت الشـــــ

روسـيا ثاا  قانونية  والتي واجهت  ال  ير  انت متوقع الخسـارة من مصـرفامها  كونها ك     ما رفمـته ثي ة التحكيم 

الدفع س نه كان الهد  منه  ســــــــــل عا داق التهرب المــــــــــريبي  وكما أن ثي ة التحكيم ذكرق أنها لن معتد  

في وقا ع ثا  القمـــــية  وأنها مســـــم  سعر  سعض الوقا ع لأوح مرة أمامها    ا سالأحكام التي صـــــدرق ســـــاسقً 

ا في الأحكام    كونها وجدق اخت فً ( 1) ا عن الأصــل العام للأ ر الناقل ل ســت نا  خروجً     كمحكمة اســت نا  

 اعستشهاد بها.   وآراء الفقهاء التي مم      ا في الحجل المقدمة من المحكمين ومناقمً     الساسقة الصادرة 

معويمـــها عن الأرحاح التي كانت ســـتجنيها لوع المصـــادرة التي معرضـــت    Yukosو البت اـــركة  

بورصـة نيويورك  وقد رفمـت ثي ة التحكيم ثارن  إلى    لها  وكال   يمتها وأرحاحها المتوقعة إذا ما انمـمت 

ا رنفي اســــــتحقاق التعويض عن المــــــرر سشــــــ نهما   مم      ن ر و ير مؤكد     ها محتم ن واعتبرمهما أن      الطلبين 

ــلـت  ــركـة سمبلغ ) إلى    وموصـــــــــــ ( مليـار دوعر  ومن  م حكمـت المحكمـة الأوروحية  50الحكم سـالتعويض للشـــــــــــ

دفع معويماق لشركة  ب أخرى    ة   سإل ام روسيا مر PCA Case No. AA 227  2014لحقوق ابنسان في  

Yukos   ( مليار دوعر  عن الأضرار التي لحقت سالمساثمين في الشركة. 1.8مقدارثا ) 

فطعنت ايه أمام المحكمة      سالقرار الصـادر من محكمة التحكيم الدا مة في عثاي   روسـيا لم مر   

ــيا      C/09/477160 / HA ZA 15-1 العليا الهولندية   ــد روسـ ــت نف ضـ والتي بدورثا ألغت الحكم المسـ

ــركة 2016عام    في  ــيا      Yukos    والاي  عن ايه كال  مالكي اـــ ــعي روســـ ــت ثي ة التحكيم ســـ وقد رفمـــ

ومنع اعزدواج المــريبي بينها وحين قبرص      اعمفا ية المتعلقة سحماية اعســتثمار    باق أن  إ ا إلى  ومكرارً   ا مرارً 

قبولها للشــــركة في أســــواقها يعتبر مثاسة    لم مصــــدق عليها حتى ماريخ المصــــادرة  واعتبرق ثي ة التحكيم أن  

ــتثمـار  ا قواعـد  رفـة التجـارة  وفق ـً    حـل المنـازعـاق إلى    واللجوء     قبوح لجميع بنود العقـد المتعلقـة سحمـايـة اعســـــــــــ

ليها ووضـــــــعها موضـــــــع مطبيم  الدولية )اليونيســـــــنتراح(  كما أنها اعتبرق العمل ساعمفا ية قبل التصـــــــدرم ع 

ا  ليس اســتثمارً   Yukosعلى القوانين الروســية سمثاسة قبوح لها  واعتبرق أن اســتثمار اــركة    ة عطا ها أولوي و  

 
 . 7  ص2022/ 8/ 24  سجلسة  4A_492/2021  رقم ) Yukosحكم المحكمة الفيدرالية السويسرية  في قمية    (1)
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ــتثمار الدولية  ــتثمار حســــــن النية  بل إ ومن أبرزثا     رتوافم مع معارير اعســــ ــتثماراق بنيت على  : اســــ نها اســــ

 ومحاولة الحصوح على الأمواح من روسيا سطريقة  ير ارعية.     الغ  والخدا  

وقد اعتبرق روســـيا أن التعويمـــاق التي ممن  للشـــركة منطوي على اعتباراق متعلم ساب راء ب  

ــبب  كل ذل  لم رثنِ  ــوعً   ســــــــــ ــت نا  موضــــــــــ ــدر حكم في اثي ة التحكيم عن الحكم برفض اعســــــــــ   فصــــــــــ

و ل ام روسـيا بدفع التعويمـاق للشـركة  م  ذل  صـدور حكم من    بت ريد الحكم المسـت نف  24/8/2022

 .المحكمة الدستورية الروسية

ا مؤ ر عملياق  ســل الأمواح على المعرفة الصــحيحة والد يقة لمصــادر مل  المواح  وخصــوصــً 

القوى الســــــياســــــية التي قد     كما أن  (1)ا يعيم التقدرر الفعلي لهامم     المتحصــــــلة من مجاعق اعســــــتثمار

ها اـهدق مدخ ق سـياسـية  ا أن  مؤ رة في أحكامها كال   خصـوصـً  يكون لها م  ير في ثا  القمـية  معد  

ــالحها  كل ذل  جعل    واضـــحة ــادرة لصـ ــركة  ومرحيب سالأحكام الصـ ــيا من ر يس الشـ و دانة معامل روسـ

ايه   صـــــــف سالحياد  ومم  وع رت     و ير منصـــــــف   التعامل من قبل ثي اق التحكيم جا ر  روســـــــيا معتبر أن  

السـوق الروسـية  وحال  إلى  وععتباراق سـوء النية التي دخل بها أصـحاب الشـركة  التجاثل التام لأدلتها

الروســــي الاي ع يطبم    وأنها مخالف الدســــتور   اعتبرق روســــيا أنه ع ســــلطة لتل  المحاكم لنظر الن ا 

 ع سعد التصدرم عليها. المعاثداق إ

محل جدح بين حكومة جمهورية روســـيا اعمحادية والشـــركة  في   Yukosع م اح قمـــية اـــركة 

نتيجة مصــرفاق م ك    والمســتمر على أن مصــادرمها للشــركة كانت صــحيحة    ل م كيد روســيا الشــدرد 

ــتثماراق  ــن النية في اعسـ ــركة المخالفة  وعدم موافر اـــرط حسـ ــها ثو القيام سالخدا      الشـ ــاسـ بل كانت أسـ

ــريبي ــتثمار الأجنبي  ربدو     والتهرب المـــ ــموح سه لتحويل أمواح اعســـ ومحويل الأمواح خارج نطاق المســـ

ــيا إحتى الآن أن قراراق التحكيم مجمع على   بدفع معويض للشـــركة  ولكن ع   اعمحاديةل ام جهورية روسـ

   2003أن ثا  القمـــــية منا بداية    اجراءاق الحكيم  علمً إزالت روســـــيا مرى أنها يمكن أن مممـــــي في 

 من الأحكام الصادرة.   منفيا أي     دون أن رتم  ا( عامً 20ممت حتى الآن أمام محاكم التحكيم )أأي أنها 

 
 . 292ليب كماح نصراوين  مرجع سابم  ص  (1)
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المصــادرة في مي ان لقياس  إلى   وحال  ربدو لي أن وضــع الأســباب التي دفعت الدولة الممــيفة

مدى مناســبها  ومفنيد موقف الدولة إذا ما انتفت مل  الأســباب  فهل ســو  مبااــر الدولة ذاق التصــر  

ذل  من خ ح  ياس معامل إلى  مع المســــتثمر الأجنبي أم أنها ســــتوفر حماية أفمــــل؟ ويمكن التوصــــل

 الدولة المميفة مع المستثمرين الأجانب الآخرين  والمستثمرين المحليين كال .
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 المبحث الثاني  

 التأميم  في مواجهةملكية المستثمر الأجنبي  حماية

 تمهيد وتقسيم:

ــادثا الو ني  فإنها  ــتثمر الأجنبي بهد  إنعاش ومنمية منظومة اقتصــ حينما مجاب الدولة المســ

سحيب مفر  ســــيادمها على  مع الوقت مشــــعر سحاجتها بصــــ ح أوضــــاعها اعقتصــــادية سشــــكل جاري  

عموم الأمة   الما إلى   مواردثا الو نية  ومحوح رصـــــــــيد اعســـــــــتثمار الأجنبي من المســـــــــتثمر الأجنبي

ــتثمار الأجنبيةإلى  قامت دواعي عامة لهاا ابجراء  فتلج  إلى   بنقل فا دة ملكيتها   م ميم مشـــــــاريع اعســـــ

   وثو ما يمي  الت ميم عن ن   الملكية.االأمة  عن  ريم محدرد  يمتها سالأسهم القابلة ل كتتاب  البً 

ــتثماري    ولاا يعد   ــروعه اعســ ــتثمر الأجنبي في ملكية مشــ الت ميم أحد المخا ر التي مواجه المســ

ــ لـة التعويض عن التـ ميم محـل جـدح ذلـ  أنـه قـد مؤم   م ممتلكـامـه في أي لحظـة  وحتى الآن معتبر مســــــــــــ

ــا يـةوأخـا وعطـاء  فر م اعمجـاثـاق   إل ام الـدوح بتعويض المســــــــــــــتثمر إلى    الـدوليـة الفقهيـة منهـا والقمــــــــــــ

عملياق الت ميم منتشـــــر سشـــــكل كبير في مختلف دوح   الأجنبي عن م ميم مشـــــروعه اعســـــتثماري  إع أن  

 ا على ثاا الخطر  أو ممع له قواعد قانونية محكمه.دا مً  القوانين ع منص   العالم  وفي المقابل فإن  

 مطلبين:إلى  الت ميم  عليه أقسم ثاا المبحب إلى  وعليه فسو  أمطرق من خ ح ثاا المبحب 

 .ماهية تأميم ملكية المستثمر الأجنبي :الأولالمطلب  -

 ضمانال تأميم ملكية المستثمر الأجنبي.  :الثانيالمطلب  -
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 المطلب الأول 

 ماهية تأميم ملكية المستثمر الأجنبي 

الت ميم التي جرق في مختلف الأوضــــــــــــــا  اعقتصــــــــــــــادية واعجتماعية   لقد أ رق عملياق 

خ ح الفتراق الســــاسقة على التشــــريعاق واعمجاثاق الفقهية والقمــــا ية  حيب امســــمت في العدردة  

منها سعدم العدالة واعحترام لملكية المســتثمر الأجنبي  ودون مراعاة للبواعب الصــحيحة التي مدفع 

ا في  المســــتثمر الأجنبي  كما أن إ فاح التعويض أو عدم عدالته كان اــــا عً الدولة لت ميم مشــــاريع 

 . المؤم مة معاملة المشاريع  

ولقياس مدى انعكاس مختلف اعمجاثاق على اعثتمام سالت ميم أوضــــــــــــ  المقصــــــــــــود سالت ميم   

ــــوالخصا ص التي ممي   عن  ير  من صور المساس سالملكي ــ ــ الأجنبي  ولال  أقسم ة الخاصة للمستثمر  ــ

     فرعين: إلى   المطلب 

 . تأميم ملكية المستثمر الأجنبيمفهوم   :الأولالفرع  -

 خصائص تأميم ملكية المستثمر الأجنبي. :الثانيالفرع  -

 الفرع الأول 

 ملكية المستثمر الأجنبي م ـــــــــــوم تأميـــــــــــمفه

له   اوواضــــــــــــحً  اد يقً   اللت ميم فإننا نجد أن الأمر رتطلب معريفً حينما رتعلم الأمر بتحدرد مفهوم  

ما ما عحظنا   سحيب روضـ  التعريف الفرق بينه وحين الصـور الأخرى للمسـاس سالملكية الخاصـة  وعسـي  

 من اســـــتخدام مصـــــطلحاق ن   الملكية والمصـــــادرة والت ميم عند البعض لمختلف التصـــــرفاق التي ممس  

ــها البعض سالملكية ــمامه    والخلل بين سعمـــ ا روضـــــ   مم     ولال  رتطلب الأمر بيان لمعنى الت ميم  وســـ

ن بيان  لاا رتعي     الأجنبيسحم ملكية المســـتثمر    من خ لها الفرق بينه وحين المخا ر الأخرى التي ممس  

 التعريفين الفقهي والقما ي للت ميم.
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 التعريف التشريعي: :أولً  

إلى  التشـــــــــريعاق في مرك موضـــــــــي  معظم مفانيم المصـــــــــطلحاق التي مرد بهاكما جرق عادة 

ونقــد الثغراق التي قــد معتريهــا  فلم رورد المشــــــــــــــر     اعمجــاثــاق الفقهيــة لقــدرمهــا على مواكبــة التغييراق 

 للت ميم. اوكال  المصري وابمارامي معريفً   العُماني

"عمل من أعماح الســـــــــــــيادة منقل سه الدولة وســـــــــــــا ل ابنتاج والتبادح من    : وعر   الفقه الت ميم س نه 

وقد عرفه معهد القانون    ة  الملكية العامة سعر  اسـتغ لها لصـال  الشـعب في مجموع إلى    الملكية الخاصـة 

ــاط معين  ــة في نشــــــــ ــريعي إلى    الدولي س نه نقل الممتلكاق والحقوق الخاصــــــــ     الدولة سمقتمــــــــــى إجراء مشــــــــ

 .  ( 1) سغر  استغ ح الدولة لها أو الرقاسة عليها أو موجيهها للغر  الاي محدد "     وللمصلحة العامة 

إلى  نقل ملكية المشــروعاق الخاصــة  "إجراء يصــدر من الدولة سمقتمــا  رتم    :وكال  عُرِ   س نه

 ".(2)  سحيب يقع على م ك ثا  المشروعاق الخمو  لهاامنفيا  جبرً  القطا  العام  ويتم  

ــدر سإرادة الدولة المفردة  كما عر  س نه: ــيادة وفقً    "مصــــــــــر  يصــــــــ ــواسل سما لها من ســــــــ ا للمــــــــ

ا إلى أو ج  يً   انقل مشـرو  أو مجموعة من المشـروعاق الخاصـة كليً   والتشـريعية  سمقتمـا  رتم  الدسـتورية  

 .(3)الملكية العامة للدولة  بهد  محقيم المصلحة العامة"

 ا"اكتســــــاب الدولة أو أحد الأاــــــخاص الخاصــــــة لملكية مشــــــرو  كان مملوكً   وكال  عر  س نه:

 .(4)بص ح اقتصادي في الدولة المعنية" اللأفراد محقيقً 

سموجبه نقل مشــــــــــــــرو  قا م من ملكية   لقد حددق التعاريف اعتبار الت ميم عمل ســــــــــــــيادي  ويتم  

ثد  ثاا العمل  دق أن  ملكية خاصــــــــــــــة أخرى  وحد  إلى  ملكية الدولة العامة أوإلى   الأفراد الخاصــــــــــــــة

الســـيادي ثو محقيم مصـــلحة عامة  وع اـــ  أن ثا  المصـــلحة العامة مختلف عن المصـــلحة التي رل م 

  أن مقدررثا مكون   اا كان من الأفمل محدرد ثا  المصلحة سشكل أدق  خصوصً مم    محققها لن   الملكية

 
 . 8  ص1963   19  م المجلة المصرية للقانون الدوليأحمد خيرق سعيد  الت ميم وملكية الأجانب     (1)
 . 537انظر  محمد محمد عبد اللطيف  القانون الدولي اعقتصادي: دراسة مقارنة  مرجع سابم  ص  (2)
 . 35  ص2016   1أحمد عبد الحسيب السنتريسي  حم الدولة في الت ميم في الدسامير وأ ر  على اعستثمار  دار النهمة العرحية  ط  (3)
 . 169ثشام خالد  مرجع سابم  ص  (4)
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ــر   ــاء أن يحل      فقلللمشـ    ( 1)محل ابدارة في مقدررثا   الما لم ررمكب خط  في مقدررثا  ف  يكون للقمـ

ا ممــ     موضــــــــــــــو  التعويض عن التــ ميم من قريــب أو سعيــد إلى    مختلف التعــاريف لم متطرق   عح  أن  أو 

 يستدعي الأمر موضيحه في الفر  التالي.

 التعريف القضائي: :ثاني ا

ب الت ميم نقل ملكية المشـــــــــروعاق "ررم    قد عرفت المحكمة ابدارية العليا سمصـــــــــر الت ميم س نه:ل

لكي متولى الســــيطرة عليها ك داة    ملكية الدولةإلى  ملكية الشــــركاق أو الأفراد اعســــتثمارية الخاصــــة من 

 ".(2)من أدواق ابنتاج وموجيهها لمصلحة الجماعة

ــتثمر    اقتراحولال    ــتثمار الأجنبي على أنه: نقل الدولة لملكية المســـ ــاريع اعســـ معريف م ميم مشـــ

ومقابل معويض    اســـتهدافا لتحقيم مصـــلحة عامة   قانون الملكية العامة سموجب إلى   الأجنبي الخاصـــة 

 م مشروعه.م  ؤ عادح للمستثمر الأجنبي الم

 الفرع الثاني 

 خصائص تأميم ملكية المستثمر الأجنبي 

فيها م ميم الممتلكاق الخاصـــــة  يمكن اســـــتخ ص   والتجارب التي مم     من خ ح معريف الت ميم

مميي  الت ميم عن  ير  من صـور المسـاس سحم الملكية الفردية سالنسـبة    من خ لها رتم     عدة خصـا ص 

 للمستثمر الأجنبي.

 :قانون بأن يكون التأميم  :أولً  

ــريعيً  ــلطة  :أي   ايكون إقرار الت ميم مشـــــــــ ــدر الت ميم سموجب قانون من قبل الســـــــــ يجب أن يصـــــــــ

ــريعية  وع رتطلب الأمر عمً   ــاسقً  اإداريً  التشــــ ومن  م إقرار  سموجب قانون كالحاح مع ن   الملكية.   ا ســــ

وكال      وأحكامه العامة والخاصة   ومحدد نطاقه   فتصدر القانون   بل مختص سه السلطة التشريعية فقل

 
 . 542عبد اللطيف  القانون الدولي اعقتصادي: دراسة مقارنة  مرجع سابم  ص  محمد محمد  (1)
  مجموعة المبادئ القانونية التي أقرمها  2015/ 9/ 28(  سجلســــة  57( لســــنة ) 4828حكم المحكمة ابدارية العليا المصــــرية  في الطعن رقم )   (2)

 . 683(  ص1490المحكمة ابدارية العليا في    ين عامًا  الج ء الثاني  مبدأ رقم ) 
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ــملها الت ميم  ومن  م  محدرد  ــاريع التي يشـ التعقيب أو التعدرل على قانون الت ميم من قبل أي   ع رتم    المشـ

ولاا معتبر إجراءاق الت ميم     (1)جهة أخرى  وحال  يخرج ثاا العمل الســــيادي عن رقاسة جهاق القمــــاء

 .(2)س نها سريعة

من قبـل جمهوريـة التشــــــــــــــيلي في مـ ميمهـا لقطـا     1971القـانون الـاي صــــــــــــــدر في   :مثـاح ذلـ 

والمشــــروعاق التي   د القانون نطاقهحد    ومن  م     معدرل الدســــتور ليجي  للدولة الت ميم  النحاس  حيب مم  

  وكال  م ميم الصــــــناعاق والأنشــــــطة (3)سحيب اســــــتهد  جميع مشــــــاريع النحاس الكبرى    رنطبم عليها

ــيا لمانيا س حقيتها في م ميم صــــــــــناعاق مجاح الثرواق    ومقنين أ1971بداية م عام    التجارية في روســــــــ

 .(4)1919الطبيعية في عام 

ما أصــدرمه    ومن التجارب النادرة لســلطنة عمان في بواكير النهمــة المباركة في مجاح الت ميم

نشـــــاء ثا  إ    حيب مم  1971رســـــالية الأمريكية لمدرنتي مســـــقل ومطرح عام  سشـــــ ن م ميم مســـــتشـــــفى اب

سا نها      وكان  اثرثا مقديم الع ج المجاني  بيد أن  االصـحية قبل عصـر النهمـة س رحعين عامً المرافم 

إلى  الع ج المجاني في  اثر  محوح ن  إأصـبحت واضـحة مع مرور الوقت  بل    كان لأثدا  مبشـيرية

ام  اعثتم  ن أن  و عح  المســــــــؤول   مقابل  ومع مرور الوقت  خدماق بدون  ولم مكن مقدم أي     مقابل مادي

ــالية  ــى آخر اثتماماق ابرســـ ــم الجمالي مم    سالع ج أمســـ ــحة الدكتور عاصـــ   -آنااك -ا جعل وزير الصـــ

لى الرحمة لفر  مطرح  و إلى   مغيير اسـمي المسـتشـفى  رسـالية  حيب مم  ي سإع ن م ميم ابيصـدر ما سـم  

 .(5)وزارة الصحةإلى  دارمهمالسعادة لفر  مسقل  ونقل ص حياق إا

 اســــــــــــــتعمـاح نـه بـدايـة مم  أومن الم حظـاق على مجرحـة التـ ميم التي قـامـت بهـا ســــــــــــــلطنـة عمـان  

 ير مل م  كما أنه   ابع ن يكون   ع ن  فلم ررد الت ميم على اـكل قانون  ومن المعرو  أن  مصـطل  إ 

 
 . 103   أحمد عبد الحسيب السنتريسي  مرجع سابم  ص704أحمد محمد مصطفى نصير  مرجع سابم  ص  (1)
 . 89عبد المؤمن بن صغير  الت ميم بين السيادة ابقليمية للدولة وأحكام القانون الدولي  مرجع سابم  ص  (2)
 إبرانيم اــــحامه  م ميم النحاس الشــــيلي أمام القمــــاء الأوروحي: محليل مقارن عمجاثاق القمــــاءرن الفرنســــي والألماني في المرحلة الأولى من  (3)

 . 209  ص1974   30ابجراءاق  المجلة المصرية للقانون الدولي  م 
 . 6أحمد خيرق سعيد  الت ميم وملكية الأجانب  مرجع سابم  ص  (4)
 . 1971/ 1/ 24ومطرح  جريدة الو ن  السنة الأولى  العدد الأوح  الخميس   م ميم مستشفى اعرسالية الأمريكية لمدرنتي مسقل    (5)
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  الأمر ع يمــــير عملية الت ميم ثا  صــــدر في مواجهة مؤســــســــة في  اثرثا  ير رححية  ويبدو لي أن  

م الصـــــــــال  العام ثنا جاءق متوافقة مع عملية الت ميم  والحاجة الماســـــــــة اععتباراق التي محق    حيب إن  

 لصحي.ليها للنهو  سالنظام العام اإ

وحتطبيم قانون الت ميم على ما يصــدر في مواجهة ملكية مشــاريع اعســتثمار الأجنبي وفروعه    

ا سجنســــــــــــــيـة  قبوح عمليـة التـ ميم مرمبط ـً    ولكن يظـل  المؤم مـةنفـاذ القـانون يكون داخـل إقليم الـدولـة    فـإن  

ا عليه  التجارب الأولى للت ميم قد وجدق الأمر أصـــــعب مم   المشـــــرو  اعســـــتثماري الأجنبي  وع ريب أن  

ــاريع الأجنبية من جهة أو فروعها الموج ــعوحة في المشـــــــــــ ودة سالخارج من جهة الآن. حيب مكمن الصـــــــــــ

ــاركة   أن   امجا   أخرى  وقد رأى ــبة المشــ ــكل  البية  لالأمر يعتمد على نســ ــركة الأم في الأفر   فإذا اــ لشــ

ــركة الأم ــاثمة من الشــــ ــر  و ذا كان رأس مالها ليس سمســــ ف  مدخل    بم في حقها الت ميم  ير المبااــــ

 .(1)ضمن نطاق الت ميم

وثو مـا عر  سمبـدأ    ا لقواعـد القـانون الـدوليويجـب النظر كـالـ  في مـدى اــــــــــــــرعيـة التـ ميم وفق ـً

قانون الدولة  بيد أن اعمجاثاق القما ية والفقهية ما لبثت أن مقبلت مس لة سيادة الدولة على أراضيها   

 ر ا معتبر معســ ية ومحكمية مؤ   ولم رتمــمن قانون الت ميم اــرو ً (2) الما الت مت سقواعد القانون الدولي

 .(3)على حرية النشاط اعقتصادي أو مخالف مبادئ القانون الدولي التي مكفل حم الملكية

 .Cuba v)مدعي( ضــد كوحا )مدعى عليها(    Sabbatinoففي ن ا  القمــية المعروفة ساســم  

Sabbatino, 376 U.S. 398 ــكر في كوحا ــنع الســ ــدر قانون م ميم مصــ  ىحد  إحدم أن    عندما صــ

  إع سعد ماريخ نفاذ قانون الت ميم  والتي كانت مخص فر  أمريكا المؤم مةاق لم مخرج من الدولة نالشـــــح

 عن الشــــــــــــركة أم لمســــــــــــؤوح كونه وكيً     يمة الشــــــــــــحنة لبن  كوحا الو ني  أحقيةحوح  اا أ ار خ فً مم  

ــ ية الأمريكي   ــ ية أعماح فر  أمريكا  فكان الحكم   Sabbatinoالتصـــ ه على أن    رنص   والاي كلف بتصـــ

 
 . 546محمد محمد عبد اللطيف  القانون الدولي اعقتصادي: دراسة مقارنة  مرجع سابم  ص  (1)
   1969   1    11أحمد صـــــادق القشـــــيري  الت ميم في القانون الدولي الخاص  مجلة العلوم القانونية واعقتصـــــادية  جامعة عين اـــــمس  م    (2)

 . 21ص
يسـري العصـار  المـماناق الدسـتورية للحرياق اعقتصـادية وأ رثا في مشـجيع اعسـتثمار في فرنسـا ودولتي الكويت ومصـر  مجلة كلية القانون    (3)

 . 32  ص2021   9     8الكويتية العالمية  ملحم خاص  س  
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م سطريقة مميي ية أو أن مؤم   :مثل   ة  الما الت مت سمبادئ القانون الدولي  ولم مخالفهامام  للدولة ســــــيادة 

دون النظر ععتبـاراق قـانونهـا الـداخلي  بـل يجـب مرا بـة مطبيم مبـدأ قـانون الـدولـة سطريقتـه الصــــــــــــــحيحـة  

 .(1)الموافقة للقواعد والتشريعاق الو نية والدولية

 :أن يكون التأميم في المشاريع الًقتصادية :ثاني ا

  ه يجد مجاله في المشــاريع اعســتثمارية  سحيب رتم  ما رتمي  سه الت ميم ل ســتثمار الأجنبي أن   إن  

ــر المادية  وليس العقاراق  م ميم الكيان اعقتصـــادي  وليس   أدواق ابنتاج فقل  :أي  ويرد على العناصـ

وذل    م ميم البنوك في جمهورية مصر العرحية  مم   :. فمثً  (2)على الشخصية المعنوية والع مة التجارية

شـاريع أخرى  وعمل م   في اسـتعماح المدخراق عسـتثمارثا ومشـغليها دورثا اعقتصـادي المهم  إلى   سالنظر

  نقل ملكيته من المستثمر الأجنبي  أن مم  ا ررمب فوا د اقتصادية مباارة سعد  مم    مموح على  ريم البنوك 

 .(4)سعد خمو  الدولة لظرو  سياسية مؤ رة على اعقتصاد كاعستعمار ا  وخصوصً (3)الدولةإلى 

يع النفل فقد امتدق سـلسـلة م ميم مشـار    وكال  بتطبيم الت ميم على مشـاريع اعسـتثمار الأجنبي

ــركاق أ ــل ابنجلي ية الهولندية   برم  بتروليوم :مثل   جنبيةالتي معمل عليها اـــــــ ــتاندرد أويل   واـــــــ وســـــــ

. ومعد قراراق الت ميم ثا  (5)ا سســــــــوريا وليبيامرورً    1971و يرثن  بداية من العراق في عام     الأمريكية

من أبرز أحدام الت ميم في العالم العرحي  والتي مرجمت بدورثا ســــــــــــيادة الدوح العرحية على أراضــــــــــــيها  

مته يحقم المكاســــــــــــب عملها على اعســــــــــــتثمار في مجاح النفل الاي أم    ومواردثا. ووجدق ســــــــــــوريا أن  

 . (6)للتنمية اعقتصادية امممونً  محً   ويعد     المرجوة

 
(1)  Banco Nacional de Cuba v. Sabbatino, 376 U.S. 398 (1964), Decided:( 23 March 1964), Available at: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/376/398/. 
 . 379السيد عبد الحميد أحمد  مرجع سابم  ص  (2)
 . 21-20  ص1964   4كماح عبد الجابر  دور البنوك سعد الت ميم  نشرة الخريجين  المعهد القومي لإدارة العليا     (3)
مقارنة  دار الكتب القانونية ودار اـتاق  أزاد اـكور صـال   قوانين مشـجيع اعسـتثمار ومطبيقامها في مجاح اعسـتثمار السـياحي: دراسـة محليلية    (4)

 . 52  ص2013للنشر والبرمجياق  المحلة الكبرى  
 . 24  ص39 1972    4أنعام الطنطاوي  التفاصيل الكاملة لأحدام البتروح والت ميم  مجلة الماح والتجارة  نادي التجارة  م    (5)
 . 12  ص1969   91محمود محمد الحبيب  قمية م ميم النفل العراقي  مجلة المعرفة  العراق      (6)
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 أن يهدف التأميم لتحقيق إصلاحال اقتصادية واجتماعية:  :ثالث ا

عامة اقتصـــــادية    ومتجه كلها نحو محقيم أثدا   المؤم مة ليها الدولة  إ د الأثدا  التي مســـــعى  متعد  

ــية. فقد مكون لتحقيم      واجتماعية سالدرجة الأولى  على الر م من اخت   الدوافع  ــياســــــــ والتي قد مكون ســــــــ

ومحقيم النمو      أثدا  مثل إدارة القطا  سشــكل أفمــل  أو وضــع نظام اقتصــادي جدرد أو لمواجهة البطالة 

 . ( 2)   ومنع احتكار الأنشطة اعستثمارية التي مقود استثمار الدولة المميفة ( 1) اعقتصادي 

إلى   حمايةً للأمن القومي  م امتدق   1936حيب قامت فرنســا بت ميم المصــانع الحرحية في عام  

لمصلحة الجماعة     اوذل  مغليبً    والت مين  والغاز  والمواص ق الجوية   الكهرحاء  :مثل  قطاعاق أخرى 

ــا ل إلى   ثد  عملياق الت ميم وانصـــــــب   سما رتفم مع حاجة    هوموجيه   ابنتاج في رد الدولةوضـــــــع وســـــ

وع يمكن     ومعود عليها سالنفع   مفيد الجماعة   وحال  يجب أن يكون الهد  ذا مصـــــلحة عامة   المجتمع

د في محدرد ن الفقه مشـــــد  إ  بل (3)بل يكيف على أنه ن   ملكية   ااعتبار م ميم مشـــــرو  صـــــغير صـــــحيحً 

 .(4)يشمل الأجياح الحاضرة والمستقبلية  ه يجب أن يحقم مصال  عامةن  أ الهد  من الت ميم حد 

بوضــــــــــــــع أدواق   كمـا يمكن أن يكون الهـد  ممكين الدولة من مواجهـة الأزماق اعقتصــــــــــــــادية

المصـــــــلحة العامة التي يجب أن متوافر في  ا يعني أن  مم    (5)ابنتاج بين ردرها  ولأثدا  مكافحة البطالة

المصـلحة   حيب إن  عملية الت ميم لتكون صـحيحة مختلف عن ضـمان المصـلحة العامة في ن   الملكية  

ا  وينعكس  سحيب يســـــــــــــتفيد من الت ميم كل فرد في الدولة مقريبً   في الت ميم يجب أن مكون أاـــــــــــــمل وأعم  

  الت  ير اعقتصــــــادي ابيجابي على مصــــــلحة الجميع  وحال  مكون مصــــــلحة في الت ميم من حم الدولة

قيود  وثي ســـــلطة واســـــعة   الما موافرق عناصـــــرثا على الوجه الصـــــحي   وللمشـــــر  حرية مقدررثا دون 

ــلطاق  ــي من عمل الســــ ــاســــ ــر  ملبية للهد  الأســــ ــريعية بتحقيقها المنفعة العامة    ممن  للمشــــ ومنها التشــــ

 للمجتمع  و ع  ها على المصال  الفردية  لتحقيم مصال  ممتد لأجياح. 

 
 . 539محمد محمد عبد اللطيف  القانون الدولي اعقتصادي: دراسة مقارنة  مرجع سابم  ص  (1)
 . 100محمد سلمان حسن  نحو م ميم النفل العراقي  دار الطليعة للطباعة والنشر  بيروق  )بدون سنة نشر(  ص  (2)
 . 18   7أحمد خيرق سعيد  الت ميم وملكية الأجانب  مرجع سابم  ص  (3)
 . 89أحمد عبد الحسيب السنتريسي  مرجع سابم  ص  (4)
 . 96المرجع السابم  ص  (5)
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ــية   كما أن   ــية )مدعي(    Luther V Sagor   Lutherقمــــــ ــي    Sagorبريطاني الجنســــــ روســــــ

كان    الجنســـية )مدعى عليها(  سشـــ ن م ميم صـــناعة الخشـــب من قبل روســـيا ضـــد المســـتثمرين الأجانب 

بريطانيا سعد عملياق الت ميم   إلى   الاي عاد   من بينهم صــــاحب مصــــنع رقا م الخشــــب البريطاني لو ر

وعندما    من الأخشـــــــاب من مصـــــــنع بروســـــــيا  مجاح ببلد   ومن  م  لب اـــــــحنةو ل يعمل في نفس ال

م ميميها  ورفع دعوى يطالب فيها سالأخشـاب التي كانت في   ها أخشـاسه التي مم  ن    وجد أوصـلت الشـحنة

 .(1)مصنعه على اعتبار استحقاقه لها

المحكمــة العليــا   وعلى الر م من حكم المحكمــة البريطــانيــة الأولى لصــــــــــــــــال  المــدعي إع أن   

ــاب  إعماح مبدأ قانون الدولة إلى   وذل  سالنظر   البريطانية  حكمت سعدم أحقية المدعي للمطالبة سالأخشـ

   ا يعني مطبيم قوانينها على أنها صـحيحة مم    المملكة المتحدة اعترفت سالحكومة الروسـية  التي وجد أن  

 .(2)ع يجوز التدخل ايه  وأن الت ميم ثو ا ن داخلي روسي

  

 
(1)  A.M. Luther (COMPANY FOR MECHANICAL WOODWORKING A. M. LUTHER) v. James Sagor and company, Award (29 April 

1921), Available at: https://thelegallock.com/case-brief-luther-vs-sagor-1921, http://www.uniset.ca/other/buttes/19213KB532.html. 
(2)  Jacop S. Ziegal, Confiscation in English Privat International Law, The McGill Law Journal, Vol 6, n 1, 1959, P12. 



141 

 المطلب الثاني 

 الأجنبي ضمانال تأميم ملكية المستثمر 
 

لما أرســــــت اــــــرو ها مبادئ  اوفقً    في مقابل مقرير حم الدولة لت ميم ملكية المســــــتثمر الأجنبي

فقد أل مت كال  الدوح على مقنين حماية ملكية   وسيادة الدولة   مبدأ قانون الدولة :القانون الدولي  مثل

ــتثمر الأجنبي في قوانينها وامفا يامها  كما أن   ــتثمر الأجنبي    المســ ــتحقاق المســ ــ لة اســ ملكيته   المؤم مةمســ

أكثر عدالة   ار من بداية القرن العشـــــــــرين حتى الآن  فبدأق ضـــــــــمانة التعويض متخا منحً للتعويض مغي  

 عليه صراحة. ا أل م معه العدرد من الدوح النص  ومراعاة لحم الملكية  مم  

أفمـل  ووضـع الأسـس التي سحب الت ميم سشـكل إلى   كل ذل  دفع اعمجاثاق الفقهية والقمـا ية

محمي ملكية المستثمر الأجنبي  الأمر الاي انعكس على النظرة التشريعية لمعاملة الت ميم. فبرزق قيود  

ــلطة الدولة في الت ميم  سحيب رتم   ــريعي اوفقً   على ســـ وحما ع رتعار  مع الحماية المقررة    لإ ار التشـــ

ــة ــية لحم الملكية   للملكية الخاصـــــ ــاســـــ مطور القوانين لمواكبة و يفتها      كما أن  (1)ومحدرد المبادئ الأســـــ

ا يســــــتتبع دراســــــة حاعق   مم  (2)سحيب رواكب الظرو  التي رتعر  لها المجتمع  يعتبر من ابخ ص 

في ثاا الفر  ســو  أوضــ     وعليهاعامها للأســس القانونية المتبعة.  ومدى صــحة مر   ت الت ميم التي مم  

المــــــماناق التشــــــريعية لت ميم ملكية المســــــتثمر الأجنبي  وكال  ضــــــماناق اعمفا ياق الثنا ية لتشــــــجيع  

 .وحماية ملكية المستثمر الأجنبي

   ومـدى اثتمــام مبــادئ القــانون الـدولي والتشــــــــــــــريعــاق سـه   ومن  م أدرس التعويض عن التــ ميم

 في فرعين:

 . الضمانال التشريعية لتأميم ملكية المستثمر الأجنبي :الأولالفرع  -

 التعويض عن التأميم. :الثانيالفرع  -

 
 . 246أحمد عبد العاح أبو قرين  مرجع سابم  ص  (1)
ــيادة ابقليمية للدولة وأحكام القانون الدولي  مجلة القانون الدولي والتنمية  جامعة عبد الحمي  (2) ــغير  الت ميم بين الســـــــــ د بن  عبد المؤمن بن صـــــــــ

 . 88  ص2020   1   8مستغانم م  ساديس    
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 الفرع الأول 

 الضمانال التشريعية لتأميم ملكية المستثمر الأجنبي

مقارنة بتقنين    امعر  التشـــــريعاق لحماية ملكية المســـــتثمر الأجنبي من الت ميم يعتبر مت خرً  إن  

ــيع الأخرى  ــورة الأكثر مطبيقً   ن   الملكية  :مثل   المواضــــــ ــريعاق على      فتنص  اكونها الصــــــ سعض التشــــــ

 .اليه بتامً   بينما ع متعر  مشريعاق أخرى إحماية ملكية المستثمر الأجنبي من الت ميم

 فـإن    قـانون ن   الملكيـة للمنفعـة العـامـة  وقـانون اســــــــــــــتثمـار رأس المـاح الأجنبيإلى    وحـالرجو 

على ذكر الت ميم في كليهما  ولكن التشــــريعاق الحدرثة في الســــلطنة قد نهجت   لم ي قِ   العُمانيالمشــــر  

 نحو موفير ضماناق مشريعية من خطر الت ميم.

حيــب أصــــــــــــــــدرق الهي ــة العــامــة لســــــــــــــوق المــاح  نموذج الو يقــة الموحــدة للتــ مين على حيــاة  

( على اعتبار الت ميم  3ايه على الفصل الثالب سش ن اعستثناءاق في الفقرة )    والاي نص  (1)المقترضين

ومتعر     ا يسـتثنى من اـروط الو يقة  ويعتبر ثاا النص من أحدم النصـوص التي مرد في الو يقةمم  

والآ ار القانونية له  وكال      وجود مقدم في اســــــتيعاب مفهوم الت ميمإلى   لموضــــــو  الت ميم  وثاا يشــــــير

ــ   (2)قانون المنا م الحرة ــركة العاملة إع   على أنه:  ه( من12ت المادة )الاي نصــــــــــ "ع يجوز م ميم الشــــــــــ

  إنشـــاء ثي ة المنطقة اعقتصـــادية الخاصـــة سالدقم  ."   كما مم  .سموجب قانون مقابل أداء معويض عادح.

"ع يجوز م ميم المشـــــروعاق التي ررخص سإقامتها   ( على أنه:6في المادة )    ونص  (3)و صـــــدار نظامها

 ."..في المنطقة اعقتصادية الخاصة سالدقم.

 
ــدار نموذج الو يقــة الموحــدة للتــ مين على حيــاة المقترضــــــــــــــين  بتــاريخ  2023/    4الهي ــة العــامــة لســــــــــــــوق المــاح  قرار رقم )س /    (1) (  ســإصـــــــــــــ

15 /1 /2023 . 
  والمعدح لغاية المرســـــوم الســـــلطاني رقم  2002/ 5/ 22( بتاريخ  2002/  56قانون المنا م الحرة  صـــــدر سموجب المرســـــوم الســـــلطاني رقم )   (2)

ــة والمنا م الحرة ومحدرد  2020/ 8/ 18( بتاريخ  2020/ 105)  ــادية الخاصــــــــ ــامها إلى الهي ة العامة للمنا م اعقتصــــــــ ــاصــــــــ   لتؤوح اختصــــــــ
 اختصاصامها. 

 . 2011/ 10/ 26(  بتاريخ  2011/ 119إنشاء ثي ة المنطقة اعقتصادية الخاصة سالدقم  صدر سموجب المرسوم السلطاني رقم )   (3)
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ــلطنــة عمــان بتنظيم التــ ميم في القوانين التي معنى سمجــاح   منم   ــوص عن اثتمــام ســـــــــــ ثــا  النصـــــــــــ

ــتثمار الأجنبي  ووجود  قافة عامة جيدة ايما يخص   ــتثمر الأجنبي  على أنه ندعو    اعســـ حماية ملكية المســـ

 اعثتمام أكثر سالنص على الت ميم صراحة في قانون استثمار رأس الماح الأجنبي. إلى    العُماني المشر   

سالمجاح اعقتصـــــــــادي  فقد صـــــــــدر المرســـــــــوم الســـــــــلطاني رقم   وفي مجاح اعمفا ياق التي مهتم  

سالتصــــــدرم على امفا ية نظام رحل أنظمة المدفوعاق بين دوح مجلس التعاون لدوح الخليل    (6/2023)

ع مخمــــــــــع أمواح الشــــــــــركاق المشــــــــــار إليها   –"أ  ( منه على أنه:7  والتي نصــــــــــت المادة )(1)العرحية

امفا ياق مشــــــجيع وحماية اعســــــتثماراق الثنا ية  إلى   .."  وحالرجو .وموجودامها في دوح المجلس  للت ميم

امفا ية ســلطنة عمان والياسان حوح التشــجيع   :نجد النص على عدم جواز الت ميم في عدة امفا ياق  مثل

ع يجوز لأي  ر  متعاقد  -" أنه:( على  10ت في المادة )والتي نصــــــ     والحماية المتبادلة ل ســــــتثمار

ن   ملكية أو م ميم اســـتثماراق مســـتثمري الطر  المتعاقد الآخر في منطقته  أو امخاذ أي مدبير معادح 

 -ب   .أن يكون لغر  عام  -أ  :لن   الملكية أو الت ميم )يشار إليها ايما ي مي بـــ “ن   الملكية”( ساستثناء

ــلوب  ير مميي ي   .(4( و)3( و)2مقابل دفع معويض فوري وكا  وفعاح سمقتمــــى الفقراق )  -ج  .س ســ

 (".5وفقا للأصوح القانونية والمادة ) -د 

وعدم التعســــف   ( ثي المتعلقة بتحســــين بي ة اعســــتثمار والمعاملة المنصــــفة والعادلة5والمادة )

حسب أحكام     ومراعاة اروط التعاقد  وثا  الشروط متفم مع مبدأ قانون الدولة الواجب موافر  في الت ميم

ا ردح مم   سشــــــــــ ن المعاملة العادلة والمنصــــــــــفة  التحكيم الدولي  ومتوافم مع مبادئ القانون الدولي كال 

على أن ســــــــــــــلطنـة عمـان راعـت في قوانينهـا المعـارير والأصــــــــــــــوح الـدوليـة المعموح بهـا في مجـاح مـ ميم  

 اعستثمار الأجنبي.

 
امفا ية نظام رحل أنظمة المدفوعاق بين دوح مجلس التعاون لدوح الخليل العرحية  مم التصــدرم عليها من قبل حكومة ســلطنة عمان  سموجب    (1)

 . 2023/ 1/ 24(  بتاريخ  23/ 6المرسوم السلطاني رقم ) 
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والحماية المتبادلة    حوح التشـــــــــجيع  امفا ية بين حكومة ســـــــــلطنة عمان وحكومة المجر  كما أن  

ع يجوز لأي  ر  متعاقد في إقليمه ن   ملكية  -1"  ( على أنه:6ت في المادة )  نصـــ  (1)ل ســـتثماراق 

ــتثمري الطر  المتعاقد الآخر ــتثماراق مســـــ ــ  ها  كما أن  .."  .أو م ميم اســـــ ت على  من اعمفا ياق التي نصـــــ

ع يجوز   -1 :سالت ميم ون   الملكية  امعنونً   منها (4حيب جاء صــــــــدر المادة )   الت ميم سشــــــــكل واضــــــــ 

م ميم اســــــتثماراق المســــــتثمرين التاسعين لأي من الطرفين المتعاقدرن أو ن   ملكيتها أو إخمــــــاعها لأي 

إجراءاق لهـا نفس آ ـار التـ ميم أو ن   الملكيـة"  وثي امفـا يـة حكومـة ســــــــــــــلطنـة عمـان وحكومـة جمهوريـة  

 بلغاريا حوح التشجيع والحماية المتبادلة ل ستثماراق.

   ا والحدرثة منها خصــــوصــــً    النص صــــراحة على الت ميم في سعض مشــــريعاق ســــلطنة عمان إن  

يحســـب لها في مجاح حماية ملكية المســـتثمر الأجنبي  وثي مواكب بال  اعثتمام الدولي لحماية ملكية 

ــتثمر الأجنبي ــر     المســــ ــتثمارامه  وندعو المشــــ ــجيع اســــ على عدم جواز الت ميم   النص  إلى  العُماني   ومشــــ

ــاســـــــي للدولة ــتثمار    وقانون ن   الملكية للمنفعة العامة   سجانب ن   الملكية في النظام الأســـــ وقانون اســـــ

 رأس الماح الأجنبي.

"ع يجوز    على أنه:  ( نص  4ه في المادة )نجد أن    قانون اعســــــــــــتثمار المصــــــــــــري إلى   وحالرجو 

وكال  الدســـــــــتور   م ميم المشـــــــــروعاق اعســـــــــتثمارية"  ولم رتمـــــــــمن قانون ن   العقاراق للمنفعة العامة

 سش ن الت ميم. االمصري الحالي نصً 

الدســتور الدا م لدولة ابماراق العرحية المتحدة  وقانون اســتم ك العقاراق للمنفعة  إلى   وحالرجو 

ــر بدولة   يقنن الت ميم  كما لم رنص    لم ررد نص    العامة في إمارة دبي ــتثمار الأجنبي المبااـــ قانون اعســـ

 .العُمانيابماراق العرحية المتحدة على ضمانة عدم جواز الت ميم  وثو ذاق امجا  المشر  

ــري  على الت ميم ع يعني عدم    ررى امجا  من الفقه أن    وعلى الر م من ذل  عدم النص الصـــــــــــ

يســــــــــــــم  بتنظيم الو يفــة اعجتمــاعيــة للملكيــة   ا من القــانون  كوجود نص  على أن يجــد ســــــــــــــنــدً    جواز 

 
ســلطنة عمان سموجب    امفا ية بين حكومة ســلطنة عمان وحكومة جمهورية بلغاريا حوح التشــجيع والحماية المتبادلة ل ســتثماراق  مم التصــدرم عليها من قبل حكومة   (1)

 . 2014/ 8/ 19(  بتاريخ  2014/  48المرسوم السلطاني رقم ) 
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ــة لما يشــــــكل من  م نة   ية النص عليه صــــــراحة نه من الحماية التشــــــريعأ  ويرى امجا  آخر (1)الخاصــــ

 .(2)الأجنبيللمستثمر 

ــحيحة  ومم     مجاثين له وجهة نظر وك  اع  ــر  الصـ ــ  ا يُحمد للمشـ ــري نصـ ــراحة  المصـ على   ه صـ

ــتثمار  ــر    الت ميم في قانون اعســـ ــر  إلى  العُماني  ولال  أدعو المشـــ   المصـــــري في اعحتااء سمنهل المشـــ

سالنص   (3)(24صـــــراحة على الت ميم في قانون اســـــتثمار رأس الماح الأجنبي  سحيب مبدأ المادة ) النص  

 "ع يجوز م ميم المشاريع اعستثمارية". :قترح أن يكون النص كالتاليأو   على الت ميم

 الفرع الثاني 

 م ــــــــــض عن التأميــــــــــالتعوي

  ومن  م     بداية من عدم إقرار التعويض    ق سمراحل مختلفةمســـــــ لة التعويض عن الت ميم مر   إن  

 سالتعويض الكامل عن الت ميم.المطالبة إلى  امجا  الدوحإلى  ا في سعض الحاعق  وصوعً اعتبار  ج  يً 

  وقانون استثمار     الملكية للمنفعة العامة ن لم رنص على الت ميم في قانون    العُماني وكون المشر   

 والمنا م الحرة.     س الماح الأجنبي  بل أورد  في التشريعاق الحدرثة المنظمة للنشاط اعقتصادي رأ 

( جاء نصـــها  4نا نجد أن المادة )النص الوارد في قانون اعســـتثمار المصـــري  فإن  إلى   وحالرجو 

 كالتالي: "ع يجوز م ميم المشروعاق اعستثمارية.

 ". . وع يجوز ن   ملكية أمواح المشروعاق اعستثمارية إع للمنفعة العامة  وحمقابل معويض عادح.. 

محريم م ميم المشاريع اعستثمارية الأجنبية جاء  من خ ح ابخراج الشكلي للنص القانوني  فإن  

 ت والتي نصــــــ    والمتعلقة بن   الملكية  دون محدرد للتعويض  لعدم اقتران النص سالفقرة التالية من المادة

 
 . 540عبد اللطيف  القانون الدولي اعقتصادي: دراسة مقارنة  مرجع سابم  ص  محمد محمد  (1)
حازم صـــ ح الدرن عبد غ حســـن  المـــماناق التشـــريعية ل ســـتثمار الأجنبي المبااـــر ضـــد المخا ر  ير التجارية في الو ن العرحي  مجلة    (2)

 . 216  ص2017  41  لسنة  3الحقوق  جامعة الكويت   
( على أنه " ع يجوز ن   ملكية المشـرو  اعسـتثماري إع للمنفعة العامة  بقا لقانون ن   الملكية للمنفعة العامة   24قانون اسـتثمار رأس الماح الأجنبي  نصـت المادة )   ( 3) 

  عنتفا  أو ابيجار في حالة مخصــــــــــيص ومقابل معويض عادح يقدر وقت ن   الملكية  ويجب دفع التعويض المســــــــــتحم دون م خير  كما ع يجوز إنهاء عقدي ا 
 .الأراضي والعقاراق إع وفقا للحاعق المقررة قانونا  أو سحكم قما ي 
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اعمجاثاق الفقهية  إلى  يجب الرجو لعادح  ولفهم الموضــــــو  سشــــــكل أوضــــــ   مبااــــــرة على التعويض ا

 عن  صـــــيً  أالتي مرى التعويض حقا      في  ل اخت   النظرة بين الرأســـــمالية  اوالقمـــــا ية   خصـــــوصـــــً 

  بينما اعاــــــــــــــتراكية ع مرى أن قواعد القانون الدولي العام صــــــــــــــيً  أكما ثو حم الملكية يعتبر     الت ميم

 .هم مشروعم  ؤ عليها لتعويض المستثمر الأجنبي الم امفر  واجبً 

ــبيل المثاح     نو  التعويض  ايما يخص      بداية  فيها   معظم الت ميماق القديمة مم   فإن      وعلى ســــــــ

وثو الغالب في ذل  الحين  فعندما قررق بولندا دفع      التعويض عن  ريم ســـــــــــــنداق أو مقابل عيني 

التعويمــــــاق عن م ميم المشــــــاريع الأجنبية كان دافعها بناء مشــــــروعاق جدردة مع الدوح الأجنبية في  

مجميد رصــــيدثا من الاثب الاي دفعته   ا رو ســــ ايا فقد دفعت التعويمــــاق سعد أن مم  وقت قريب  أم  

ــغل من الوعيـاق المتحـدة الأمريكيـة      نـاء الحرب العـالميـة الثـانيـة أ  والـاي كـان ر يـد عن  يمـة مـا      سمــــــــــــ

 . ( 1) مته سكثير أم  

ــركة برادن محدردً -ا عند م ميم النحاس أم   ــيلي س ن رتم    -ااــــــــــ ــدر قرار جمهورية التشــــــــــ   فقد صــــــــــ

ــوح  ــاب للأصــــــــ ــتعماحال ير  التعويض دون احتســــــــ ــالحة ل ســــــــ وكال  دون   ودون الأرحاح ال ا دة  صــــــــ

ســــــــتهلكت كامل  يمة   وثي التي ا1917ت في ديســــــــمبر والتي مم     اعســــــــتثماراق ال حقة على الت ميم

 .(2)ا أضحت اركة برادن للنحاس مدرنة للدولة!مم   التعويض وزيادة 

ــاء محكمـة إ وقـد مم   سحيـب مطعن الأ را  على القراراق   النحـاس ضــــــــــــــمن قـانون التـ ميمنشــــــــــــ

ــركة برادن مطعن على قرار احتســــاب  يمة التعويمــــاق  لكن مفاج ق برفض     المطبقة له  وثاا جعل اــ

ــركة سعد ذ    المحكمة لطلبها ــتغلت الشـــ ــيادة  وقد اســـ ــدرر النحاس على اعتبار أنه من أعماح الســـ ل  مصـــ

فطلبت فر  الحراســة على     كل من فرنســا وألمانياإلى   لمؤســســة النحاس التشــيلي   الاي حولت ملكيته

والتي وافقـت على ذلـ   وكـانـت آنـااك معتمـد على مبـادئ التعويض     يمـة النحـاس لـدى محكمـة سـاريس

 معد    واقعة الت ميم أن    :التي اســـــــــتقرق عليها سعد الت ميماق التي قام بها اعمحاد الســـــــــوفيتي  ومن أبرزثا

 
   10م  مجلة كلية الحقوق للبحوم القانونية واعقتصــــادية  جامعة ابســــكندرية   محمد  لعت الغنيمي  مقابل الت ميم في القانون الدولي العام     (1)

 . 7  ص1961   3,4   
 . 208إبرانيم احامه  م ميم النحاس الشيلي أمام القماء الأوروحي..  مرجع سابم  ص  (2)
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 امكون ملك ـً  المؤم مـةالفرو  التي مقع خـارج الـدولـة    فعليـة وصــــــــــــــحيحـة لســــــــــــــيـادة الـدولـة  كمـا أن  مرجمـة  

   بناءً على الت ميم    عدم اععتداد سانتقاح الملكية صـــــــحي ل أن   إلى  لأصـــــــحابها  وكال  امجه  الب الفقه

 .(1)إذا لم يقترن بتعويض لمخالفة ثاا الأمر القواعد العامة للنظام الفرنسي

التعر     مس لة التعويض لم رتم    الحجل التي ذكرمها حكومة جمهورية التشيلي س ن  إلى    وحالنظر

الت ميماق التي     إع أن  امعارير التعويض  ير مســتقرة وواضــحة دوليً   لها سشــكل دقيم ومفصــل  كما أن  

كانت على اخت    رقها معترفة    وكوحا   ويو سـ ايا   و ندونيسـيا  مصـر :مثل   ت في دوح مختلفةمم  

 .(2)التعويض بثباق ارط 

ــ  مم   ــر  ا يفســـــــــ ب من دفع التهر  إلى  فاق حكومة جمهورية التشـــــــــــيلي كانت مهد ر معه أن مصـــــــــ

التعويمـــــاق بداية من حيب محاولتها احتســـــاب اســـــتثناءاق للأصـــــوح والأمواح التي مدخل في حســـــاب 

مدرونية الشـركاق العاملة سمجاح النحاس لحكومة  والتي في مجملها مجاوزق  يمة الت ميم حد    التعويض 

عدم اســــــتقرار اــــــرط   التشــــــيلي  واســــــتنادثا لعدم وجود معارير د يقة ومســــــتقرة لتقدرر التعويض  كما أن  

أســـهم سشـــكل واضـــ  في ماباب الت ام الدولة بدفع   التعويض عن الت ميم في التشـــريعاق الداخلية آنااك

لوعـد سـه مع اععتـداد سـاعـدم اعتبـار التعويض اــــــــــــــرط مقترن سـالتـ ميم في وقتـه بـل    التعويض  كـالـ  إن  

 .التعويض عن الت ميم ةل من جدي غرة مقل   ه يعد  م جيل أدا 

ه الحـــدرثـــة  وعلى الر م من اعتبـــار التعويض المـــادي عن التـــ ميم أنـــ    التـــ ميمـــاق إلى    وحـــالنظر

قامت الياسان في عام    :مثً    اق المعاصــــــــــرة  لكن ن ح  عكس ثاا في الت ميم(3)امكلف وأقل اــــــــــيوعً 

ثا سســبب زل اح  وذل  ؤ داأر سعد أن معث     ك كبر اــركة للكهرحاء سالياسان TEPCOبت ميم اــركة   2012

مجرحة فرنسا في  مليار دوعر للشركة  سحسب التصريحاق الرسمية للحكومة الياسانية  كما أن    12مقابل  

 مليـار دوعر لشــــــــــــــركة  9.7التصــــــــــــــري  ساعتمـاد    حيـب مم    ذاق مجـاح  اقة الكهرحاء اقترنت سالتعويض 

 
 : 21  محمود محمد الحبيب  مرجع سابم  ص48  وما سعدثا  أحمد صادق القشيري  مرجع سابم  ص210المرجع السابم  ص  (1)

 ومن الفقه الأجنبي: 
John Fleming, The Nationalization of Chile's Large Copper Companies in Contemporary Interstate Relations, vol 18, Iss 4, A1, 1973, 

P593. 
(2)  John Fleming, Item, P606. 

 . 548محمد محمد عبد اللطيف  القانون الدولي اعقتصادي: دراسة مقارنة  مرجع سابم  ص  (3)
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EDF    ًاكان مملوكً   %16ما نســــــــــبته     للحكومة الفرنســــــــــية إع أن  والتي كانت في معظمها مملوكة فع 

ف صـــــــــبحت مملوكة   الت ميم الج  ي لشـــــــــركة الكهرحاء  2023ت خ ح رونيو  لمؤســـــــــســـــــــاق أخرى  وأمم  

 سالكامل للحكومة الفرنسية.

ووقع على    على قـانون برلمـاني  بنـاءً    قبـل أوكرانيـا  من   Senseالروســــــــــــــيمـ ميم البنـ    كمـا مم  

  2023خ ح عام  Sense التجرحة الأوكرانية لت ميم بن     فإن    ذل إلى    أجنبي. إضافةمشرو  استثمار  

  البرلمان في نهاية مارو  م ميم البن  سعد صـدور قانون أقر    أحد أثم التجارب المثيرة للجدح  حيب مم   معد  

ــ  أي أمر سشـــــــ ن (1)مليار دوعر  2.7  والاي قدرق  يمته سحوالي  2023   لكن عملية الت ميم لم موضـــــ

الروســــــــــــــي في   اعمحاد لمســــــــــــــاعدمهم     العملية ثي سمثاسة عقوحة لم ك البن   بل اعتبرق أن    التعويض 

 ا رتم  معه وجود خلل واض  بين المصادرة والت ميم.حرب ضد أوكرانيا  مم  ال

سامجا  المصــادرة للملكية   وها إجراءاق م ميم  بينما الســبب المبااــر للت ميم رنحوثو ما يعني أن   

ســــــبب عمل الســــــلطاق الأوكرانية لال  ثو محاولة  الخاصــــــة للمســــــتثمر الأجنبي نتيجة المخالفة  ولعل  

ــفاء الطاسع القانوني سقدر ابمكان على م ميم بن    ــً   Senseإضـــــ ــوصـــــ ــهر عدردة ها  ل  أن    اخصـــــ ت لأاـــــ

للحفا  على مصال  العم ء المسجلين     محاوح سقدر ابمكان إيجاد  ريقة قانونية صحيحة لت ميم البن 

للخســــــا ر التي ســــــببها م ك البن  لها في مختلف   انتفاء التعويض عن العملية مقابً   ايه  واعتبرق أن  

ه روجد اسـتقرار ومطور واضـ  لت كيد اـرط التعويض مقابل الت ميم  ا يسـتفاد منه أن  المجاعق الأخرى  مم  

ص من إعمـالـه في سعض حـاعق التـ ميم   ع م اح محـاوح التمل     على الر م من وجود امجـاثـاق مختلفـة

ــريعاق الداخليةمم   ــتدعي الأمر م كيد  في التشــــــ ــتقرار  ك حد   واعمفا ياق الدولية  ا يســــــ بهد  م كيد اســــــ

 مبادئ القانون الدولي الراسخة.

روجـد مقـدم ملحو  في سعض التشــــــــــــــريعـاق لتقنين     ه ايمـا رتعلم سـ داء التعويض ويرى الفقـه أنـ   

على نقل الملكية أو على الأقل دون   اساسقً   اه يجب أن يكون معويمً دق بدورثا على أن  والتي أك     الت ميم

إلى  البعض راثب  فإن    مم  ؤ أم على اـكل أسـهم للمشـرو  الم  انقديً     سـواءً كان التعويض مقابً  (2)م خير
 

(1)  Jakub Ber, Ukraine: Sense Bank nationalized, Center for Eastern Studies, Analyses 2023-07-26. 
 . 217محمد محمد عبد اللطيف  القانون الدولي اعقتصادي: دراسة مقارنة  مرجع سابم  ص  (2)
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ــتحقاق الفا دة عن الفترة من إقرار الت ميم حتى   ــداد الفعلياســـ  ميم سموجب إقرار الت ن    كما أ(1)ماريخ الســـ

ــا ية  لأنه مجاوز صــــــري  لمبادئ القانون الدوليقانون ع يعني البتة إ   التي مقر     ف مه من الرقاسة القمــــ

الت ميم عمل من  ن  إ :يقوح امجا  آخر     وعلى النقيض (2)وصــــــــــــــون حم الملكية   العدالة وابنصــــــــــــــا 

ــيادة ــاء  وع يختص    أعماح الســـ ــارة على الأفراد حتى لو رم    سه القمـــ ي أجد أنه ع   بيد أن  (3)ب نتا ل ضـــ

ــيادة الدولة لجوء صـــــــــاحب الحم ــاء  وذل  أن  إلى  رتعار  مع ســـــــ الدولة مل مة بتحقيم دواعي  القمـــــــ

ما ع يعقل أن يســــــــــــلب حم الملكية دون فم    وثي الحامي الأوح للحقوق والحرياق   المصــــــــــــلحة العامة

   ملكيته   المؤم مةس  حسيب وع رقيب. حيب أكدق المحكمة الدستورية سمصر أن مقييد الت ميم سشرط يمر  

ــتوري كما ثو قانون الت ميم لعام  وثو   ــقفً الاي حد    1961 ير دســــ أعلى للتعويض  وكال  حكمت   اد ســــ

قمــــــــــــــى سعدم وجوب دفع معويض عادح   1981في عام   قانون الت ميم المقر   كما أن    تهسعدم دســــــــــــــتوري

مم  ؤ يساوي القيمة الكاملة لأسهم المشرو  الم
(4). 

ــً العُماني  و االوعي الاي بدأ يظهر في التشـــريعاق الدولية عمومً إلى   وحالنظر    اة منها خصـــوصـ

ــ ن النص   ــً   سشـــــ ــراحة على عدم جواز الت ميم إع سالتعويض عنه معويمـــــ   وثاا يعكس اثتمام  عادعً   اصـــــ

ــلطنة عمان سحماية   ــتثمر الأجنبيسـ ــاء   ملكية المسـ ــريعاق  والفقه  وانعكاس دور القمـ الدولي على التشـ

 .ايجاسً ة إالعُماني

ــريةالمحكمة ابدارية العليا   بينت وقد   ــتورية قرار سشـــــــ ن التعويض عن الت ميم   المصـــــ    عدم دســـــ

ع رتجاوز خمســة عشــر ألف جنيه     المؤم مة"بتقرير معويض إجمالي لأصــحاب المنشــآق  وقمــت أنه:

ا  المطالبة سحقوقهم  عنً   المؤم مةر معه على أصــحاب الشــركاق والمنشــآق  ا رتعا  قانونيً   ال مانعً كما يشــك  

 .(5)على قرار لجان التقييم  أو المطالبة سقيمة التعويماق التي مجاوزق خمسة عشر ألف جنيه"

 
 . 112  مرجع سابم  صأحمد عبد الحسيب السنتريسي  (1)
 . 135صنوارة حسين  مرجع سابم     (2)
 . 573عيد سعد دسوقي  مرجع سابم  ص  (3)
 . 34يسري العصار  مرجع سابم  ص  (4)
ــرية  في الطعنين رقمي )   (5) ــنة ) 4964-4855حكم المحكمة ابدارية العليا المصـــــــــ ــة  42(  لســـــــــ   مجموعة المبادئ  2013/ 11/ 22(  سجلســـــــــ

 . 590القانونية التي أقرمها المحكمة ابدارية العليا في رحع قرن  الج ء الأوح  ص
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رابة     على عدم جواز الت ميم التطور التشـــــــريعي واضـــــــ  في النص    وعلى الر م من أن     عليه

ى  ه رتجل  . إع أن  (1)ومقريب الم ايا ل ســتثماراق المحلية والأجنبية   من المشــر  في مطوير بي ة اعســتثمار

على   النص   العُماني   ولاا أقترح على المشــــــــــــر    ن على اســــــــــــتحياء يقن    التعويض عن الت ميم ما انف    أن  

ــتثمار رأس الماح الأجنبي ــراحة كال  في قانون اســــــ ــريعاق    الت ميم والتعويض عنه صــــــ ك حد أثم التشــــــ

ــتثمر الأجنبي  سحيب يكون النص   ــة للمســـــــــــ ( من 24في بداية المادة ) المعنية سحماية الملكية الخاصـــــــــــ

"ع يجوز مـ ميم    :قترح النص كـالتـاليألـالـ      وابجراءاق المشــــــــــــــابهـة   القـانون والتي معنى بن   الملكيـة

 المشاريع اعستثمارية  إع مقابل أداء معويض عادح".

  

 
   2016اـــــــريف عيد حســـــــن محمد  اســـــــتراميجية القرار ابداري في مجاح اعســـــــتثمار  رســـــــالة دكتورا   جامعة عين اـــــــمس  كلية الحقوق     (1)

 . 238ص
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ف ت ثا  الدراســـــــــة  التي كانت سعنوان: محماية الملكية الخاصـــــــــة للمســـــــــتثمر الأجنبي   لفهم  ث د 

الجوانب القانونية التي محمي ملكية المســـتثمر الأجنبي  وفقًا للتشـــريع العُماني  ومبادئ التحكيم الدولي  

مواكبة للثورة اعقتصـــــــــــــادية التي يشـــــــــــــهدثا العالم  وعلى وجه التحدرد: حركة رؤوس الأمواح بين  وذل   

الدوح  فقد أضــحت مجاعق اعســتثمار الأجنبي المبااــر جم ة  ول ومًا مول د عن ثا  الكثرة الحاجة إلى 

ي من صـعوحة عند وضـع قوانين ومعارير محمي ثا  الملكية  لما يشـكله الطاسع الدولي ل سـتثمار الأجنب

 نشوء ن اعاق سش ن ثاا النو  من العقود.

وموضـــــــــيحًا لدور ســـــــــلطنة عمان في مع ي  الحماية القانونية لبي ة اعســـــــــتثمار الأجنبي  ومدى 

اسـتجابتها للمقتمـياق التشـريعية  والفقهية  والقمـا ية  لحماية الملكية الخاصـة للمسـتثمر الأجنبي على  

مت موضــــــو  الدراســــــة إلى فصــــــلين: )الأوح( حماية ملكية ال مســــــتثمر المســــــتويين المحلي والدولي  قســــــ 

الأجنبي في مواجهة ن   الملكية  والاي بدور  جاء ضــــــمن مبحثين  الأوح: المنفعة العامة كشــــــرط لن    

 ملكية المستثمر الأجنبي  والثاني: التعويض كشرط لن   ملكية المستثمر الأجنبي.

والفصـــل )الثاني( حماية ملكية المســـتثمر الأجنبي في مواجهة المصـــادرة والت ميم  والاي بدور    

ملكية   حماية   والثاني:المصــــــادرة في مواجهةملكية المســــــتثمر الأجنبي    حماية  قســــــمته لمبحثين الأوح:

 الت ميم. في مواجهةالمستثمر الأجنبي 

ــتثمر الأجنبي من الحفا   ــة المخا ر  ير التجارية  التي معد  أبرز مخاو  المســـ ونتيجة لدراســـ

على ملكيته الخاصـــــــــــة  والمتمثلة في ن   الملكية  والمصـــــــــــادرة والت ميم  وذل  فقًا لمااثب مشـــــــــــريعية   

إيجازثا على  وفقهية  وقما ية متشعبة  فقد خرجت ثا  الدراسة سالعدرد من النتا ل والتوصياق  ويمكن  

 النحو التالي:
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: النتائ  ج:ــــــــــــــــــــــــأولً 

د حاعمه  فقد ذثبت الأحكام القمــــا ية المحلية والتحكيمية   .1 نظرًا عم ســــا  مفهوم المنفعة العامة  ومعد 

إلى مكييف دواعي المنفعة العامة  كل  على حدة  وذل  سحســــــــــــــب الن ا  المعرو  أمامها  و روفه 

ــية   ــياســ ــادية  والســ ــا  المؤ رة عليه اعجتماعية  واعقتصــ ــامه  وحما رتناســــب مع حاح الأوضــ وم سســ

 والأمنية  و يرثا.

ــفة المنفعة العامة  على اعتبارين   .2 دة لتقرير صــ ــحة ومحد  ــماناق واضــ ــريعاق العُمانية ضــ أرســــت التشــ

مهمين  أع وثما: الت كد من محقيم المشـــــــرو  المراد ن   الملكية لأجله لدواعي الصـــــــال  العام  ويتم   

ــحة ــلطاني  بناءً على بيان الجهة  البة الن    ومن  م صــــــ ــوم ســــــ ــرًا سموجب مرســــــ ثا   مقرير  حصــــــ

 ابجراءاق جميعها  وخموعها لرقاسة القماء.

كفل المشـــر   العُماني من خ ح اعمفا ياق الثنا ية  ضـــمان عدم التميي  في ن   الملكية  والمصـــادرة  .3

ــر   العُماني وفقًا لمبادئ القانون الدولي  ومبادئ التحكيم   ــ  على عمل المشـ والت ميم  وثاا دليل واضـ

ا على أحد أثم مبادئ القانون ا لدولي والقانون ابداري  الدولي في مجاح اعســتثمار الأجنبي  م ســيســً

 وثو مبدأ المساواة.

ــين  ثما:  .4 ــاســ ــتثمر الأجنبي  مترجم إلى أســ ــة للمســ إن عدالة التعويض عن المســــاس سالملكية الخاصــ

التناســب والشــمولية عن المــرر  ورســخت أحكام القمــاء الو ني  وثي اق التحكيم  ثا  العدالة سما 

ــريع ــيفة  وامفاق اعمجاثاق التشــــــــ ــتثمر الأجنبي  والدولة الممــــــــ ية  يكفل محقيقها لطرفي الن ا  المســــــــ

على فورية التقدرر قبل ن   الملكية  ولم يصـــل   -حتى الآن-والفقهية على فورية التعويض انحصـــر  

 إلى حد  دفعه خ ح فترة زمنية واضحة إع ما ندر.

متجـــه ثي ـــاق التحكيم إلى دفع  يمـــة التعويض قبـــل مـــاريخ ن   الملكيـــة أو وقـــت الأداء أر همـــا حق م  .5

ــتثمر الأجنبي  كما أنه ر م اعتبار التعويض العيني ثو الأصــــــل  إع أن  الأمر  أفمــــــل نتيجة للمســــ

مجا  مختلف في التعويض عن ن   الملكية الخاصـــــــــة للمســـــــــتثمر الأجنبي للمنفعة العامة  فقد  بت ا
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التشــــــريعاق والفقه والقمــــــاء إلى أن  التعويض المادي ثو الأصــــــل في حالتنا الما لة  وعلى أســــــاس 

 معيار القيمة السو ية.

منقسـم المصـادرة إلى ج  ية وكلية  فقد مرد على ج ء من أمواح المشـرو  اعسـتثماري  مثل: مصـادرة  .6

المــــــمان المصــــــرفي أو محل المخالفة فقل  أو قد رتم  منبيه المســــــتثمر نتيجة  بوق مخالفته  ومظل 

ا سالملكية  أم ا إذا  بت عدم مصـــــحي  المســـــتثمر الأجنبي   للمخالفة ثا  ابجراءاق ع مشـــــك ل مســـــاســـــً

( رومـًا أو مكرارثـا  فتتم  المصــــــــــــــادرة كليًـا عن  ريم إلغـاء الترخيص  30خ ح المـدة المحـددة  وثي )

و لغاء عقد ابيجار  لأن  اـــــــروط الترخيص ثي اـــــــروط ابتداء واســـــــتمرار  كما أن  منبيه المســـــــتثمر 

ــبيب قرار إلغاء الت ــحي   ومن  م  مســ ــرط موافقة الأجنبي لمخالفته كتاسةً ومنحه مدة للتصــ رخيص  سشــ

ــمانة التظلم من قراراق الجهاق إلى لجنة  ــتثماراق  وكال  ضــ ــناعة  ومرويل اعســ وزارة التجارة والصــ

ا للمـادة ) ( من قـانون اســــــــــــــتثمـار رأس المـاح الأجنبي  كلهـا أقر ثـا 30التظلمـاق في الوزارة كلهـا  وفقـً

 المشر   العُماني كمماناق مصب  في صال  المستثمر الأجنبي.

ــر الأخيرة    .7 ــنواق العشـ ــ   خ ح السـ ــكل واضـ ــلطنة عمان سشـ ــريعاق سـ مقنين الت ميم بدأ يظهر في مشـ

وثاا دليل على وعي المشــر   العُماني سالتجارب المحلية والدولية في مجاح محكيم ن اعاق اعســتثمار  

ا أن  ثا  النصــــــــــوص وردق أ لبها في قوانين منظيم المنا م اعقتصــــــــــادية    الأجنبي  خصــــــــــوصــــــــــً

 المنا م الحر ة.و 

متجــه الــدوح نحو اعتبــار التعويض المــادي للتــ ميم ثو الغــالــب  ويثبــت ذلــ  من خــاح التشــــــــــــــريعــاق  .8

وأحكـام التحكيم  والتجـارب الحـدرثـة للتـ ميم  على الر م من أن  مجـارب التـ ميمـاق الأولى كـانـت متجـه 

مقرير التـ ميم  في أ لبهـا إلى التعويض العيني  والتجرحـة العُمـانيـة في التـ ميم كـانـت مختلفـة  حيـب مم  

لمسـتشـفى ابرسـالية الأمريكية الاي كان يقدم ع جُا مجانيًا  وحموجب إع ن من قبل وزير الصـحة  

 ودون مقابل  ذل  بدافع الحفا  على الصحة والسكينة والأمن العام.
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 ال:ــــــــــــــــثاني ا: التوصي

اســــــتنادًا إلى النتا ل المســــــتخلصــــــة  يمكن الخروج سالتوصــــــياق الموازية لها  من خ ح دراســــــة 

 موضو  حماية الملكية الخاصة للمستثمر الأجنبي  وذل  كالتالي:

ــة  .1 ــباق وامجاثاق عدردة  وحينما رتعلم الأمر بن   الملكية الخاصـــــ عر   الفقه ن   الملكية في مناســـــ

ــوية  لال    ــية أكثر لرحطهما سـ ــوصـ ــتثمر الأجنبي  فإن  الأمر رتطلب خصـ ــافة معريف للمسـ أقترح إضـ

ــتثمار رأس الماح الأجنبي. ويمكن معريف ن   ملكية  لمفهوم ن   الملكية للمنفعة العامة في قانون اسـ

المستثمر الأجنبي للمنفعة العامة س نه: "نقل الدولة لملكية المستثمر الأجنبي الخاصة  وفم إجراءاق 

امة للمجتمع  على أن يعو  المســتثمر  قانونية محددة إلى ملكيتها الخاصــة  بهد  محقيم منفعة ع

 الأجنبي سمقابل عادح وفوري".

ــرة  ولال   .2 ــا  الحاجاق العامة للمجتمعاق المعاصـ ــلحة العامة كثيرًا  ام سـ ــع  رو  محقيم المصـ متسـ

د لها  لال  ربدو أن  الســـــــبيل الأفمـــــــل معدرد سعض حاعمها   يصـــــــعُب محدرد حاعق أو معريف محد 

كون الأكثر اـــــــــيوعًا  ولاا أقترح على المشـــــــــر   العُماني معدرد سعض مشـــــــــاريع المنفعة العامة  وأن ي

ــوار   والطرق  ومطويرثا.    -1النص  كالتالي: يعد  من أعماح المنفعة العامة:  ــاء الشــ ــاء   -2إنشــ إنشــ

مخطيل    -3المرافم العامة ومطويرثا  كالمطاراق  والسدود  والحدا م  والأسواق  والنوادي  و يرثا.  

كل ما   -5السكنية.   إنشاء المنا م  -5مشاريع الطاقة.   -4المنا م السكنية  ومطويرثا ومجميلها.  

ر له صفة المنفعة العامة سموجب مرسوم سلطاني.  مقر 

لم رنص  المشــر  العُماني في قانون ن   الملكية للمنفعة العامة على وجوب نشــر مرســوم ن   الملكية  .3

ه الصــري  على النشــر   للمنفعة العامة صــراحة  لال  أقترح الرجو  إلى نهل القانون الملغي في نصــ 

يكون النص كالتالي: "رنشــــر المرســــوم الســــلطاني المقرر للمنفعة العامة مع صــــورة من ماكرة سحيب  

بيان المشـــــــــــرو  في الجريدة الرســـــــــــمية  ويلصـــــــــــم في المحل المعد لإع ناق سالوعية أو المحافظة 

وفي مكان  اثر من  .سحســـــــــــب الأحواح  وفي مقر الشـــــــــــر ة  والمحكمة  الكا ن في دا رمها العقار

العقار محل الن    وفي جريدمين روميتين واسـعتي اعنتشـار  أو أي وسـيلة من اـ نها أن محق م العلم 

 اليقيني  على أن رتم  ابع ن ساللغتين العرحية وابنجلي ية إذا اقتمى الأمر ذل ".
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مثبت التطبيقاق الواقعية وجوب اعلتفاق والعناية الشــدردرن من قبل الجهة  البة ن   الملكية للمنفعة  .4

ا على نتـا ل   ــً العـامـة  سمرحلـة إعـداد البيـان ابجمـالي  لمـا مرمبـه من جودة عملهـا أو خ فـه  انعكـاســــــــــــ

حة البيان  وســــــــــــــرعة مطبيم إجراءاق ن   الملكية  لال  أوصــــــــــــــي الجهاق المعنية سالت كد من صــــــــــــــ

ــبيل إخراجه س دق ما يمكن  مم ا  ــا ل القانونية  والفنية  والتقنية  في ســـــــ ــتعماح الوســـــــ ابجمالي  واســـــــ

 يعكس على جهة ابدارة نفسها سهولة منفيا مراحله ال حقة  وصيانة حقوق المستثمرين الأجانب.

أوصـــــــي المشـــــــر   العُماني بتعيين معارير ومدة محددة عســـــــت م المســـــــتثمر الأجنبي للتعويض عن ن     .5

ملكيته للمنفعة العامة  فعلى الر م من إمكانية اعسـتدعح عليها  من خ ح مهلة ابخ ء المحددة سسـتة  

ــتلم خ لها على الأكثر   ــريحة  يســـــــ ــل النص  على مدة صـــــــ ــهر إع أنني أجد من الأفمـــــــ التعويض  أاـــــــ

( من قانون اسـتثمار رأس الماح  24في المادة ) المسـتحم  ولال  أوصـي المشـر   العُماني سالنص  عليها  

ــلحــة العــامـة  ومقــابـل معويض فوري   الأجنبي  سحيــب يكون كـالتــالي: "ع يجوز ن   الملكيــة إع للمصـــــــــــ

ة قبل التاريخ الاي مم   وكا  وفعاح  على أن يعادح مثل ثاا التعويض  يمة اعســــــتثمار المن و  مبااــــــر 

ايه الن   الفعلي أو التهدرد سالن    معروفًا لدى الجمهور  ويجب دفع التعويض خ ح ستة أاهر  قابلة  

 للتجدرد مرة واحدة  وذل  من ماريخ ن   الملكية  وحتى ماريخ الدفع سالسعر المعقوح مجاريًا". 

جمع المشـر   العُماني بين دفع التعويض للمن و  ملكيته  واسـتغ ح العقار حتى ماريخ ابخ ء  وثو  .6

ما ع يســـــتســـــايُ قانونًا وواقعًا  لال  أوصـــــي المشـــــر   العُماني ساعقتصـــــار على إردا  مبلغ التعويض 

( 16المادة ) لحســــــــــــــاب جهة ابدارة فقل  دون مال  العقار  لحين ابخ ء  وأدعو  إلى معدرل نص 

في   –من قـانون ن   الملكيــة للمنفعــة العــامـة  سحيــب يكون كـالتــالي: معلى الوزارة  ـالبــة ن   الملكيــة

ــار إليها لدى الوزارة  وذل  قبل   –جميع الأحواح  إردا  مبلغ التعويض المقدر بواســــــــطة اللجنة المشــــــ

سعد ابخ ء الفعلي  مع وجوب اعستي ء على العقار  على أن رتم  مسلم التعويض المستحم للمال  

 مسليم ملكية العقار للوزارة  كما يجب أن مخطر الوزارة سالعقاراق التي مم  ن   ملكيتها .

( من قـانون ن   الملكيـة للمنفعـة العـامـة  حـد دق اختصـــــــــــــــاص لجنـة لحصــــــــــــــر ومقـدرر  10المـادة )  .7

التعويض  ونظرًا للخصــــوصــــية الفنية التي متمي  بها مشــــاريع اعســــتثمار الأجنبي  فإن  الحاجة إلى 

رر الخبرة أثم لتحقيم اــــرط عدالة التعويض  وعليه أقترح إضــــافة معيار اعســــتناد إلى الخبرة في مقد 
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التعويض ك حد وســا ل مســوية منازعاق اعســتثمار الودية بين الأ را   وكال  اعســتعانة سما يمكن  

مســــــميته الخبير المحكم لمــــــمان الحصــــــوح على أفمــــــل مقدرر لقيمة التعويض عن اعســــــتثمار في 

ــتعانة سخب ــتثمار  ويكون النص كالتالي: م... ومتم  اعســـــ ــجيع وحماية اعســـــ ير  اعمفا ياق الثنا ية لتشـــــ

ص عند ن   اعستثماراق  على أن يكون رأيه مل مًا إذا ما قبله الأ را  .  متخص 

كما أقترح استحدام معيار جدرد لتقدرر  يمة التعويض عن ن   الملكية الخاصة للمستثمر الأجنبي    .8

للمنفعة العامة  وثو معيار "مكلفة إنشـاء مشـرو  اسـتثماري جدرد"  سحيب رتم  مقدرر التكلفة من خ ح 

 التكلفة المتوقعة لت سيس مشرو  جدرد مما ل.

ــادرة   .9 ــادرة العامة للأمواح  وحال  معد  المصـــ ــاء ابداري العُمانية مبدأ حظر المصـــ رســـــخت محكمة القمـــ

المنصــوص عليها صــراحة في القانون حماية للمســتثمر الأجنبي من جانب  وللأمواح العامة من جانب  

اـر  أقترح إضـافة  آخر  وكون أن  قانون ن   الملكية للمنفعة العامة يطبم على اعسـتثمار الأجنبي المبا 

نص  خـاص سعـدم جواز المصــــــــــــــادرة إع سحكم قمــــــــــــــا ي في قـانون ن   الملكيـة للمنفعـة العـامـة  وذلـ   

 . ع مجوز المصادرة الخاصة للأمواح إع سحكم قما ي في الأحواح المبينة في القانون كالتالي:  

ولـاا أقترح على المشــــــــــــــر   العُمـاني النص  على التـ ميم  التـ ميم ع ر اح يقن ن على اســــــــــــــتحيـاء    .10

والتعويض عنه صـراحة كال  في قانون اسـتثمار رأس الماح الأجنبي  ك حد أثم التشـريعاق المعنية 

( من القانون  24سحماية الملكية الخاصـة للمسـتثمر الأجنبي  سحيب يكون النص  في بداية المادة )

"ع يجوز م ميم المشاريع اءاق المشابهة  لال  أقترح النص  كالتالي:  والتي معنى بن   الملكية وابجر 

 اعستثمارية  إع مقابل أداء معويض عادح".
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: المراجع العربية:  أولً 

 الكتب العامة: أ.  

حســـــــين عامر  التعســـــــف في اســـــــتعماح الحقوق و لغاء العقود  الهي ة المصـــــــرية العامة للكتاب   .1

 .1998  2القاثرة  ط

المتعلقة سعقود صناعة النفل وانتاجه   سالم بن سعيد بن سليمان الرواحي  التحكيم في المنازعاق   .2

 .2019  1منشوراق الحلبي الحقو ية  بيروق  ط

 .1979سليمان محمد الطماوي  مبادئ القانون ابداري  دار الفكر العرحي  القاثرة   .3

 .1954  2سليمان محمد الطماوي  نشاط ابدارة  دار الفكر العرحي  ط .4

اـيبان سـامية  منظيم اعسـتثمار في  ل المنظمة العالمية للتجارة  مرك  الدراسـاق العرحية للنشـر  .5

 .2021  1والتوزيع  ط

 عيمة الجر   القانون ابداري: نشــــــاط ابدارة العامة أســــــاليبه ووســــــا له  دار النهمــــــة العرحية   .6

 .1985القاثرة  

 ه أحمد علي قاســـم  مســـوية المنازعاق الدولية اعقتصـــادية: دراســـة ســـياســـية قانونية لدور مرك   .7

 .2008مسوية منازعاق اعستثمار  دار الجامعة الجدردة  ابسكندرية  

 .1967عبد الع ي  عامر  دروس في حم الملكية  دار النهمة العرحية  القاثرة  .8

عبد المنعم زم م  مرك  الأجانب في القانون الدولي والقانون المصـــــــــــري المقارن  دار النهمــــــــــة   .9

 .2005  2العرحية  ط

دســـوقي  حماية الملكية الخاصـــة في القمـــاءرن ابداري والدســـتوري: دراســـة مقارنة   عيد ســـعد  .10

 .2012دار النهمة العرحية  القاثرة  
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ــيادة في الفقه ابســـــــ مي: دراســـــــة مقارنة  مكتبة ونبة  عابدرن    .11 فتحي عبد الكريم  الدولة والســـــ

 .1984  2ط

 .1996ماجد را ب الحلو  القانون ابداري  دار المطبوعاق الجامعية  ابسكندرية   .12

محمد اـتا أبو سـعد  التعويض القمـا ي والشـرط الج ا ي والفوا د القانونية  دار الجامعة الجدردة  .13

 .2001للنشر  ابسكندرية  

ــة مقارنة  مجلس النشــــــــر العلمي   .14 ــادي: دراســــــ محمد محمد عبد اللطيف  القانون العام اعقتصــــــ

 .2012جامعة الكويت  

 .2010محيي محمد مسعد  اعستثمار والأزمة المالية العالمية  المكتب الجامعي الحدرب    .15

مصـطفى ياسـين حيدر الأصـبحي  حم الأجانب في التمل  في القانون الدولي الخاص: دراسـة   .16

 .2007مقارنة  المكتب الجامعي الحدرب  

نـــاريمـــان عبـــد القـــادر  امفـــاق التحكيم وفقـــا لقـــانون التحكيم في المواد المـــدنيـــة والتجـــاريـــة  دار   .17

 .2016النهمة العرحية  القاثرة  

   1ندرن محمد مشـــمواـــي  حم اعنتفا  دراســـة مقارنة  منشـــوراق الحلبي الحقو ية  بيروق  ط  .18

2006. 

 الكتب المتخصصة:ب. 

 .1972إبرانيم احامه  معاملة اعستثماراق الأجنبية في مصر  دار النهمة العرحية   .1

 .1963  19  م المجلة المصرية للقانون الدوليأحمد خيرق سعيد  الت ميم وملكية الأجانب   .2

أحمد عبد الحســــيب الســــنتريســــي  حم الدولة في الت ميم في الدســــامير وأ ر  على اعســــتثمار  دار   .3

 .2016  1النهمة العرحية  ط

أحمد محمد مصـطفى نصـير  دور الدولة إزاء اعسـتثمار ومطور  التاريخي  دار النهمـة العرحية   .4

 .2010  1القاثرة  ج
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ــة   .5 ــياحي: دراسـ ــتثمار السـ ــتثمار ومطبيقامها في مجاح اعسـ ــجيع اعسـ ــال   قوانين مشـ ــكور صـ أزاد اـ

 .2013محليلية مقارنة  دار الكتب القانونية ودار اتاق للنشر والبرمجياق  المحلة الكبرى  

الســـــيد عبد الحميد أحمد  ن   الملكية في إ ار قراراق المنفعة العامة والمصـــــادرة والت ميم  مكتبة   .6

 .2018  1الوفاء القانونية  ابسكندرية  ط

 .2006أنور  لبة  ن   الملكية للمنفعة العامة  المكتب الجامعي الحدرب  ابسكندرية   .7

م ميم مســـتشـــفى ابرســـالية الأمريكية لمدرنتي مســـقل ومطرح  جريدة الو ن  الســـنة الأولى  العدد  .8

 .24/1/1971الأوح  الخميس  

جابر فهمي عمران  الحماية الدبلوماســـــــــية ل ســـــــــتثماراق الأجنبية: دراســـــــــة مقارنة  دار الجامعة  .9

 .2019الجدردة  ابسكندرية  

حـامم  ـا ـب ســــــــــــــعيـد  أحكـام وقواعـد المخـا ر  ير التجـاريـة وانعكـاس المــــــــــــــمـانـاق والعوا م   .10

 .2006اعستثمارية عليها  منشوراق زين الحقو ية  بيروق 

ح يظة الســـــــــيد الحداد  العقود المبرمة بين الدوح والأاـــــــــخاص الأجنبية  دار الفكر الجامعي    .11

 .2001ابسكندرية  

خالد ثشـــام  عقد ضـــمان اعســـتثمار القانون الواجب التطبيم عليه ومســـوية المنازعاق التي قد   .12

 .2007مثور سش نه  دار الفكر الجامعي ابسكندرية  

دريد محمود  اعسـتثمار الأجنبي المعوقاق والمـماناق القانونية  مرك  دراسـاق الوحدة العرحية   .13

 .2006  1بيروق  ط

رواء رونس النجار  النظام القانوني ل سـتثمار الأجنبي  دار الكتب القانونية ودار اـتاق للنشـر  .14

 .2012البرمجياق  القاثرة  

ســــــــعد محمد خليل  ن   الملكية للمنفعة العامة بين الشــــــــريعة والقانون  دار الســــــــ م  الغورية    .15

1993. 
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ــة مقارنة  دار   .16 ــتثمار الأجنبي: دراســـ ــريعية لحماية اعســـ ــماناق التشـــ ــليمان  المـــ  الب برايم ســـ

 .2016الجامعة الجدردة  ابسكندرية  

ــ نه  دار   .17 ــي سشــــــ عبد الحكم فودة  ن   الملكية للمنفعة العامة اجراءامه والتعويض عنه والتقاضــــــ

 .1992الكتب القانونية  المحلة الكبرى  

عبد الرحمن محمد النافع  السياساق التشريعية والقوانين المنظمة ل ستثمار الأجنبي في سلطنة   .18

 .2018عمان  دار النهمة العرحية  القاثرة  

عبد الســـــتار أحمد مجيد الحوري  الحماية القانونية ل ســـــتثماراق الأجنبية: دراســـــة مقارنة  دار   .19

 .2013الجامعة الجدردة  ابسكندرية 

ــين العصــــــرية   .20 ــية الدولية  مكتبة حســــ ــتثمار الأجنبي المبااــــــر والتنافســــ عبد الكريم كاكي  اعســــ

 .2013  1بيروق  ط

عبـد المنعم زم م  إنهـاء الـدولـة للعقود سـإرادمهـا المنفردة وأ ر  على خســـــــــــــــا رثـا من التحكيم في   .21

 .2021  1ضوء قانون اعستثمار الدولي  دار النهمة العرحية  القاثرة  ط

عبـد المؤمن بن صــــــــــــــغير  دور اعمفـا يـاق الثنـا يـة في رفع الحـد الأدنى من لمعـاملـة الأجـانـب    .22

 .2013  12مجلة الفقه والقانون  الج ا ر   

عثمان ناصـــــر عثمان  ضـــــماناق اعســـــتثمار الأجنبي في الدوح العرحية  دار النهمـــــة العرحية   .23

 .2009  1القاثرة  ط

ــة مقارنة  دار الفكر والقانون     .24 ــتثمر الأجنبي دراســـــ ــؤولية المدنية للمســـــ عقيل كريم ز ير  المســـــ

 .2015المنصورة  

ــياســــي    .25 ــاد الســ ــابهة  الجمعية المصــــرية ل قتصــ ــادرة في النظم المشــ علي فاضــــل حســــن  المصــ

 .1974  357    65واعحصاء والتشريع  مجلة مصر المعاصرة  م 

 . 1973علي فاضل حسن  نظرية المصادرة في القانون الجنا ي المقارن  عالم الكتب  القاثرة     .26



161 

ــوراق الحلبي الحقو ية  بيروق   .27 ــتثمار الأجنبي  منشــــ ــماناق اعســــ ــير الجبوري  ضــــ عمَّار خمــــ

 .2017  1ط

عميروش محند اــــــلغوم  دور المناس اعســــــتثماري في جاب اعســــــتثمار الأجنبي المبااــــــر إلى   .28

 .2012  1الدوح العرحية  مكتبة حسن العصرية  بيروق  ط

ا لأحكـام    .29 فؤاد محمـد محمـد أبو  ـالـب  التحكيم الـدولي في منـازعـاق اعســــــــــــــتثمـار الأجنبي: وفقـً

 .2010القانون الدولي العام  دراسة مقارنة  دار الفكر الجامعي  ابسكندرية  

لمياء متولي روســــــــــــف متولي  التنظيم الدولي ل ســــــــــــتثمار في إ ار امفا ية اســــــــــــتثمار متعددة   .30

 .2011  1الأ را   دار النهمة العرحية  القاثرة  ط

محمد بن ســــيف بن ســــعيد الهااــــمي  التنظيم القانوني ل ســــتثمار الأجنبي في ســــلطنة عمان     .31

 .2019  1بيت الغشام  مسقل  ط

ــد الفنـدي  الحمـايـة القـانونيـة ل ســــــــــــــتثمـار الأجنبي في القـانون الكويتي ومســــــــــــــويـة   .32 محمـد رااــــــــــــ

 .2023  1المنازعاق الناا ة عنها  دار النهمة العرحية  القاثرة  ط

ــر  بيروق  )بدون   .33 ــن  نحو م ميم النفل العراقي  دار الطليعة للطباعة والنشــ ــلمان حســ محمد ســ

 سنة نشر(.

ــة   .34 ــغاح العامة ذاق الطبيعة الدولية  دراســـ ــماعيل  التحكيم في عقود الأاـــ محمد عبد المجيد إســـ

محليلية مطبيقية مقارنة للتحكيم مع عقود البنية التحتية المبرمة بين الدوح والأاــــــخاص الجنبية   

 .2018  1مرك  التحكيم التجاري لدوح مجلس التعاون الخليجي العرحية  دار القرار  ط

محمد ماثر أبو العينين  التراخيص ابدارية والقراراق المرمبطة بها والمتعلقة بها في قمــــــــــاء وافتاء    .35

 . 2006   1مجلس الدولة: دراسة محليلية  الكتاب الأوح  دار أبو المجد للطباعة سالهرم  ط 

محمد ماثر أبو العينين  التراخيص ابدارية والقراراق المرمبطة بها والمتعلقة بها في قمــــــــــاء و فتاء    .36

 . 2006   1مجلس الدولة: دراسة محليلية  الكتاب الراسع  دار أبو المجد للطباعة سالهرم  ط 
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ــة    .37 محمد محمد عبد اللطيف  ن   الملكية للمنفعة العامة: دراســـــة م صـــــيلية مقارنة  دار النهمـــ

 .1988العرحية  

محمد رحيم حســـــب غ الشـــــمري  المـــــماناق القانونية لحماية ملكية المســـــتثمر الأجنبي  مكتبة   .38

 .2018  بيروق  السنهوري 

حيدر  مخا ر اعســــتثمار الأجنبي ووســــا ل جاسه في الدوح النامية: دراســــة فقهية   محمود مراد   .39

ــر   ــريعاق والدراســــــــــاق القانونية واعقتصــــــــــادية  دار الوفاء للطباعة النشــــــــ مقارنة س حدم التشــــــــ

 . 2020  1ابسكندرية  ط

خالد النظامي  الحماية ابجرا ية ل ســـــــــــتثماراق الأجنبية الخاصـــــــــــة  الدار العلمية   مصــــــــــطفى   .40

 .2002  1الدولية وأخرى  عمان  ط

عبد اللطيف إبرانيم  التحكيم في المنازعاق النااـ ة عن العقود ابدارية للدولة: عقود   مصـطفى   .41

 .2018بيع الغاز  دار الجامعة الجدردة  ابسكندرية  

محمـد محمود عبـد الكريم  التعويض عن ن   الملكيـة للمنفعـة العـامـة  دار الوفـاء   مصـــــــــــــطفى   .42

 .2018  1للطباعة والنشر  ابسكندرية  ط

موســى بن ســالم الع ري  اعســتثمار الأجنبي في ســلطنة عمان المــماناق والتحدياق القانونية    .43

 .2019  1نحو موفير حماية ل ستثمار  بيت الغشام  مسقل  ط

  الحماية القانونية لملكية المســتثمر الأجنبي  المرك  القومي لإصــداراق القانونية   حســين نوارة   .44

 .2017  1القاثرة  ط

  موازن عقود اعســـــــــــــتثمار الأجنبي بين القانون الو ني وقانون اعســـــــــــــتثمار الدولي   ث ا  نبة    .45

 .2016  1منشوراق الحلبي الحقو ية  بيروق  ط

أنور العاني  دور اعمفا ياق الدولية في مســــــــــــوية منازعاق اعســــــــــــتثمار  المرك     عدنان ثدرل    .46

 .2021  1القومي لإصداراق القانونية  القاثرة  ط
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ــكندرية  ط  .47 ــادق  الحماية الدولية للماح الأجنبي  دار الفكر الجامعي  ابســــ ــام علي صــــ    1ثشــــ

2002. 

ــ ة المعار     .48 ــتثمار الأجنبي  منشـــــــــــ ــماعيل  التحكيم في منازعاق اعســـــــــــ ــدرم إســـــــــــ ثفاح صـــــــــــ

 .2017ابسكندرية  

إسـماعيل  المرك  القانوني للمسـتثمر الأجنبي  دار الجامعة الجدردة  ابسـكندرية     صـدرم ثفاح    .49

 .2015  1ط

وجدي اـــفيم فرج  المفيد في ن   الملكية الخاصـــة للمنفعة العامة  رونيتد لإصـــداراق القانونية    .50

 .2011  1ط

وديان خالد عودة العبيدي  التحكيم في منازعاق اعســــــتثمار في ضــــــوء أحكام مرك  وااــــــنطن   .51

ــاق والبحوم العلمية للنشــــر  ــة مقارنة  المرك  العرحي للدراســ ــتثمار: دراســ ــوية منازعاق اعســ لتســ

 .2020  1والتوزيع  القاثرة  ط

المشــروعة والوعود ابدارية  ير الرســمية في قانون اعســتثمار:  وليد محمد الشــناوي  التوقعاق    .52

 .2022دراسة مقارنة  دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع  المنصورة  

 البحوث والمقالًل العلمية:ج. 

ــتثماراق الأجنبية  مجلة  .1 ــاس سحم الملكية أداة لجاب اعســــــ ــماعيل إبرانيم  عدم المســــــ إبرانيم إســــــ

 .2012  13العلوم ابنسانية  سابل   

ــاء   .2 ــيلي أمام القمـــــ ــحامه  م ميم النحاس الشـــــ ــاءرن  إبرانيم اـــــ الأوروحي: محليل مقارن عمجاثاق القمـــــ

 . 1974   30الفرنسي والألماني في المرحلة الأولى من ابجراءاق  المجلة المصرية للقانون الدولي  م  

ــادية    .3 ــادق القشـــــيري  الت ميم في القانون الدولي الخاص  مجلة العلوم القانونية واعقتصـــ أحمد صـــ

 .1969  1   11جامعة عين امس  م 
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أحمد عبد العاح أبو قرين  الحماية الدســتورية للملكية الفردية أســســها ومقتمــيامها في ضــوء   .4

الفقه والقمــاء المصــري والفرنســي  مجلة العلوم القانونية واعقتصــادية  جامعة عين اــمس   

 . 2000   2    42م 

ــاعـدي  حمـايـة اعســــــــــــــتثمـار الأجنبي في القـانون الـدولي العـام  المرك  العرحي  .5 أحمـد كـا م الســــــــــــ

 .2020  1للدراساق والبحوم العلمية  ط

ــ ح الدرن  القيود القانونية النازعة لحم الملكية العقارية الخاصـــــــة   .6 ــماء بليلي  بو ج ح صـــــ أســـــ

 .2022  7مجلة الأستاذ الباحب للدراساق القانونية والسياسية  م

التحكيم  مجلة اعقتصـــــــــاد  إمام كامل وأبو الع ء علي النمر  دور الخبير المثمن في خصـــــــــومة  .7

 .2022  602والمحاسبة   

أنعام الطنطاوي  التفاصــيل الكاملة لأحدام البتروح والت ميم  مجلة الماح والتجارة  نادي التجارة    .8

 .39 1972   4م

 .2018مامر ريمون  المماناق الدستورية لحماية اعستثمار  المحكمة الدستورية العليا   .9

ــتين   مقرير لجنة   .10 ــة والســــــــ القانون الدولي سالأمم المتحدة إلى الجمعية العامة في دورمها الخامســــــــ

 .2010  10نيويورك  الملحم 

حازم صــ ح الدرن عبد غ حســن  المــماناق التشــريعية ل ســتثمار الأجنبي المبااــر ضــد المخا ر   .11

 . 2017   41  لسنة  3 ير التجارية في الو ن العرحي  مجلة الحقوق  جامعة الكويت    

ريم أنور أحمد رســـ ن  التحكيم في منازعاق عقود نقل التكنولوجيا في القانون المصـــري مع اباـــارة   .12

 . 2022   1    95إلى اعمجاثاق القانونية الحدرثة  مجلة القانون واعقتصاد  جامعة القاثرة  م  

زكريـا الغ اوي  زكريـا الغ اوي  المســــــــــــــؤوليـة الـدوليـة للـدولـة في إ ـار اعمفـا يـاق الـدوليـة لحمـايـة  .13

 .2021  1   2ومشجيع اعستثمار  المجلة الدولية للفقه والقماء والتشريع  م

ســــــــعاد المعروفي  اــــــــرط التعويض المناســــــــب عن ن   الملكية للمنفعة العامة  المجلة المغرحية   .14

 .2018  15للأنظمة القانونية والسياسية  المغرب   
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ــعود  المصــــــــادرة ابدارية وأحكامها  مجلة أسحام قانونية  جامعة    .15 ــعاد الهادي أبو سكر مســــــ ســــــ

 .2022 رابلس  

سـليمان محمد الطماوي  المـبل ابداري  دراسـة مقارنة  مجلة الأمن والقانون  أكاديمية اـر ة   .16

 .1993  1   1دبي  م

اـــــــــــريف عبد المنعم ثجرس  الســـــــــــوابم التحكيمية ودورثا في التحكيم أمام المرك  الدولي لتســـــــــــوية   .17

 . 2022منازعاق اعستثمار  مجلة البحوم القانونية واعقتصادية  كلية الحقوق  جامعة المنواية   

صارة عيون  فعالية التعويض الدولي في حماية ملكية المستثمر الأجنبي  مجلة الحقوق والعلوم  .18

 .2 2022   15ابنسانية  الج ا ر  م

ضـمان  نشـرة فصـلية مصـدر عن المؤسـسـة العرحية لمـمان اعسـتثمار وا تمان الصـادراق  رنارر    .19

 1  2022. 

ــتثمار التي مبرمها الدولة   .20 ــعيدي  الطبيعة القانونية لعقود اعمتياز واعســــــ  ارق بن ث ح البوســــــ

 .2007  مجلة الشريعة والقانون  BOTوفقًا لنظام 

ــية على النمو   .21 ــســـــــــــ ــطفى  لوش وحمدي جماح حمدي خلف  أ ر العوامل المؤســـــــــــ  ارق مصـــــــــــ

اعقتصـادي سالتطبيم على جمهورية مصـر العرحية  المجلة المصـرية للدراسـاق التجارية  جامعة  

 .2023المنصورة  

عبد الع ي  النويمـــي  أحكام اعســـتثمار الأجنبي الخاص في القانون الدولي المعاصـــر  المجلة  .22

 .1988  9المغرحية ل قتصاد والقانون المقارن   

عبـد المؤمن بن صــــــــــــــغير  التـ ميم بين الســــــــــــــيـادة ابقليميـة للـدولـة وأحكـام القـانون الـدولي  مجلـة  .23

 .2020  1   8القانون الدولي والتنمية  جامعة عبد الحميد بن ساديس مستغانم م 

علي فاضـــل حســـن  المصـــادرة عقوحة  مجلة مصـــر المعاصـــرة  الجمعية المصـــرية ل قتصـــاد    .24

 .1978  373    69السياسي ابحصاء والتشريع  القاثرة م
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ــياســــي    .25 ــاد الســ ــابهة  الجمعية المصــــرية ل قتصــ ــادرة في النظم المشــ علي فاضــــل حســــن  المصــ

 .1974  357    65واعحصاء والتشريع  مجلة مصر المعاصرة  م 

ــايـا ن   الملكيـة للمنفعـة العـامـة  مجلـة  .26 فـامن حـدرود  الرقـاسـة القمــــــــــــــا يـة عن التعويض في قمــــــــــــ

 .2021  15البو از للدراساق القانونية والقما ية   

فردوس بهيجة  الها ل اـــــــــاكر  حماية المســـــــــتثمر من المخا ر النامجة عن ن   الملكية  مجلة  .27

 .2020البو از للدراساق القانونية والقما ية  المغرب  

كا م ميري الخيكاني  مبدأ التوازن بين مخا ر وضـــــــــــماناق الملكية للمشـــــــــــرو  اعســـــــــــتثماري    .28

 .2017  30    10الأجنبي  مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية  الكوفة  م

كريمة الهرواح  التحدرد ابداري لأمواح المصـــــــادرة  المرك  المغرحي للدراســـــــاق واعســـــــتشـــــــاراق   .29

 .2022  21القانونية وحل المنازعاق    

   4كماح عبد الجابر  دور البنوك سعد الت ميم  نشـــــرة الخريجين  المعهد القومي لإدارة العليا    .30

1964 . 

 .2021لعيمري ياسين  آلياق ن   الملكية للمنفعة العامة  جامعة البويرة  الج ا ر   .31

ليب كماح نصـــراوين  الدور الوقا ي لهي اق مكافحة الفســـاد في اعســـتثمار  دراســـة مقارنة بين    .32

التشــــــــــــــريعين الأردني والكويتي واعمفـا يـاق الـدوليـة  مجلـة كليـة القـانون الكويتيـة العـالميـة  ملحم 

 .2020  8    8خاص  س 

محمـد العرحي حم ة  دعوى ن   الملكيـة والتعويض عنهـا  مجلـة المحيل للـدراســــــــــــــاق والأسحـام    .33

 .2018  1القانونية   

 .2019  53محمد برثام عجي   مقدرر التعويض  المجلة العرحية للفقه والقماء      .34

محمد بن ســـــيف بن ســـــعيد الهااـــــمي  ضـــــماناق عدم المســـــاس سملكية الأمواح المســـــتثمرة في   .35

 .2015  2   6سلطنة عمان  مجلة الفكر القانوني واعقتصادي  جامعة بنها  س
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محمــد  لعــت الغنيمي  مقــابــل التــ ميم في القــانون الــدولي العــام  مجلــة كليــة الحقوق للبحوم   .36

 .1961  3,4    10القانونية واعقتصادية  جامعة ابسكندرية  م 

ــلوك اعجتماعي  المجلس الو ني   .37 محمد محمد عبد اللطيف  القانون الناعم: قانون جدرد للســــــــ

 .2018  174للثقافة والفنون والآداب  مجلة عالم الفكر   

محمد محمد عبد اللطيف  مبدأ الأمن القانوني  مجلة البحوم القانونية واعقتصــــــــــادية  جامعة    .38

 .2014  36المنصورة    

 .1969  91محمود محمد الحبيب  قمية م ميم النفل العراقي  مجلة المعرفة  العراق     .39

المختار عبد الدا م  المصادرة بين القانون والقماء  مجلة الأسحام والدراساق القانونية  المرك    .40

 .2014  4المغرحي ل ستشاراق والدراساق القانونية وحل المنازعاق   

ناصــــــــــــــر  نيم ال يد  التحكيم التجـاري ومجرحة مرك  التحكيم لدوح مجلس التعـاون ومســــــــــــــتقبل    .41

ــرو  قانون التحكيم   ــي في دوح المجلس  ورقة عمل مقدمة في مؤممر مشـــــــــ ــســـــــــ التحكيم المؤســـــــــ

 اعمحادي  مجلة الدراساق القما ية  أبو  بي  )بدون سنة نشر(.

ــان والحرياق العامة   .42 ــي ابداري في حماية حقوق ابنســـــ نايف عبد الرحمن العليم  دور القاضـــــ

 .2022  37مجلة المنارة للدراساق القانونية وابدارية  الرحاط    

وليد محمد الشناوي  الموازنة بين حقوق المستثمر والأنشطة التنظيمية للدولة لتحقيم المصلحة   .43

العامة في ضــــــوء مفانيم القانون العام: مفهوم التناســــــب  مجلة البحوم القانونية واعقتصــــــادية  

 .2012  51جامعة المنصورة   

وليد محمد الشـــناوي  ســـحب و لغاء اعمتيازاق ومراخيص التشـــغيل و يرثا من القراراق ابدارية   .44

 .2012  52النافعة  مجلة البحوم القانونية واعقتصادية  جامعة المنصورة    

يســري العصــار  المــماناق الدســتورية للحرياق اعقتصــادية وأ رثا في مشــجيع اعســتثمار في فرنســا    .45

 . 2021   9    8ودولتي الكويت ومصر  مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  ملحم خاص  س  
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روســــــــــــــف عبيـداق  الأمن القـانوني ودور  في محفي  اعســــــــــــــتثمـار  مجلـة كليـة القـانون الكويتيـة    .46

 .2021  9   2  ج8العالمية  ملحم خاص  س 

 الرسائل العلمية:د. 

خليفة بن خلفان بن منصـور الهنا ي  حواف  المشـرو  اعسـتثماري الأجنبي وضـمانامه وفم قانون   .1

اســتثمار رأس الماح الأجنبي العُماني: دراســة مقارنة  رســالة ماجســتير  جامعة الســلطان قابوس  

 .2020مسقل 

اســتراميجية القرار ابداري في مجاح اعســتثمار  رســالة دكتورا   جامعة  اــريف عيد حســن محمد    .2

 .2016عين امس  كلية الحقوق 

محمد بن حسن بن علي الحمادي  الحماية القانونية ل ستثمار الأجنبي في سلطنة عمان  رسالة  .3

 .2012ماجستير  جامعة السلطان قابوس  مسقل  

ــماعيل  دور الخبير في  .4 ــدي نين إســـ ــتير  جامعة قاصـــ ــالة ماجســـ ــا ية ابدارية  رســـ الدعوى القمـــ

 .2014مرحاح  الج ا ر 

 مجموعال الأحكام:ه. 

ــة منها    .1 ــتخلصـــــــ ــادرة عن الدوا ر الج ا ية سالمحكمة العليا والمبادئ المســـــــ مجموعة الأحكام الصـــــــ

مجلس الشـــؤون ابدارية للقمـــاء  المكتب الفني  للســـنتين القمـــا يتين الخامســـة عشـــر والســـادســـة 

 .2016-2015عشر  

ــة منها    .2 ــتخلصــــــــ مجموعة الأحكام الصــــــــــادرة عن الدوا ر المدنية سالمحكمة العليا والمبادئ المســــــــ

 . 2016-2015السنتان القما يتان الخامسة عشر  والسادسة عشر  

مجموعة المبادئ القانونية التي أقرمها الدا رمان اعســـــت نافيتان سمحكمة القمـــــاء ابداري في العام   .3

 .2018-2017القما ي الثامن عشر  المكتب الفني  الج ء الثاني  

ا  مجلس الـدولـة   .4 مجموعـة المبـادئ القـانونيـة التي أقرمهـا المحكمـة ابداريـة العليـا في    ين عـامـً

 .2022ب(  -المكتب الفني  الج ء الأوح  الحر  )أ
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ا  مجلس الـدولـة   .5 مجموعـة المبـادئ القـانونيـة التي أقرمهـا المحكمـة ابداريـة العليـا في    ين عـامـً

 .2022س(  -المكتب الفني  الج ء الثاني  حر  )ق 

ا  مجلس الـدولـة   .6 مجموعـة المبـادئ القـانونيـة التي أقرمهـا المحكمـة ابداريـة العليـا في    ين عـامـً

 .2022م(  -المكتب الفني  الج ء الخامس  حر  ك

مجموعـــة المبـــادئ القـــانونيـــة التي أقرمهـــا المحكمـــة ابداريـــة العليـــا في رحع قرن  مجلس الـــدولـــة   .7

 .2018(  2016-1991ق(  الفترة من )-المكتب الفني  الج ء الأوح  حر  )أ

مجموعـــة المبـــادئ القـــانونيـــة التي أقرمهـــا المحكمـــة ابداريـــة العليـــا في رحع قرن  مجلس الـــدولـــة   .8

- 1991نهــايــة المجموعــة(  الفترة من )  -المكتــب الفني  الج ء الخــامس  الحر  من )مو ف  

2016  )2018. 

مجموعة المبادئ القانونية التي أقرمها محكمة القمـاء ابداري خ ح العامين القمـا يين الخامس  .9

 .115/2008  رقم ابردا : 2006-2005  والسادس  المكتب الفني

مجموعة المبادئ القانونية التي أقرمها محكمة القمـــــــــاء ابداري خ ح العام الســـــــــادس عشـــــــــر    .10

 .2016-2015المكتب الفني  الج ء الأوح  

مجموعة المبادئ القانونية التي أقرمها محكمة القمـــــــــاء ابداري خ ح العام الســـــــــادس عشـــــــــر    .11

 .2016-2015المكتب الفني  الج ء الثاني  

ــر عامًا  من   .12 ــة عشـــ ــاء ابداري خ ح خمســـ مجموعة المبادئ القانونية التي أقرمها محكمة القمـــ

 .2019  1  طالمكتب الفنيالعام القما ي الأوح وحتى العام القما ي الخامس عشر  

مجموعـة المبـادئ القـانونيـة التي أقرمهـا محكمـة القمــــــــــــــاء ابداري في العـام القمــــــــــــــا ي الثـامن    .13

 .2008-2007  المكتب الفني

مجموعة المبادئ القانونية التي أقرمها محكمة القمـاء ابداري في العام القمـا ي الثامن عشـر    .14

 .2018-2017  الج ء الأوح  الفني المكتب 
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مجموعة المبادئ القانونية التي أقرمها محكمة القمـــــــــــاء ابداري في عاميها القمـــــــــــا يين الأوح  .15

 .70/2003  رقم ابردا  2002-2001والثاني  المكتب الفني  

رمها الدا رمان اعسـت نافيتان سمحكمة القمـاء ابداري في العام  .16 مجموعة المبادئ القانونية التي قر 

ــا ي الثـامن عشــــــــــــــر  المكتـب الفني  فهـارس المجموعـة  ) (  رقم ابرـدا   2018- 2017القمــــــــــــ

 .4747/2022المحلي: 

 التشريعال:و. 

 (.119/2011سالدقم  سالمرسوم السلطاني رقم )إنشاء ثي ة المنطقة اعقتصادية الخاصة  .1

 .1971الدستور الدا م لدولة ابماراق العرحية المتحدة لعام  .2

 .2014دستور جمهورية مصر العرحية لسنة  .3

 (.50/2019قانون استثمار رأس الماح الأجنبي سالمرسوم السلطاني رقم ) .4

 .56( لسنة 2/2022قانون استم ك العقاراق في إمارة دبي رقم ) .5

 (.75/2008قانون إع ن حالة الطوارئ  صدر سالمرسوم السلطاني رقم ) .6

 (.72/2017قانون اعستثمار سمصر رقم ) .7

 (.29/2013قانون المعام ق المدنية العُماني  الصادر سالمرسوم السلطاني رقم ) .8

ــدر سموجـــب المرســــــــــــــوم الســــــــــــــلطـــاني رقم ) .9 ( بتـــاريخ  2002/  56قـــانون المنـــا م الحرة  صــــــــــــــ

 (.105/2020  والمعدح لغاية المرسوم السلطاني رقم )22/5/2002

 (.78/  64قانون ن   الملكية للمنفعة العامة الصادر سالمرسوم السلطاني رقم ) .10

 (.23/  71قانون ن   الملكية للمنفعة العامة الصادر سالمرسوم السلطاني رقم ) .11

 (.10/1990)قانون ن   ملكية العقاراق للمنفعة العامة المصري رقم  .12

 (.577/1954قانون ن   ملكية العقاراق للمنفعة العامة أو التحسين سمصر رقم ) .13
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ــين    .14 ــدار نموذج الو يقة الموحدة للت مين على حياة المقترضـ ــوق الماح سإصـ قرار الهي ة العامة لسـ

 (.2023/  4رقم )س / 

ــادر من وزارة ابســـــــكان   .15 ــاسقا-القرار الوزاري الصـــــ ــ ن محدرد أســـــــس -ســـــ مثمين الأراضـــــــي    سشـــــ

 (.2/2009والمنشآق والمحاصيل ال راعية المن وعة ملكيتها للمنفعة العامة  رقم )

ــناعة   .16 ــادر من وزارة التجارة والصـ ــاسقًا-القرار الوزاري الصـ ــدار ال  حة التنفياية لقانون  -سـ   سإصـ

 (.2020/ 72استثمار رأس الماح الأجنبي  رقم )

القرار الوزاري الصـــادر من وزارة العدح والشـــؤون القانونية  سشـــ ن ع حة منظيم أعماح الخبرة رقم  .17

(52/2022.) 

 (.19/2018مرسوم امحادي سش ن اعستثمار الأجنبي المباار رقم ) .18

 (.2020/ 2مرسوم امحادي سش ن ن   ملكية العقاراق للمنفعة العامة في امارة الشارقة رقم ) .19

ــحار  .20 ــرو   ريم صــ ــفة المنفعة العامة لمشــ ــلطاني بتقرير صــ ــوم ســ وادي حيبي سمحافظة   –مرســ

 (.2014/  17اماح البا نة  رقم )

 (.6/2021الصادر سالمرسوم السلـطاني رقم ) النظام الأساسي للدولة .21

 الًتفاقيال الدولية:ز. 

امفا ية التشـــــــجيع والحماية المتبادلة ل ســـــــتثمار بين ســـــــلطنة عُمان والياسان  مم  التصـــــــدرم عليها   .1

 (.18/2017سموجب المرسوم السلطاني رقم )

ــلطنة عمان وجمهورية   .2 ــتثماراق ورؤوس الأمواح بين ســـــ ــجيع والحماية المتبادلة ل ســـــ امفا ية التشـــــ

ألمانيا اعمحادية  مم  التصـــدرم عليها من قبل حكومة ســـلطنة عمان  سموجب المرســـوم الســـلطاني  

 (.44/79رقم )

ــدرم   .3 ــتثمار رؤوس الأمواح العرحية في الدوح العرحية  مم  التصــــــــــ اعمفا ية الموحدة )المعدلة( عســــــــــ

 (.46/2014عليها سموجب المرسوم السلطاني رقم )
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امفا ية بين حكومة ســـــــــــــلطنة عمان وحكومة جمهورية بلغاريا حوح التشـــــــــــــجيع والحماية المتبادلة   .4

ــلطاني رقم  ــلطنة عمان سموجب المرســـوم السـ ــدرم عليها من قبل حكومة سـ ــتثماراق  مم  التصـ ل سـ

(48 /2014.) 

ــدرم   .5 امفا ية نظام رحل أنظمة المدفوعاق بين دوح مجلس التعاون لدوح الخليل العرحية  مم  التصـــــــ

 (  بتاريخ.6/23عليها من قبل حكومة سلطنة عمان  سموجب المرسوم السلطاني رقم )

 المواقع الإلكترونية:ح. 

   https://new.investorstatelawguide.comدليل قانون دولة المستثمر   .1

    https://www.italaw.com/casesمجموعة أحكام  .2

  /https://icsid.worldbank.org/casesمرك  واانطن لتسوية منازعاق اعستثمار  .3

 https://isfu.gov.om/2040/Vision_Documents_Ar.pdf  2040و يقة رؤية عمان  .4
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